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نحــن نقابــة محامــي شــانلي أورفــا نــود أن نعــر عــن ســعادتنا وامتناننــا بشــأن التعــاون والعمــل المشــرك الــذي جــرى 
بيننــا وبــن منظمــة التنميــة المحليــة، ونهنئكــم عــى إنجــاز الكتيــب الــذي يحمــل اســم »دليــل محامــي الدفــاع« إذ 
ســيكون هــذا الدليــل الــذي بذلــت جهــود كبــرة في إعــداده مرشــدًا ودليــاً للمحامــن. ومــن المهــم جــدًا بالنســبة لنــا 
في لجنــة الهجــرة واللجــوء في شــانلي أورفــا، مواصلــة العمــل والتعــاون مــع المؤسســات الوازنــة كمؤسســتكم. ويسرنــا 

أن نشــكر كل مــن ســاهم بجهــوده في إنجــاز هــذا الكتيــب وفي مقدمتهــم منظمــة جســور العدالــة. 
مع فائق الاحرام

نقابة محامي شانلي أورفا
رئيس لجنة الهجرة واللجوء

المحامي سرحات هجري



بعــد مراجعتــي للكتيــب الخــاص بدراســة التطــور التاريخــي لقانــون العقوبــات الــركي ونظــام القضــاء الجــزائي الــركي 
الــذي أعُــدَّ مــن قبــل منظمتكــم، فقــد وجــب عــى إبــداء الــرأي حــول الفائــدة الكبــرة المرجــوة مــن هــذا الدليــل؛ إذ 
يمكــن أن يتــم اســتخدام هــذا الدليــل مــن قبــل زمائنــا كمرجــع قانــوني ســيما وأن الدليــل قــد تطــرق بتفصيــل لكافــة 

المواضيــع الجزائيــة، لــذا فإننــي أود التعبــر عــن امتنــاني لإنجــاز هــذا العمــل.

المحامي ملك شاه كوركماز
عضو مجلس إدارة نقابة غازي عنتاب



جسور العدالة الدولية
تعتــر جســور العدالــة الدوليــة بخرتهــا التــي تفــوق 20 عامــاً جهــةً رائــدة 
ــة، ومهمتهــا إنهــاء التعذيــب  في تغيــر الأنظمــة بغيــة الوصــول إلى العدال
ــاء  ــع أنح ــون في جمي ــيادة القان ــز س ــن وتعزي ــادي والعشري ــرن الح في الق
العــالم. تتعــاون جســور العدالــة الدوليــة مــع المنظــمات الحكوميــة والمدنية 
ــمان  ــامل وض ــكل ش ــة بش ــة الجنائي ــة العدال ــاح أنظم ــة لإص والمجتمعي
حــق جميــع الأفــراد في التمثيــل القانــوني المائــم، والحــق في الحمايــة مــن 
ــل  ــة. تعم ــة العادل ــق في المحاكم ــة، والح ــر العادي ــية وغ ــة القاس العقوب
جســور العدالــة الدوليــة عــى ضــمان توفــر محامــي للمتهــم في المراحــل 

الأولى مــن الإجــراءات الجنائيــة بهــدف الحــد بشــكل كبــر مــن حــالات التعذيــب وانتهــاكات حقــوق الإنســان وغرهــا 
مــن ضروب المعاملــة المحظــورة.

جسور العدالة الدولية في تركيا
يعتمــد برنامــج »تعزيــز وصــول الســورين للعدالــة في تركيــا« عــى جهــود جســور العدالــة في ســوريا منــذ عــام 2017، 
بهــدف تعزيــز قــدرة ومعرفــة الجهــات الفاعلــة في مجــال العدالــة بشــأن القانــون الجنــائي المحــلي والــدولي وتوفــر 

المســاعدة القانونيــة لاجئــن والنازحــن الســورين بحيــث تكــون في متنــاول أيديهــم.

ــن  ــون الذي ــاج المحام ــما يحت ــة، ك ــاعدة القانوني ــة للمس ــة ماس ــا حاج ــورين تركي ــن الس ــن الاجئ ــد م ــدى العدي ل
يتولــون قضايــا الاجئــن في تركيــا إلى مــوارد ماليــة وقانونيــة ومــوارد بنــاء القــدرات لضــمان توفــر المســاعدة القانونيــة 
ــال  ــن خ ــن م ــدرات المحام ــاء ق ــي: بن ــز وه ــاثيَّ الركائ ــاً ث ــا نهج ــج تركي ــة في برنام ــور العدال ــع جس ــن. تتب لاجئ
ــة مــن  ــدة المســتديرة، وتمكــن المجتمعــات المحلي ــات المائ ــة مــن خــال فعالي ــات، وإشراك الأطــراف الفاعل التدريب
خــال نــشر حمــات التوعيــة بالحقــوق القانونيــة. ســتنشر جســور العدالــة أيضًــا دليــل محامــي الدفــاع بغيــة زيــادة 
المــواد القانونيــة للمحامــن وبنــاء قدراتهــم وتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات القانونيــة الهامــة التــي يمكــن اســتخدامها 

في الظــروف الفريــدة والمعقــدة التــي تواجــه الاجئــن الســورين في تركيــا.



منظمة التنمية المحلية
منظمــة التنميــة المحليــة هــي منظمــة مجتمــع مــدني غــر ربحيــة وغــر 
سياســية تركــز عــى دعــم الإدارة المحليــة والمجتمعــات وإنعــاش الاقتصــاد. 
ــازي  ــي في غ ــا الرئي ــا ومكتبه ــجلة في تركي ــة مس ــة المحلي ــة التنمي منظم
عنتــاب، ولهــا مكاتــب نشــطة داخــل ســوريا، بمــا في ذلــك إدلــب. أعضــاء 
ــالات  ــون في مج ــة متخصص ــة المحلي ــة التنمي ــاري لمنظم ــس الاستش المجل
مختلفــة منهــا الإدارة العامــة والاقتصــاد المحــلي، والتخطيــط الاســراتيجي، 

ــة. ــة المؤسســية، والمجتمعي والتنمي

ــة والاقتصــاد  ــة في مجــالات الحوكم ــم الإدارات المحلي ــن الخــراء لدع ــدد م ــل ع ــن قب ــة م ــة المحلي تأسســت التنمي
وتنميــة المجتمــع، وتســعى المنظمــة إلى تحقيــق إطــار عمــل يســاعد المجالــس المحليــة ومجتمعاتهــا عــى تحقيــق 
ــلوك  ــن الس ــوازن ب ــدد الت ــذي يح ــي ال ــر الرئي ــر العن ــذي يعت ــيد وال ــم الرش ــر الحك ــة ومعاي ــر المهني المعاي
الاســراتيجي والتشــغيلي في نهــج منظــم ومــدروس. يوفــر نهــج التنميــة المحليــة في الحكــم الرشــيد وخرتهــا القانونيــة 

ــذ هــذا المــشروع.  المعلومــات والخــرة الازمــة لتنفي
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التطور التاريخي لقانون العقوبات التركي ونظام القضاء الجزائي التركي
تتضمــن دراســتنا هــذه بــادئ ذي بــدء، إيضاحــات حــول ماهيــة مفهــوم القانــون وفروعــه، وماهيــة القضــاء الجــزائي، 

وإضــاءات حــول التطــور التاريخــي لنظــام القضــاء الجــزائي والمحاكــم والجهــات الفاعلــة في نظــام القضــاء الجــزائي 

الــركي.

المصادر

دستور الجمهورية الركية رقم 2790 لعام 1982الدستور

TCK5237 قانون العقوبات الركي رقم

CMK5271 قانون المحاكمات الجزائية رقم

DMK657 قانون موظفي الدولة رقم

PVSKالقانون رقم 9 255 المتعلق بمهام وصاحيات رجال الشرطة

CİKالقانون رقم 5275 المتعلق بإنفاذ الإجراءات والتدابر الجزائية والأمنية

HMK6100 قانون المحاكات المدنية رقم

ATK2659 قانون مؤسسة الطب العدلي )الشرعي( رقم

TMK3713 قانون مكافحة الإرهاب رقم

KHK)القرارات بحكم القانون )المراسيم التنفيذية ذات الصلة

İMK7036 قانون محاكم العمل رقم

İK4857 قانون العمل رقم

TTK6102 قانون التجارة الركي رقم

ÇKK5395 قانون حماية الطفل رقم

HSKالقانون رقم 2002 الخاص بالقضاة والنواب العامن

مفهوم القانون

ــلوك  ــط الس ــي ضواب ــة فه ــد القانوني ــا القواع ــة. أم ــد القانوني ــة القواع ــن مجموع ــكل م ــام يتش ــو نظ ــون ه القان

والترفــات المؤيــدة بالجــر والإلــزام التــي تضعهــا الهيئــات المختصــة صاحبــة الصاحيــة في الدولــة لتنظيــم الســلوك 

ــة رداً عــى انتهــاك قواعــد القانــون. ــة فهــي جــزاء تطبقــه الدول البــشري. وأمــا العقوب
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التطور التاريخي للقانون 

الجنائي التركي ونظام 

القضاء الجنائي التركي
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النظام القانوني التركي  )1.1(
ينقســم النظــام القانــوني الــركي مــن حيــث المبــدأ إلى جناحــن هــما: جنــاح القضــاء )العــدلي( العــادي، وجنــاح القضــاء 

الإداري

)1.1.1.(   القضاء الإداري
ــة  ــات القانوني ــراء العاق ــن ج ــدث م ــي تح ــات الت ــات والخاف ــض النزاع ــس لف ــاء أس ــروع القض ــن ف ــرع م ــو ف ه
بــن الأفــراد والدولــة. فعنــد تــرر حقــوق المواطنــن نتيجــة أعــمال وممارســات الدولــة )الإدارة( كســلطة مطلقــة، 
فبإمكانهــم رفــع الدعــاوى أمــام هــذا الفــرع القضــائي في إطــار حريــة البحــث عــن الحــق والتماســه. وقــد نظمــت 

المحاكــم في فــرع القضــاء الإداري عــى ثــاث درجــات. وهــي:
المحاكم الإدارية ومحاكم الرائب كمحاكم أول درجة . 1
المحاكم الإدارية المناطقية )الاقليمية( كمحاكم درجة ثانية وهي بمثابة محاكم الاستئناف.. 2
مجلس الدولة كمرجع طعن وتمييز من الدرجة الثالثة.. 3

)1.1.2(   القضاء العدلي )العادي(
ــركي إلى قســمن هــما: القضــاء الجــزائي والقضــاء المــدني.   ــوني ال ينقســم القضــاء العــدلي )العــادي( في النظــام القان

حيــث أطلــق عــى القضــاء الأوســع مــن حيــث نطاقــه في النظــام القانــوني اســم القضــاء العــدلي )العــادي.( وقــد نظــم 

القضــاء العــادي داخــل بنيتــه عــى ثــاث درجــات: 
محاكم الدرجة الأولى الجزائية والمدنية.. 1
محاكم الدرجة الثانية المناطقية )الإقليمية( بمثابة محاكم الاستئناف.. 2
محكمة النقض كمرجع طعن وتمييز من الدرجة الثالثة.. 3

)1.2(   الجهات الفاعلة في النظام القانوني التركي
)1.2.1( مقدمة عامة

)1.2.1.1( المحاكم المدنية )انظر: قانون المحاكمات المدنية رقم 6100(.
محاكــم الصلــح المدنيــة: تختــص محاكــم الصلــح المدنيــة بالنظــر في المنازعــات الــواردة أدنــاه دون النظــر إلى قيمــة 

الدعــوى أو المقــدار المدعــى بــه )المــادة 4 مــن قانــون المحاكــمات المدنيــة رقــم 6100(:

إعطاء شروحات صيغة التنفيذ لسند الاتفاق المحرر بناء عى نشاطات الوساطة.	 

البــت بالاعراضــات الواقعــة عــى صاحيــات مكتــب الوســاطة )المــادة 3/9 مــن قانــون محاكــم 	 
العمــل رقــم 7036(.

ــس القضــاء 	  ــن مــن مجل ــح المعين ــة قضــاة الصل ــب الوســاطة تحــت إشراف ورقاب تعمــل مكات
والنــواب العامــن.  أمــا في الأماكــن التــي لا يوجــد فيهــا مكتــب وســاطة، فيقــوم ديــوان محكمــة 
الصلــح المدنيــة بمهــام المكتــب تحــت إشراف القــاضي ورقابتــه )المــادة 3/28 مــن قانــون محاكــم 

العمــل رقــم 7036(.

ــار 	  ــة الإيج ــن عاق ــئة ع ــات الناش ــا النزاع ــا فيه ــارات بم ــة بتأجــر العق ــاوى المتعلق ــة الدع كاف
والدعــاوي المقابلــة لهــا، باســتثناء الأحــكام المتعلقــة بإخــاء العقــارات المســتأجرة عــن طريــق 
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التنفيــذ )ilamsız icra( اســتناداً لأحــكام قانــون التنفيــذ والإفــاس رقــم 2004 والمــؤرخ في 
،09.06.1932

الدعاوى المتعلقة بقسمة الحقوق والأموال المنقولة والغر المنقولة وإزالة شيوعها.	 

الدعاوى المتعلقة بحماية الحيازة فقط في الأموال المنقولة وغر المنقولة.	 

ــح المــدني بموجــب 	  ــاضي الصل ــة أو ق ــح المدني ــة الصل ــوكل إلى محكم ــي ت ــاوى الأخــرى الت الدع
ــرى.   ــن الأخ ــم 6100 والقوان ــة رق ــمات المدني ــون المحاك قان

محاكــم البدايــة المدنيــة: تختــص محاكــم البدايــة المدنيــة بالنظــر في جميــع الدعــاوى الــواردة ضمــن الفئتــن التاليتــن 
دونمــا النظــر إلى قيمــة موضــوع الدعــوى أو المقــدار المدعــى بــه، مــا لم يحــدد القانــون محكمــة أخــرى للنظــر فيهــا 

عــى وجــه الخصــوص )المــادة 2 مــن قانــون المحاكــمات المدنيــة(. 
الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . 1
الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية العقارية . 2

محاكــم البدايــة التجاريــة: إن الإطــار العــام للأعــمال التــي تقــع ضمــن اختصــاص محكمــة البدايــة التجاريــة هــو كــما 
يــلي )المــادة 4 بدلالــة المــادة 5 مــن قانــون التجــارة الــركي رقــم 6102(.

ــن . 1 ــكا الطرف ــة ل ــمال التجاري ــة بالأع ــس المتعلق ــن الأس ــئة ع ــة الناش ــاوى القضائي ــر الدع تعت
ــة  ــالي فــإن الاختصــاص بالنظــر في هــذه الدعــاوى ينعقــد لمحكمــة البداي ــة، وبالت ــا تجاري قضاي

ــة. التجاري
ــادل . 2 ــة وتب ــي لا تخضــع للخصوم ــمال القضــاء الت ــة أع ــل طبيع ــي تحم ــة الت ــاوى التجاري الدع

ــن. ــاري للطرف ــل التج ــة بالعم ــح، والمتعلق اللوائ
الدعــاوى التجاريــة والأعــمال التــي تعــد بموجــب القانــون التجــاري رقــم 6102 مــن أعــمال القضــاء . 3

التــي لا تخضــع للخصومــة وتبــادل اللوائــح بغــض النظــر عــما إذا كان الأطــراف تجــاراً أم لا. 

محاكــم الأسرة: حــددت المادتــان الرابعــة والسادســة مــن القانــون رقــم 4787 والقانــون رقــم 6284 المتعلــق بحمايــة 
الأسرة ومنــع العنــف ضــد المــرأة القضايــا الداخلــة في اختصــاص محاكــم الأسرة. وعليــه؛ فــإن اختصــاص محاكــم الأسرة 

هــي كــما يــلي:

· ــراد الأسرة 	 ــال وأف ــاء والأطف ــة النس ــد حماي ــة بقص ــر الوقائي ــة بالتداب ــرارات المتعلق ــدار الق إص

والأشــخاص ضحايــا العنــف أو مــن المحتمــل تعرضهــم للعنــف، وكذلــك ضحايــا المطــاردة بــإصرار 

ــم 6284.( ــون رق ــن القان ــادة 4 م ــم )الم ــف ووقايته ــن العن ــم م ــب واحــد وحمايته ــن جان م

دعاوى الطاق.	 

الدعاوى الناشئة عن تنفيذ عقد الطاق.	 

بطان الزواج أو دعاوى إبطاله.	 

دعاوى منح الإذن بالزواج لعلة القر، والغياب، والحجر، والعدة.	 
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ــة 	  ــاق أو لاحق ــوى الط ــا لدع ــة تبع ــوي المرفوع ــادي والمعن ــض الم ــة بالتعوي ــاوى المتعلق الدع
ــاق.   ــة الط لواقع

دعاوى منح الإذن باستخدام المطلقة لنسبة زوجها.	 

الدعوى المتعلقة بإنهاء فرة عدة المطلقة.	 

دعاوى النفقة.	 

دعاوى الوصاية عى القاصر وقضايا تغير الوصاية.	 

دعــاوى قســمة الأمــوال في الطــاق )دعــوى اســتحقاق حصــة مســاهمة، اســتحقاق مشــاركة، 	 
ــادة في القيمــة(. اســتحقاق حصــة الزي

الدعــوى المتعلقــة بوضــع اشــارة المســكن الأسري أو رفعــه، ودعــوى تأســيس حــق الانتفــاع عــى 	 
المســكن الأسري لمصلحــة الــزوج الباقــي عــى قيــد الحيــاة. 

دعوى حماية أموال العائلة.	 

دعوى تغير النسب العائلي.	 

دعوى الأبوة ودعاوى رد النسب والاعراض عليه وإلغائه. 	 

دعوى التبني وإلغاء عاقة البنوة. 	 

دعوى المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي الناجم عن فسخ الخطوبة.  	 

إرسال إخطار الرك )ترك منزل الزوجية(.	 

دعاوى الحضانة )رفع الحضانة وتغير الوصي(.	 

محاكــم العمــل: هــي محاكــم مدنيــة مــن الدرجــة الأولى ذات طبيعــة خاصــة، تختــص بالنظــر في دعــاوى الأجــور 
والتعويضــات والتثبيــت ومــا إلى ذلــك مــن دعــاوى العمــل الناشــئة عــن منازعــات حقــوق العمــل )قانــون محاكــم 
ــن  ــون ب ــة الناشــئة عــن العقــد أو القان ــع المنازعــات القانوني العمــل رقــم 7036(.  تنظــر محكمــة العمــل في جمي
ــا  ــي يرفعه ــة الت ــاوى القضائي ــة الدع ــل. وتفصــل في كاف ــة العم ــم بســبب عاق ــل أو ممثليه ــاب العم ــمال وأرب الع

)إضافــة إلى العــمال( البحــارة والصحفيــون بســبب عاقــات العمــل فيــما بينهــم، فهــي تنظــر: 

في القضايــا المتعلقــة باســتحقاق التعويــض، كتعويــض نهايــة خدمــة العامــل وتعويــض الإخطــار 	 
وتعويــض ســوء النيــة. 

في المســتحقات المتعلقــة بالأجــور والمرتبــات وأجــور ســاعات العمــل الإضــافي والإجــازات الســنوية 	 
المأجورة.

في دعاوى التعويض الناشئ عن العجز أو الوفاة الناجمة عن حوادث العمل.	 
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في دعــاوى التثبيــت والتحديــد الناشــئة عــن قانــون العمــل. كدعــوى تحديــد الحــق في معــاش 	 
الشــيخوخة والمعــاش التقاعــدي، وبيــان الخدمــة، وتحديــد العجــز، وتحديــد حــوادث العمــل.

في دعاوى الإعادة إلى العمل.	 

في النزاعــات الناشــئة عــن تشريــع العمــل والضــمان الاجتماعــي التــي تكــون مؤسســة الضــمان 	 
ــاً فيهــا )مــا عــدا الاعراضــات عــى  ــة الــركي طرف الاجتماعــي )SGK( أو مكتــب القــوى العامل

الغرامــات الإداريــة، والمنازعــات المشــمولة بالمــادة 4 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5510(. 

محاكــم حمايــة المســتهلك: هــي محاكــم مدنيــة مــن الدرجــة الأولى ذات طبيعــة خاصــة، تختــص بالنظــر في كافــة 
ــن  ــادة 73/1 م ــتهدفه )الم ــي تس ــات الت ــن الممارس ــئة ع ــاوى الناش ــتهلك والدع ــات المس ــة بتعام ــاوى المتعلق الدع

ــم 6502(.  ــون رق القان

ــاري.   ــون الســجل العق ــادة 25 مــن قان ــة في الم ــم العقاري ــات المحاك ــام وصاحي ــم مه ــم تنظي ــة: ت ــم العقاري المحاك
وبموجــب ذلــك، تختــص هــذه المحاكــم بالنظــر في الدعــاوى المتعلقــة بالمنازعــات حــول ملكيــة العقــارات والحقــوق 
العينيــة العقاريــة المحــددة وســائر الحقــوق الأخــرى وتســجيلها في الســجل العقــاري ووضــع الإشــارات عــى صحيفتهــا 
ــة  ــي تخــص الســجات العقاري ــاوى الت ــن الدع ــا شــابهها م ــاس وم ــر والقي ــد والتحري ــة بالتحدي ــات المتعلق والمنازع

والمســاحية.  

)1.2.1.2( المحاكم الجزائية )انظر قانون المحاكمات الجزائية رقم 5271( 
محاكــم صلــح الجــزاء: تصــدر القــرارات الواجــب إصدارهــا في مرحلــة تحقيــق النيابــة العامــة عــن إحــدى الجرائــم، 

مــن قبــل محكمــة أو قــاضي صلــح الجــزاء. وتصــدر القــرارات فيهــا عــن قــاض فــرد.

ــدى  ــركي وإح ــاء ال ــام القض ــية في نظ ــم الأساس ــدى المحاك ــزاء إح ــة الج ــم بداي ــد محاك ــزاء: تع ــة الج ــم بداي محاك
لبناتــه الرئيســية. وهــي مختصــة بالنظــر في جميــع الأفعــال والدعــاوى التــي تخــرج عــن اختصــاص المحاكــم الجزائيــة 
ــا،  ــي تنظــر فيه ــم الت ــوع المحكمــة والدعــاوى والجرائ ــد ن ــى بتحدي ــي تعن ــة الت ــح القانوني الأخــرى. وتســمى اللوائ
بقواعــد المهــام. )الاختصــاص( وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الاســتثناءات فيــما يتعلــق بتحديــد المحكمــة 

المختصــة، فــإن المعيــار الأســاسي هــو: 

ــة 	  ــتوجب عقوب ــي تس ــال الت ــاوى والأفع ــزاء في الدع ــة الج ــم بداي ــاص لمحاك ــاد الاختص انعق
ــما دون. ــنوات ف ــدة 10 س ــجن لم الس

في حــن أن الدعــاوى والأفعــال التــي تســتوجب عقوبــة الســجن لأكــر مــن 10 ســنوات، فهــي 	 
مــن اختصــاص محكمــة الجنايــات. 

ــباب  ــن الأس ــر ع ــض النظ ــاً بغ ــررة قانون ــة المق ــى للعقوب ــد الأع ــم، الح ــات المحاك ــد اختصاص ــد تحدي ــى عن ويراع
ــم 5235(. ــون رق ــن القان ــادة 14 م ــة )الم ــة للجريم ــددة أو المخفف المش

فــإذا كان القانــون قــد خــول إحــدى المحاكــم ومنحهــا صاحيــات خاصــة فــإن إجــراءات التقــاضي والمحاكمــة تتولاهــا 
ــح  ــم الصل ــاص محاك ــل في اختص ــي لا تدخ ــاوى الت ــة الدع ــر في كاف ــزاء تنظ ــة الج ــة بداي ــة.  فمحكم ــك المحكم تل
ــت  ــد خول ــة ق ــن الخاصــة أو العام ــت   القوان ــم الخاصــة الأخــرى.  وإن كان ــات والمحاك ــم الجناي ــة ومحاك الجزائي
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محاكــم بدايــة الجــزاء بغــض النظــر عــن وصــف الجريمــة ومقــدار العقوبــة، فهــي تعتــر مختصــة بموجــب لوائــح 
ــون رقــم 5235(.  خاصــة )المــادة 11/1 مــن القان

ــة  ــا مــن خــال مراعــاة الحــد الأقــى لعقوب ــة الجــزاء النظــر فيه ــولى محكمــة بداي ــي تت ــا الت ــد القضاي ــم تحدي يت
الســجن المنصــوص عنهــا في مــادة القانــون للجريمــة ذات الصلــة. وإن كان الحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة الجريمــة 
أكــر مــن 10 ســنوات، أو لم ينعقــد الاختصــاص فيهــا لمحكمــة بعينهــا بموجــب تشريــع خــاص، تكــون محكمــة بدايــة 
الجــزاء هــي صاحبــة الاختصــاص للنظــر فيهــا. وتأسيســاً عــى ذلــك، تختــص محكمــة بدايــة الجــزاء بالنظــر في الجرائــم 

التاليــة المنصــوص عنهــا في قانــون العقوبــات الــركي:

· جرائم التهرب الريبي.	

· جريمة التاعب بالمناقصات.	

· جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.	

· جريمة الإيذاء المقصود.	

· جريمة الإيذاء الخطأ.	

· جريمة التحرش الجني.	

· جريمة الاعتداء الجني )المادة 1/102 من قانون العقوبات الركي(.	

· جريمة إقامة عاقة جنسية مع قاصر.	

· جريمة التهديد.	

· جريمة الابتزاز.	

· جريمة حجز الحرية الشخصية.	

· جريمة خرق وانتهاك حرمة المنزل.	

· جريمة إقاق راحة الناس	

· جريمة القدح والذم والتحقر.	

· جريمة انتهاك خصوصية وحرمة الحياة الخاصة.	

· جريمة تسجيل البيانات الشخصية.	

· جريمة السرقة.	

· جريمة إلحاق الرر بالمال.	

· جريمة إساءة الأمانة.	

· جريمة استخدام سند با بدل1.	

· جريمة الاحتيال البسيطة )المادة 157 من قانون العقوبات الركي(.	

· جريمة الترف في الأشياء المفقودة أو التي تمت حيازتها بطريق الخطأ.	

· جريمة الاستفادة دون مقابل.	

· جريمة شراء الأشياء الجرمية أو قبولها.	

· جريمة إطاق الحيوان بالصورة التي يشكل فيها خطراً.	

· جريمة تعريض سامة المرور للخطر.	

1  جريمــة اســتخدام ســند بــا بــدل هــي قيــام الشــخص باســتخدام الســند مــرة ثانيــة والمطالبــة بتســديد 
قيمــة الســند أمــام الجهــات الرســمية بالرغــم مــن أن المديــن بالســند قــام بتســديد قيمتــه مــع بقــاء الســند بيــد 

ــوري ــات الس ــون العقوب ــق قان ــمان وف ــاءة الائت ــم اس ــن جرائ ــة ضم ــذه الجريم ــف ه ــن، وتصن الدائ
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· جريمة تلويث البيئة عمداً أو بالخطأ )التقصر(.	

· جريمة التسبب بالضوضاء.	

· جريمة المخالفات العمرانية )مخالفات البناء(.	

· جريمة الإتجار بالمواد الغذائية والأدوية الفاسدة والمحولة.	

· جريمة تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها.	

· جريمة دفن الموتى بطريقة مخالفة للأصول.	

· جريمة تزوير العملة.	

· جريمة فك الأختام.	

· جريمة تحوير الأوراق الرسمية أو إتافها أو إخفاءها.	

· جريمة تقديم بيانات كاذبة عند تنظيم الأوراق الرسمية.	

· جريمة تزوير الأوراق الخاصة.	

· جريمة تحوير الأوراق الخاصة أو إتافها أو إخفاءها.	

· جريمة إساءة استخدام التوقيع عى البياض.	

· جريمة التهديد بقصد إثارة الذعر والفزع والرعب بن الناس.	

· جريمة الحض عى ارتكاب الجريمة.	

· جريمة مدح الجريمة والمجرمن.	

· جريمة حض الناس عى الكراهية والبغضاء والاحتقار.	

· جريمة الحض عى عدم الامتثال للقانون.	

· جريمة إساءة استعمال الخدمات الدينية في معرض القيام بالخدمة.	

· الجرائم المنافية للحشمة والحياء والآداب.	

· جريمة الدعارة.	

· جريمة توفر فرص ومحل للمقامرة.	

· جريمة التسول.	

· جريمة إساءة المعاملة تجاه الأشخاص المشركن في الإقامة بالمسكن نفسه.	

· جريمة انتهاك الالتزامات الناشئة عن حقوق الأسرة.	

· جريمة اختطاف واحتجاز الأطفال.	

· جريمة المراباة.	

· جريمة الدخول غر المشروع إلى نظم المعلومات )القرصنة(.	

· جريمة حظر، أو تعطيل، أو إتاف، أو تغير نظم المعلومات.	

· جريمة استخدام بطاقات المرف أو البطاقات الائتمانية لغر الغرض المعدة له.	

· إساءة استخدام الوظيفة.	

· جريمة المنع من أداء الوظيفة والواجب.	

· جريمة الافراء.	

· جريمة استخدام بطاقة الهوية أو البيانات الهوية العائدة للغر.	

·  جريمة تبني جريمة.	

· جريمة تلفيق جريمة.	
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· جريمة محاباة المجرم.	

· جريمة الشهادة الكاذبة. شهادة الزور.	

· جريمة حلف يمن كاذبة.	

· جريمة أداء الرجمة والخرة بما يخالف الحقيقة والواقع.	

· جريمة محاولة التأثر عى الموظف القضائي أو الخبر أو الشاهد.	

· جريمة عدم الإباغ عن الجريمة.	

· جريمة الإخال بخصوصية وسرية التحقيق والماحقة.	

· جريمة محاولة التأثر عى التقاضي العادل.	

· جريمة الاساءة في استخدام مهمة المحافظة.	

· جريمة دخول مؤسسات تنفيذ الأحكام أو أماكن التوقيف والسجون بدلاً عن الغر.	

· جريمة هروب المحكوم او الموقوف او تمرده.	

· جريمة إدخال أشياء محظورة إلى مؤسسات تنفيذ الأحكام أو أماكن التوقيف والسجون.	

· جريمة تحقر رئيس الجمهورية.	

· جريمة ابعاد الشعب عن خدمة العلم.	

· جريمة دخول المناطق المحظورة عسكرياً. 	

ــاً لجهــة مقــدار  ــم الموصوفــة جنائي ــات هــي محكمــة تختــص بالنظــر في الجرائ ــات: محكمــة الجناي محاكــم الجناي
العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــاً في درجــات التقــاضي الجزائيــة الاولى.  وقــد حــددت اختصاصــات محكمــة الجنايــات 
في المــادة الثانيــة عــشرة مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5235.  فيــما يتــم تحديــد مــا إذا كان الفعــل المرتكــب 
ــون  ــن القان ــادة 12 م ــة في الم ــر المبين ــاة المعاي ــات أم لا، مــن خــال مراع يدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة الجناي
رقــم 5235 مــن حيــث وصــف الجريمــة ومقــدار العقوبــة. في حــن ينعقــد الاختصــاص لمحكمــة بدايــة الجــزاء في كل 
ــة  جريمــة لا تدخــل في نطــاق اختصــاص محكمــة الجنايــات صراحــة. أمــا إذا كان عمــر مرتكــب الفعــل دون الثامن
عــشرة عامــاً، فــإن محكمــة جنايــات الأحــداث هــي مــن تتــولى محاكمتــه. وهنــاك ثاثــة معايــر أساســية فيــما يتعلــق 

بالجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة الجنايــات وهــي:

ــة . 1 ــن الخاص ــص القوان ــا لم تن ــاه م ــة أدن ــم المبين ــر في الجرائ ــات بالنظ ــم الجناي ــص محاك تخت
ــتقل: ــكل مس ــة بش ــة معين ــر في جريم ــم للنظ ــك المحاك ــاص تل ــى اختص ــةً ع صراح

جريمة السلب بالعنف - النهب )المادتن -148 149 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة القتل القصد )المادتن -81 82 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمــة الإيــذاء حيــث تشــدد العقوبــة تبعــاً لنتيجتهــا )المــادة 87/4 مــن قانــون العقوبــات 	 

الركي(.
جريمة التسبب بالوفاة نتيجة التقصر )المادة 85/2 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة صرف النفوذ )المادة 2-250/1 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة الاختاس )المادة 247 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة الرشوة )المادة 252 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.	 
جريمة الاحتيال الموصوف )المادة 158 من قانون العقوبات الركي(.	 
جريمة الإفاس الاحتيالي )المادة 161 من قانون العقوبات الركي(	 
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ــة . 2 ــواد -318 -319 -324 -325 332 المبين ــا في الم ــوص عنه ــال المنص ــم والأفع ــل الجرائ ولا تدخ
في الأقســام أربعــة وخمســة وســتة وســبعة مــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني مــن قانــون 
العقوبــات الــركي رقــم 5237 في نطــاق اختصــاص محكمــة الجنايــات. غــر أن محكمــة الجنايــات 
هــي صاحبــة الاختصــاص بالنظــر في الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم المعرفــة في الأقســام المذكــورة، 

وهــي:
ــة 	  ــمعة وكرام ــة وس ــيادة الدول ــة بس ــوز المتعلق ــعارات والرم ــس الش ــي تم ــم الت الجرائ

مؤسســاتها.
الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري وعمله.	 
الجرائم الواقعة عى الدفاع الوطني.	 
الجرائم التي تستهدف اسرار الدولة، وجرائم التجسس.	 
جريمــة الدعايــة والانتــماء إلى منظمــة في نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713، ومــا 	 

شــابهها مــن الجرائــم ذات الطبيعــة السياســية.

تختــص محكمــة الجنايــات بالنظــر في كافــة القضايــا المتعلقــة بالجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة . 3
الســجن المؤبــد المشــدد، والســجن المؤبــد، والســجن لأكــر مــن عــشر ســنوات، أي أنهــا تنظــر في 
كافــة الجرائــم التــي يكــون الحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة لهــا أكــر مــن عــشر ســنوات )المــادة 
ــات  ــة الجناي ــإن محكم ــال، ف ــبيل المث ــى س ــم 5235(. ع ــركي رق ــات ال ــون العقوب ــن قان 12 م
ــا المتعلقــة بجريمــة تزويــر العملــة المنصــوص عنهــا في المــادة 197/1  تختــص بالنظــر في القضاي
ــن  ــادة 188 م ــا في الم ــوص عنه ــا المنص ــار به ــدرة والاتج ــواد المخ ــع الم ــة تصني ــك بجريم وكذل

القانــون المذكــور تبعــا للحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة لهاتــن الجريمتــن قانونــاً. 

محاكــم الأحــداث: وهــي المحاكــم المختصــة بالنظــر في الدعــاوى المقامــة عــى الأطفــال الجانحن بســبب صغر ســنهم. في 
الجرائــم التــي تدخــل أساســاً في اختصــاص محاكــم بدايــة الجــزاء )المــادة 26/1 مــن قانــون حمايــة الطفل رقــم 5395(. 

محاكــم جنايــات الأحــداث: وهــي المحاكــم المختصــة بالنظــر في الدعــاوى المقامــة عــى الأطفــال بســبب صغــر ســنهم. 
في الجرائــم التــي تدخــل أساســاً في اختصــاص محاكــم الجنايــات )المــادة 26/2 مــن قانــون حمايــة الطفــل رقــم 5395(. 
فمفهــوم الحــدث يشــمل كل فــرد لم يتــم الثامنــة عــشرة مــن عمــره. فــكل شــخص يقــل عمــره عــن 18 عامــاً يعــد 
حدثــاً. وتحــدد الاختصاصــات المتعلقــة بمقاضــاة الأحــداث عــن الأفعــال التــي يرتكبونهــا في محكمــة الأحــداث أم في 
محكمــة جنايــات الأحــداث تبعــاً لوصــف الجريمــة وطبيعتهــا.  وتأسيســاً عــى ذلــك، إذا كانــت مقاضــاة مــن هــم 
ــة الجــزاء فيحاكــم الطفــل عــن  أكــر مــن ثمانيــة عــشر عامــاً عــن نفــس الفعــل تدخــل في اختصــاص محاكــم بداي
فعلــه أمــام محكمــة الأحــداث، أمــا إن كان الفعــل يدخــل في اختصــاص محكمــة الجنايــات فتتــم محاكمــة الطفــل 

أمــام محكمــة جنايــات الأحــداث.

ــوني  ــد صلاحياتهــا في النظــام القان ــم وتحدي ــع المحاكــم الخاصــة والعامــة وتنظي ــم إنشــاء وإلغــاء جمي ملاحظــة: يت

الــركي، بموجــب قانــون صــادر عــن مجلــس الأمــة الــركي )البرلمــان( بوصفــه الســلطة التشريعيــة )انظــر. المــادة 142 

مــن دســتور الجمهوريــة الركيــة(.

)1.2.2(   مهام القضاة وصاحياتهم بشكل عام 
القــاضي هــو الشــخص الــذي يعمــل في المحاكــم ويقــوم باتخــاذ القــرار بشــأن أي قضيــة تطــرح أمامــه في إطــار قواعــد 

القانــون. ويعمــل عــى فــض المنازعــات والخافــات الناشــئة بــن الأفــراد والدولــة أو فيــما بــن الأفــراد أنفســهم. 
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ــمات 	  ــر، أو التعلي ــدار الأوام ــخص إص ــع، أو ش ــام، أو مرج ــلطة، أو مق ــة، أو س ــس لأي جه لي
للمحاكــم والقضــاة في معــرض ممارســتهم لصاحياتهــم القضائيــة، كــما ليــس لهــا إرســال التعاميم 
أو إســداء النصائــح أو الإرشــادات لهــم )انظــر. المــادة II ،138 مــن الدســتور. والمــادة I ،4 مــن 

القانــون الخــاص بالقضــاة والنــواب العامــن(. 

لا يمكــن طــرح أي ســؤال بشــأن أي قضيــة منظــورة كانــت فيــما يتعلــق باســتخدام الصاحيــات 	 
القضائيــة في مجلــس الأمــة الــركي كــما لا يمكــن إجــراء أي مقابلــة أو تقديــم أي بيانــات حولهــا 

)انظــر. المــادة III ،138 مــن الدســتور(. 

تمتثــل كافــة الأجهــزة التشريعيــة والتنفيذيــة والإدارات لقــرارات المحاكــم، وليــس لهــذه الأجهــزة 	 
والإدارات بــأي شــكل مــن الأشــكال تعديــل وتغيــر قــرارات المحاكــم أو تأخــر تنفيذهــا )انظــر. 

المــادة IV ،138 مــن الدســتور(. 

لا يمكــن عــزل القضــاة )انظــر. المــادة I ،139 مــن الدســتور. والمــادة 44 مــن القانــون الخــاص 	 
بالقضــاة والنــواب العامــن(.

لا يمكــن إحالــة القضــاة إلى التقاعــد قبــل الخامســة والســتن مــن العمــر إلا إذا طلــب القضــاة 	 
أنفســهم ذلــك )انظــر. المــادة I ،139 والمــادة IV ،140 مــن الدســتور. والمــادة 44 مــن القانــون 

الخــاص بالقضــاة والنــواب العامــن(.

لا يجــوز حرمــان القضــاة مــن رواتبهــم الشــهرية وبدلاتهــم وحقوقهــم الشــخصية الأخــرى، حتــى 	 
ــو تــم إلغــاء المحكمــة أو إنهــاء عمــل كوادرهــا )انظــر. المــادة I ،139 والمــادة IV ،140 مــن  ل

الدســتور. والمادتــن 44 – 45 مــن القانــون الخــاص بالقضــاة والنــواب العامــن(.

ــم 	  ــم، ورواتبه ــم وواجباته ــم، وحقوقه ــن، وتعييناته ــن العام ــاة والمدع ــات القض ــدد مؤه تح
ــن  ــم لأماك ــت أو الدائ ــر المؤق ــة، والتغي ــاء الخدم ــم اثن ــم وتدريبه ــة درجاته ــم، وترقي وبدلاته
ــة عــن  ــة بحقهــم، والتحقيقــات والماحقــات القضائي ــات التأديبي عملهــم، والإجــراءات والعقوب
الجرائــم التــي يرتكبونهــا في معــرض قيامهــم بوظائفهــم. وتسريحهــم مــن الخدمــة بســبب هــذه 
الجرائــم أو بســبب عــدم الكفــاءة المهنيــة وشــؤونهم الأخــرى، وتنظــم وفقــاً للقانــون وتبعــاً لمبدأ 
اســتقالية المحاكــم وضــمان الأمــن الوظيفــي للقضــاة )انظــر. المــادة III ،140 مــن الدســتور(. 

)1.2.3( قضاء )قاضي( صلح الجزاء
ــح الجــزاء، وهــي محكمــة مختصــة بالنظــر في التحقيــق ببعــض الأفعــال والإجــراءات  ــارة أخــرى محكمــة صل وبعب
والاعراضــات الواقعــة عليهــا وعــى الإجــراءات ذات الطبيعــة الإداريــة وفقــاً لقانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 
كالاعــراض عــى الغرامــة الماليــة عــى ســبيل المثــال. فعــى الرغــم مــن أن القانــون نظــم عملهــا وعرفهــا عــى أنهــا 
قضــاء، إلا أنهــا تتصــف مــن الناحيــة القانونيــة كـــ »محكمــة« بســبب اعتبارهــا ســلطة قضائيــة محايــدة ومســتقلة 
ــة  ــة الفرعي ــات الجزائي ــت في العقوب ــا بالب ــوق الإنســان، وبســبب اختصاصه ــة لحق ــة الأوروبي ــات المحكم في تطبيق

كالتوقيــف. )انظــر. المــادة 10 مــن القانــون رقــم 5235(. 

يتــولى قــاضي صلــح الجــزاء البــت في بعــض الإجــراءات المتعلقــة بمراحــل التحقيــق، وتتــم مراحــل التقــاضي الاحقــة 
لتحريــك الدعــوى الجزائيــة بالماحقــة عــر لائحــة الادعــاء مــن قبــل المحاكــم المعــددة أدنــاه تبعــاً لوصــف الأظنــاء 

أو المتهمــن.
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 ويبــاشر قــاضي صلــح الجــزاء القيــام بالأعــمال واتخــاذ القــرارات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل القــاضي أثنــاء مرحلــة 
ــاً  ــه قانون ــوكل إلي ــي ت ــا باســتثناء الأحــوال الت ــة عليه ــت بالاعراضــات الواقع ــة، والب ــة الجزائي ــق في المحاكم التحقي

بشــكل خــاص )انظــر. المــادة 10 مــن القانــون رقــم 5235(.

وبحسب قانون المحاكمات الجزائية رقم 5271، فإن مهام وصاحيات قضاة صلح الجزاء هي:

إصدار قرارات التوقيف )المادة 74 من قانون المحاكمات الجزائية(.	 

ــن 	  ــادة 75 م ــه )الم ــات من ــذ عين ــم وأخ ــة للجس ــة الداخلي ــة بالمعاين ــرارات المتعلق ــدار الق إص
ــة(. ــمات الجزائي ــون المحاك قان

ــمات 	  ــون المحاك ــن قان ــادة 78 م ــوراثي )الم ــي وال ــص الجين ــة بالفح ــرارات المتعلق ــدار الق إص
الجزائيــة(.

النظــر في الاعراضــات عــى قــرارات إلقــاء القبــض )المــادة 91/5 مــن قانــون المحاكــمات 	 
الجزائيــة(.

النظر في الاعراضات عى قرارات الاحتجاز )المادة 91/5 من قانون المحاكمات الجزائية(.	 

إصــدار قــرارات التوقيــف وتدقيــق الاعراضــات الواقعــة عليهــا )المادتــن -100 101 مــن قانــون 	 
المحاكــمات الجزائيــة(. 

إصدار قرارات البحث القضائي )المادة 78 من قانون المحاكمات الجزائية(.	 

ــات رجــال 	  ــام وصاحي ــق بمه ــون المتعل ــادة 9/1 مــن القان ــائي )الم ــرارات البحــث الوق إصــدار ق
الشرطــة(.

إصدار قرارات الحجز )المادتن -123 134(.	 

إصدار قرارات التدبر القضائي )المادتن -109 110 من قانون المحاكمات الجزائية(.	 

إصــدار القــرار المتعلــق بتقييــد صاحيــة جهــة الدفــاع في الاطــاع عــى الملــف )المــادة 153/2 	 
مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ــادة 3/2 	  ــق )يقــرر بموجــب الم ــات التحقي ــوى ملف ــع نــشر محت ــة بمن ــرارات المتعلق إصــدار الق
ــة(. ــون الصحاف مــن قان

البت في الاعراضات كمرجع طعن بالقرارات الصادرة عن محاكم الصلح الأخرى.	 

البت في الاعراضات كمرجع طعن بالقرارات الصادرة عن المدعن العامن بمنع الماحقة.	 

البــت في الاعراضــات كمرجــع طعــن بالقــرارات الصــادرة عــن المدعــن العامــن بتأجيــل تحريــك 	 
الدعــوى العامــة.
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ــي تفرضهــا الإدارة بصفتهــا الســلطة 	  ــة الت ــات الإداري إصــدار القــرارات كمرجــع طعــن بالعقوب
المرجعيــة في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون.

يجــري الاعــراض عــى قــرارات قضــاة صلــح الجــزاء فيــما يتعلــق بإجــراءات التحقيــق بالصــورة التــي يتــم فيهــا تقديم 
طلــب إلى الجهــة التــي أصــدرت القــرار وذلــك في غضــون ســبعة أيــام مــن اليــوم الــذي يــلي عِلْــم الأطــراف المعنيــة 

بــه، أو مــن خــال الإدلاء ببيــان أمــام كاتــب الضبــط شريطــة تدويــن ذلــك في محــر. 

)1.2.4( النواب العامون
النائــب أو المدعــي العــام هــو الشــخص الــذي يخــدم العدالــة باعتبــاره ســلطة الادعــاء في القضــاء الجــزائي.  وهــو 
الــذي يبــاشر بإجــراءات التحقيــق ويديرهــا   عنــد الاشــتباه بوقــع جــرم مــا ويقــوم بجمــع الأدلــة المرتبطــة بالجــرم 
المدعــى بــه في مســعى لإنــارة القضيــة والوصــول بهــا إلى الحقيقــة. فالنيابــة العامــة هــي الجهــة المخولــة في القضــاء 

الجــزائي بتحريــك الدعــوى الجزائيــة مــن خــال الادعــاء نيابــة عــن الدولــة. 

ــا  ــة والقضاي ــوى العام ــك الدع ــون بتحري ــم مكلف ــدل. وه ــوزارة الع ــاً ل ــون إداري ــون العام ــواب أو المدع ــع الن يتب
الداخلــة في اختصــاص محاكــم الجنايــات ومبــاشرة التحقيــق والســر بهــا دونمــا الحاجــة إلى شــكوى المتــرر منهــا.  

ــه:   ــو مــادة، نجــد أن ــب العــام مــادة تل ــات النائ ــاول اختصاصــات وصاحي ــا تن ــو أردن فل

يبــاشر التحقيــق في القضايــا المعروفــة قانونــاً عــى أنهــا دعــاوى ذات وصــف جنــائي أو دعــاوى 	 
عامــة ويحــرك الدعــوى العامــة بشــأنها ســواء كانــت هنــاك شــكوى أم لا.

يجمع الأدلة ويستجوب المتهم.	 

يقوم بالكشف عى الجثة في حوادث الوفاة.	 

يعد لائحة الاتهام وينفذ القرارات القضائية.	 

يدافع عن حقوق المجتمع والأشخاص المتررين من الجريمة ويرعى مصالحهم ويصونها.	 

يقيم الدعاوى الناشئة عن القوانن.	 

مهام وصلاحيات النواب العامين وفق المادة 161 من قانون المحاكمات الجزائية

للمدعــي العــام القيــام بكافــة الإجــراءات المتعلقــة بالاســتقصاء عــن الجرائــم والتحقيــق فيهــا 	 
مبــاشرة أو بواســطة مأمــوري الضابطــة العدليــة الخاضعــن لإمرتــه. ولــه أن يطلــب معلومــات 
مــن جميــع الموظفــن العموميــن مــن أجــل الوصــول إلى النتائــج الــواردة في المــادة أعــاه. ووفقــاً 
لواجبــه القضــائي يمكــن للنائــب العــام عندمــا تســتدعي الحاجــة إلى اتخــاذ إجــراء خــارج دائــرة 
ــكان اتخــاذ الإجــراء  ــك الم ــام في ذل ــي الع ــن المدع ــب م ــا، أن يطل ــي يعمــل لديه ــة الت المحكم

المذكــور في هــذا الصــدد.

يتوجــب عــى مأمــوري الضابطــة العدليــة أن يخطــروا النائــب العــام الــذي يعملــون تحــت إمرته 	 
ــر  ــع أوام ــذ جمي ــال، وتنفي ــذة في الح ــر المتخ ــن، والتداب ــا والموقوف ــم ضبطه ــي ت ــع الت بالوقائ

النائــب العــام فيــما يتعلــق بالمحكمــة دونمــا تأخــر.
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يوجــه المدعــي العــام تعليماتــه وأوامــره إلى مأمــوري الضابطــة العدليــة خطيــاً ولــه أن يوجههــا 	 
لهــم شــفوياً في الحــالات العاجلــة. )جملــة إضافيــة: -25.05.2005 المــادة 24 مــن القانــون رقــم 

5353(. كــما يتــم توجيــه الأمــر الشــفهي كتابيــاً أيضــاً في أسرع وقــت ممكــن.

كــما يتعــن عــى الموظفــن العامــن الآخريــن تقديــم المعلومــات والوثائــق المطلوبــة في نطــاق 	 
التحقيــق الجــاري إلى المدعــي العــام الــذي طلــب ذلــك دونمــا إبطــاء.

ــاءة 	  ــت إس ــن ثب ــن الذي ــن العمومي ــد الموظف ــاشراً ض ــاً مب ــون تحقيق ــون العام ــري المدع يج
ــة  ــرة القضائي ــا في الدائ ــن به ــات المكلف ــام بالواجب ــم للقي ــم أو إهماله ــتخدامهم لوظائفه اس
ــن  ــون الذي ــاذ القان ــاط إنف ــاء وضب ــون أو بمقتضــاه، وضــد رؤس ــم بموجــب القان ــة إليه والموكل
ثبــت ارتكابهــم الإســاءة وإهــمال التعليــمات والأوامــر الشــفوية أو الخطيــة الموجهــة إليهــم مــن 

ــواب العامــن. ــل الن قب

تطبــق بحــق الــولاة )المحافظــن( وحــكام المقاطعــات )قائمــو المقــام( أحــكام القانــون رقــم 4483 	 
المــؤرخ في 2.12.1999 المتعلــق بمحاكمــة العاملــن وغرهــم مــن الموظفــن العامــن. أمــا بالنســبة 
لكبــار رؤســاء إنفــاذ القانــون، فإنهــم يخضعــون لأصــول التقــاضي المتبعــة في محاكمــة القضــاة 

بســبب القيــام بوظائفهــم.

)المــادة 680/9 المعدلــة مــن القــرار بحكــم القانــون )المرســوم التنفيــذي( المــؤرخ في 02.01.2017. 	 
والمــادة 7072/8 المصادقــة بذاتهــا مــن المرســوم التنفيــذي المــؤرخ في 01.02.2018( يعــود 
الاختصــاص في ماحقــة الــولاة وحــكام المقاطعــات والتحقيــق معهــم عــن الجرائــم الشــخصية 
التــي يرتكبونهــا إلى النائــب العــام ومحكمــة الجنايــات في محكمــة الولايــة التــي يتبــع لهــا مــكان 
ــات  ــة في اختصــاص محكمــة الجناي ــم المشــهودة الداخل ــق في الجرائ ــا التحقي ــي. أم عمــل المعن

فيخضــع للأحــكام العامــة. 

)المــادة 6217/15 الملحقــة: 31.03.2011( إذا توصــل النائــب إلى القناعــة بعــدم اختصاصــه 	 
ــاني قــرر عــدم اختصاصــه فيقــرر حينهــا عــدم  ــل نائــب عــام ث ــه مــن قب ــل الي في تحقيــق أحُي
ــة  ــرب إلى محكم ــات الأق ــة الجناي ــق إلى محكم ــف التحقي ــل مل ــاً، ويرس ــو أيض ــه ه اختصاص
الجنايــات المتواجــدة في الدائــرة القضائيــة التــي يعمــل فيهــا. لتحديــد النائــب العــام المختــص. 

ــاً. ــذا الخصــوص مرم ــرار الصــادر عــن المحكمــة به ويكــون الق

)المــادة 6526/15 الملحقــة: 21.02.2014( يبــاشر النــواب العامــون التحقيــق بشــكل مبــاشر في 	 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد -302 -309 -311 -312 -313 -314 315 و316 مــن قانــون 
ــع التحفــظ  ــا. م ــام به ــة أو في معــرض القي ــاء الخدم ــت أثن ــو ارتكب ــى ل ــركي، حت ــات ال العقوب
بأحــكام المــادة 26 مــن قانــون خدمــات المخابــرات الوطنيــة وجهــاز الاســتخبارات الوطنــي رقــم 

ــخ 01.11.1983.  2937 تاري

)المــادة 694/146 الملحقــة مــن المرســوم التنفيــذي المــؤرخ في 15.08.2017. والمــادة 7078/141 	 
المصادقــة بذاتهــا مــن المرســوم التنفيــذي المــؤرخ في 01.02.2018( يعــود الاختصــاص في الماحقــة 
ــا،  ــات أو بعده ــل الانتخاب ــاً قب ــب جرم ــه ارتك ــم أن ــذي يزُع ــان ال ــو الرلم ــع عض ــق م والتحقي
للنائــب العــام الجمهــوري في أنقــرة ومحكمــة الجنايــات فيهــا. يتــولى رئيــس النيابــة العامــة أو 
مــن ينــوب عنــه التحقيــق شــخصياً. ولرئيــس النيابــة العامــة أو مــن ينــوب عنــه أن يطلبــا إجــراء 
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ــه الجريمــة. وفي الحــالات  ــت في ــذي ارتكب ــكان ال ــام الم ــب ع ــن نائ ــاً م ــاً أو كلي ــق جزئي التحقي
التــي تســتوجب عــدم التأخــر، يقــوم النائــب العــام في المــكان الــذي ارتكــب فيــه الفعــل بجمــع 
الأدلــة الازمــة ويطلــب إلى قــاضي صلــح الجــزاء في المــكان الــذي يوجــد فيــه لجهــة القــرارات 

التــي يتعــن اتخاذهــا إذا اســتدعت الحاجــة. 

)1.2.5( مسؤولو إنفاذ القانون )رجال الشرطة، الدرك، الجمارك وخفر السواحل(
ــام  ــة النظ ــن، وحماي ــط الأم ــراد، وضب ــية للأف ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــون بحماي ــاذ القان ــؤولو إنف ــوم مس يق
العــام، واتخــاذ التدابــر الوقائيــة الازمــة لمنــع وقــوع الجرائــم ومكافحتهــا، وكشــف الجرائــم وتســليم المشــتبه بهــم 
للســلطات القضائيــة، وتقديــم المســاعدة لطالبــي العــون والمحتاجــن لهــا وللمعرضــن للخطــر )انظــر. قانــون موظفــي 

الدولــة رقــم 657، وقانــون مهــام وصاحيــات رجــال الشرطــة رقــم 2559، دســتور الجمهوريــة الركيــة(. وعليــه؛

لا يكلــف مســؤولو إنفــاذ القانــون بتقديــم خدمــات أخــرى غــر تلــك التــي يحددهــا التشريــع 	 
لهــم. ويلتــزم موظفــو إنفــاذ القانــون )الضابطــة( الذيــن حــددت مهامهــم ومســؤولياتهم صراحــة 
بتنفيــذ أوامــر رؤســائهم وفقــاً للتشريعــات. إذ يُمنــع عليهــم تنفيــذ الأمــر الــذي يشــكل موضوعــه 

جريمــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

لا يجــوز إيقــاع أي عقوبــة تأديبيــة بحــق مســؤولي إنفــاذ القانــون مــا لم يُمنــح لهــم حــق الدفــاع. 	 
ولا يجــوز وضــع الأحــكام التأديبيــة بعيــداً عــن الرقابــة القضائيــة إلا في الاســتثناءات المنصــوص 
ــق  ــاً يتعل ــه جرم ــتبه بارتكاب ــذي يش ــون ال ــاذ القان ــف بإنف ــق للمكل ــون. ويح ــا في القان عنه

بوظيفتــه أن يمثلــه محــامٍ يدافــع عنــه ويضمــن محاكمــة عادلــة لــه.

يحــرم مســؤولو إنفــاذ القانــون اســتقالية القضــاء ونزاهتــه، ولا يعرضــون عــى قــرارات 	 
القضائيــة. المرجعيــات 

ــاذ 	  ــات إنف ــا مؤسس ــوم به ــي تق ــراءات الت ــال والإج ــة الأفع ــام كاف ــوح أم ــاء مفت ــق القض طري
ــون. القان

يعمــل مســؤولو إنفــاذ القانــون في إطــار التعــاون الفعــال مــع الســلطات القضائيــة في كل مرحلــة 	 
مــن مراحــل التحقيق.

يحــرم مســؤولو إنفــاذ القانــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون دور جهــة الدفــاع، ويعملــون عــى 	 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــاعدة القانوني ــن المس ــتفادة م ــم في الاس ــن »لحقه ــتعمال الموقوف ــمان اس ض

ــل. ــم« بشــكل فاع محاميه

يجــري التحقيــق القضــائي في حــال ارتــكاب الجــرم أو وجــود شــبهة قويــة باحتــمال ارتكابــه وفــق 	 
الأصــول المنصــوص عنهــا في التشريــع، ووفقــاً لأوامــر أو قــرارات الجهــة صاحبــة الاختصــاص.

ــراءة أي شــخص متهــم بجريمــة حتــى 	  ــدأ افــراض ب يتــرف مســؤولو إنفــاذ القانــون وفــق مب
تثبــت إدانتــه بحكــم قضــائي حائــز عــى قــوة القضيــة المقضيــة.

ــة أســباب 	  ــق بمعرف ــما يتعل ــن في ــون المســاعدة للأشــخاص الموقوف ــاذ القان يقــدم مســؤولو إنف
توقيفهــم والادعــاءات المنســوبة إليهــم، وعــن وجــود حقهــم بالتــزام الصمــت، وحقهــم في إخبــار 
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مــن يرغبــون مــن الأشــخاص عــن واقعــة القبــض عليهــم، وتعريفهــم دونمــا إبطــاء بحقهــم في 
ــة ممارســة هــذه  الاســتفادة مــن محــام والاعــراض عــى قــرار توقيفهــم ومســاعدتهم في كيفي

الحقــوق دون تمييــز بــن جريمــة وأخــرى.  

ــر مســؤولو إنفــاذ القانــون المترريــن والشــهود بحقوقهــم المعــرف بهــا قانونــاً ويعملــون 	  يذكّ
عــى ضمانــة أمنهــم وســامتهم في الأحــوال التــي يحتمــل فيهــا تعرضهــم للخطــر.

ــاز، مــع 	  ــة دون اي انحي ــة وموضوعي ــون إجــراءات التحقيــق بعدال يبــاشر مســؤولو إنفــاذ القان
ــذوي الاحتياجــات الخاصــة. ــار الســن ول احــرام الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والأطفــال وكب

ــق 	  ــاء التحقي ــم أثن ــي تت ــراءات الت ــشرح الإج ــرورة ب ــد ال ــون عن ــاذ القان ــؤول إنف ــوم مس يق
ــة. ــد الحاج ــم عن ــن مرج ــتفادتهم م ــن اس ــا، ويضم ــة يفهمونه ــراف بلغ للأط

يحتفظ مسؤول إنفاذ القانون بسجات كاملة عن الموقوفن أو المحتجزين.	 

ــى 	  ــم وع ــن وصحته ــن والمحتجزي ــن ســامة الموقوف ــى تأم ــون ع ــاذ القان ــل مســؤول إنف يعم
ــة الســليمة. ــواد التغذي ــة وم ــواد النظاف ــن م ــم م ــة احتياجاته تلبي

يحُتجــز الأشــخاص الذيــن حجــزت حريتهــم لأي ســبب بخــاف الاشــتباه في ارتكابهــم جريمــة في 	 
مــكان منفصــل عــن المشــتبه بهــم. كــما يجــري توقيــف النســاء في أماكــن منفصلــة عــن الرجــال، 

والاحــداث في أماكــن منفصلــة عــن البالغــن.

ــوق 	  ــاة والحق ــرد في الحي ــق كل ف ــه ح ــه بواجبات ــاء قيام ــون أثن ــاذ القان ــؤول إنف ــرم مس يح
والحريــات الأساســية الأخــرى المنصــوص عليهــا في الدســتور.

ــة لا 	  ــه معامل ــب أو معاملت ــون إخضــاع أي شــخص للشــدة والتعذي ــاذ القان ــس لمســؤول إنف لي
ــه، فــا يوجــد أي ســبب يمكــن تقديمــه مــرراً للتعذيــب. ــة تمــس بكرامت إنســانية مهين

ليــس لمســؤول إنفــاذ القانــون تقييــد حريــة أي شــخص لأســباب تتنــافى مــع الاحــكام المنصــوص عليهــا 	 
في القانــون.

ــق 	  ــرورة ولتحقي ــد ال ــط عن ــوة المتناســبة فق ــون إلى اســتخدام الق ــاذ القان يلجــأ مســؤول إنف
هــدف مــشروع.

ــان 	  ــدق اللت ــة والص ــدأ الأمان ــن مب ــه م ــه بواجبات ــاء قيام ــون أثن ــاذ القان ــؤول إنف ــرف مس يت
ــخاص. ــن الأش ــز ب ــدم التميي ــاد وع ــة والحي ــار النزاه ــه وفي إط ــما وظيفت تتطلبه

ــة في 	  ــوال المبين ــراد إلا في الأح ــة للأف ــاة الخاص ــل في الحي ــون التدخ ــاذ القان ــؤول إنف ــس لمس لي
ــون. القان

يحافــظ مســؤولو إنفــاذ القانــون عــى كافــة المعلومــات والأسرار المهنيــة التــي يحصلــون عليهــا، 	 
مــا لم ينــص التشريــع عــى خــاف ذلــك.

ــة 	  ــاة الخاص ــة بالحي ــات المتعلق ــة المعلوم ــراً لحماي ــاً كب ــون اهتمام ــاذ القان ــؤول إنف ــولي مس ي
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للأفــراد والتــي قــد تلحــق الــرر بحقوقهــم الشــخصية.  ولا يجــوز الكشــف والإفصــاح عــن هــذه 
ــاً. ــما عــدا الأحــوال الملزمــة قانون ــث في ــه أو لمصلحــة شــخص ثال المعلومــات أو اســتخدامها لمصلحت

يراعــي مســؤول إنفــاذ القانــون عنــد ممارســة واجباتــه حــالات واحتياجــات الأشــخاص 	 
الخاصــة والأطفــال ويضعهــا بعــن الاعتبــار. الســن وذوي الاحتياجــات  المســتضعفن مثــل كبــار 

يــرز مســؤول إنفــاذ القانــون أثنــاء أداء واجباتــه أو عنــد التدخــل في واقعــة هويتــه المهنيــة أولاً 	 
ويكشــف عــن هويتــه في الظــروف العاديــة.

يتخــذ مســؤول إنفــاذ القانــون الــذي يتــرف بــشرف وكرامــة مهنيــة، موقفــاً ضــد جميــع أنــواع 	 
ــت  ــة إذا كان الفســاد داخــل المؤسســة. ويتدخــل في حــال استشــعاره بوجــود فســاد أو مخالف
ــك  ــي تتجــاوز تل ــما يقــوم بإخطــار رؤســائه وإباغهــم في الحــالات الت ــه، في في نطــاق صاحيات

ــات. الصاحي

ــرى 	  ــراف أخ ــه، أو لأط ــه، أو أقارب ــع لنفس ــا، أو مناف ــح مزاي ــون من ــاذ القان ــؤول إنف ــس لمس لي
ــه الدخــول بمســاعي الوســاطة أو اللجــوء  ــه. كــما ليــس ل ــه وصاحيات ــه وصفت مســتغاً وظيفت

إلى المحســوبيات.

ليــس لمســؤول إنفــاذ القانــون تلقــي الهدايــا وقبولهــا وتحقيــق منافــع شــخصية في معــرض أداء 	 
واجباتــه. وتدخــل كافــة الأشــياء والســلع التــي تؤثــر أو مــن المحتمــل أن تؤثــر عــى أداء أو قــرار 
ــم  ــي يت ــة أم لا، والت ــت ذات قيمــة اقتصادي ــم ســواءً كان رجــال الضابطــة وحيادهــم وواجباته

تلقيهــا مبــاشرة أو بشــكل غــر مبــاشر في نطــاق الهديــة.

ليــس لمســؤول إنفــاذ القانــون الضابطــة اســتخدام المبــاني والمنشــآت ووســائط النقــل والأمــوال 	 
ــا  ــاظ عليه ــى الحف ــل ع ــل يعم ــة، ب ــة العام ــات الخدم ــراض ومتطلب ــر أغ ــة الأخــرى لغ العام

ــأة للخدمــة. ــي تجعلهــا صالحــة ومهي ــر الت ــزم مــن التداب ــا واتخــاذ مــا يل وحمايته

ــة 	  ــدود الإداري ــل الح ــت داخ ــة ارتكب ــه لجريم ــال مصادفت ــون في ح ــاذ القان ــؤول إنف ــع مس يض
التــي يتبــع لهــا يــده عــى الجريمــة ويســعى إلى منــع اســتمرارها ويحــدد المشــتبه بــه ويضمــن 
ــوع الخدمــة  ــة ويقــوم بتســليمها إلى الضابطــة المختصــة، دون النظــر إلى ن الحفــاظ عــى الأدل

وزمانهــا ومكانهــا.   

)1.2.6(     مؤسسة الطب الشرعي 
ــة  ــم الخــرة في الشــؤون العدلي ــوزارة العــدل لتكــون رافــداً في تقدي ــم إنشــاء مؤسســة الطــب الشرعــي التابعــة ل ت
عــر تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات والفعاليــات المماثلــة في مجــالات تخصصــات الطــب الشرعــي وبرامــج التخصصــات 
الفرعيــة وتنفيــذ الرامــج التدريبيــة المتعلقــة بهــا وغرهــا مــن علــوم الطــب الشرعــي )انظــر قانــون مؤسســة الطــب 

العــدلي رقــم 2659(. وتتلخــص مهــام مؤسســة الطــب الشرعــي في:

إبــداء الــرأي العلمــي والتقنــي حــول المســائل المتعلقــة بالطــب الشرعــي والتــي يرســلها القضــاة 	 
والمحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة في المجــالات التــي تراهــا الهيئــات والمؤسســات العامــة مناســبة.

تدريــس تخصــص الطــب الشرعــي وتوفــر الــدورات التدريبيــة ذات الصلــة بمــا يتفــق مــع التشريعــات 	 
لنافذة ا
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ــال 	  ــات في مج ــذ دراس ــة لتنفي ــات المماثل ــرات والفعالي ــاضرات والمؤتم ــدوات والمح ــة الن  إقام
الطــب الشرعــي وعلومــه وتنفيــذ الرامــج التدريبيــة المتعلقــة بهــا والمســاعدة في إعــداد وتنفيــذ 
برامــج التدريــب المتعلقــة بالطــب الشرعــي التــي يتــم إعدادهــا مــن قبــل الهيئــات والمؤسســات 

والمجالــس ذات الصلــة.

تقديم الخدمات الصحية الإلزامية أثناء تنفيذ خدمات الطب الشرعي.	 

)1.2.7(     تشريح الجثة )عند الاشتباه بوجود جريمة/ الباحثون( 
يتــم تشريــح الجثــة مــن قبــل طبيبــن أحدهــما أخصــائي في الطــب الشرعــي والآخــر مختــص   في علــم الأمــراض، أو 
احــدى الاختصاصــات الاخــرى، أو مــن قبــل طبيبــن أحدهــما طبيــب عــام وذلــك بحضــور المدعــي العــام. ويمكــن 
للطبيــب الــذي يجلبــه المحامــي أو وكيــل الدفــاع أن يحــر تشريــح الجثــة. كــما يمكــن إجراؤهــا مــن قبــل طبيــب 
واحــد عنــد الاقتضــاء عــى ان يشــار إلى ذلــك بوضــوح في تقريــر التشريــح. يقــوم التشريــح عــى المبــادئ والأســس 

التاليــة:  

ــة 	  ــرأس والصــدر والبطــن إذا ســمحت حال ــي ينفــذ بواســطة شــق ال ــح هــو تدخــل طب التشري
ــي  ــب الشرع ــائي في الط ــما أخص ــان أحده ــدأ طبيب ــث المب ــن حي ــه م ــوم ب ــك. ويق ــة بذل الجث
والآخــر في علــم الأمــراض، أو مــن قبــل أحــد أعضــاء الاختصاصــات الأخــرى، أو مــن قبــل طبيبــن 
ــح  ــل أن يحــر تشري ــه المحامــي أو الوكي ــذي يجلب أحدهــما طبيــب عــام. ويمكــن للطبيــب ال
الجثــة، وذلــك لتعزيــز مبــدأ “حــق المحاكمــة العادلــة«.  إضافــة إلى تأمــن مســاهمة المحامــي 
في تحديــد الأدلــة في هــذه المرحلــة نظــراً لأن الوصــول إلى أدلــة قويــة هــو أمــر ضروري لحســم 
ــدأ، ولكــن مراعــاة لبعــض  ــة في جلســة واحــدة مــن جلســات التحقيــق. وهــذا هــو المب القضي
الظــروف الســائدة في بعــض مناطــق بادنــا وأخذهــا بعــن الاعتبــار، فقــد قبــل إجــراء التشريــح 

مــن قبــل طبيــب واحــد عندمــا تقتــي الــرورة ذلــك. 

 عــدم جــواز تكليــف الطبيــب الــذي أشرف عــى عــاج المتــوفى أثنــاء مرضــه قبــل وفاتــه بمهمــة 	 
إجــراء التشريــح عــى جثتــه، غــر أنــه يمكــن طلــب حضــوره أثنــاء تشريــح جثــة المتــوفى   لتقديــم 

المعلومــات المتعلقــة بقصتــه المرضيــة. 

ــب العــام 	  ــب العــام أو بحضــور النائ ــب النائ ــاءً عــى طل ــح بحضــور القــاضي بن يجــري التشري
ــدم التأخــر.   ــي تســتوجب ع ــذات في الأحــوال الت بال

يتخــذ القــاضي القــرار الــازم لاســتخراج الجثــة المدفونــة وتشريحهــا. ويمكــن للنائــب العــام البــت 	 
في المســألة في الأحــوال التــي تســتوجب عــدم التأخــر. 

مــن حيــث المبــدأ يجــري إشــعار أحــد أقــارب المتــوفى وذويــه في الحــال بقــرار اســتخراج الجثــة مــن 	 
ــة مــن التقــي  ــض الغاي ــك يمكــن العــدول عــن الإشــعار إذا كان مــن شــأنه تعري القــر. ومــع ذل
للخطــر، أو كان الوصــول إلى هــذا القريــب خــارج حــدود الإمــكان، كأن يكــون هنــاك احتــمال اخفــاء 

الجثــة عــى ســبيل المثــال.

يتم التقاط صور للجثة عند القيام بالإجراءات المحددة في هذه المادة في حدود الإمكان.	 
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)1.2.8(    مأمورو مصلحة السجون )موظفو الحماية والإنفاذ(
مأمــور الســجن )مأمــور الحمايــة والإنفــاذ كــما يســمى في القانــون الــركي( هــو الموظــف الــذي يعمــل عــى تقديــم 
المســاعدة لنــزلاء مراكــز التأهيــل والإصــاح والســجون فيــما يتعلــق بالســكن والغــذاء وتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية 
التــي تســاعدهم في اســتدامة حياتهــم. بالإضافــة إلى مســاعدة الســجناء عــى إعــادة تأهيلهــم واندماجهــم في المجتمــع، 

وهــو المســؤول عــن الأمــن والنظــام وانضبــاط الأشــخاص في الســجون ودور الإصــاح.

يتكفــل مأمــور الســجن بمراقبــة الموقوفــن والمحكومــن والتأكــد مــن إقامتهــم في ظــروف إنســانية وبــالإشراف عــى 
أمــن الســجن ونظامــه.  ويعمــل عــى فــض النزاعــات والخافــات الناشــئة بــن النــزلاء والمواقيــف والمحكومــن، ويعتــر 

في وظيفتــه بمثابــة جــسر بــن الموقوفــن والمحكــوم عليهــم وبــن وإدارة الســجن. حيــث يقــوم: 

بمسك السجات الخاصة بالموقوفن.	 

بتفتيش الموقوفن وحفظ متعلقاتهم.	 

بتأمن وصول الموقوفن إلى أجنحتهم وإغاق أبوابها.	 

بتفتيش الأجنحة في فرات محددة.	 

بمنع الموقوفن من محاولات الفرار من السجن.	 

بتلبية احتياجات المعتقلن من الغذاء ومستلزمات النظافة.	 

بحر أعداد الموقوفن.	 

بفض النزاعات والخافات الناشئة بن الموقوفن.	 

بتولي مسؤولية الإدارة في غياب الرئيس الإداري.	 

بإجراء التفتيش الدوري لمنع إدخال المواد المحظورة. 	 

)1.2.9(    مرجمو المحكمة
إن الغايــة مــن اعتــماد المرجمــن هــي تعزيــز حــق الدفــاع في إطــار مبــدأ المســاواة والحمايــة القانونيــة. حيــث يتــاح 
مــن خــال المرجمــن إطــاع المتهــم أو الضحيــة الــذي لا يجيــد التحــدث باللغــة الركيــة عــى أجــزاء الملــف الروريــة 
ــمات  ــون المحاك ــن قان ــادة 202 م ــر. الم ــا )انظ ــي يتحدثونه ــم الت ــا بلغته ــم مضمونه ــاع وتفهيمه ــدة للدف والمفي

الجزائيــة(.

إذا كان المتهــم أو الضحيــة لا يجيــدان اللغــة الركيــة بمــا يكفــي لــشرح مرادهــما، يتــم ترجمــة 	 
النقــاط الرئيســية المتعلقــة بالاتهــام والدفــاع لهــما في الجلســة مــن قبــل المرجــم المعتمــد لــدى 

المحكمــة.

يتــم إفهــام المتهــم أو الضحيــة مــن ذوي الإعاقــة النقــاط الرئيســية لادعــاء والدفــاع في الجلســة 	 
بالطريقــة التــي يمكّنهــما مــن فهمهــا. 
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تــسري أحــكام الفقرتــن الأولى والثانيــة في مرحلــة التحقيــق عــى المتهمــن أو الضحايا أو الشــهود 	 
أيضــاً.  ويتــم تعيــن المرجــم في هــذه المرحلــة مــن قبــل القــاضي أو النائــب العــام.

شرح لائحة الاتهام.	 

يمكــن تقديــم الدفــاع الشــفوي عنــد إبــداء الــرأي في موضــوع الدعــوى بلغــة أخــرى يمكنــه مــن 	 
ــة، يتــم أداء خدمــات الرجمــة مــن  خالهــا التعبــر عــن نفســه بشــكل أفضــل. في هــذه الحال
قبــل المرجــم الــذي يختــاره المتهــم مــن القائمــة التــي تشــكل وفقــاً للفقــرة الخامســة. ولا تغطــى 
نفقــات هــذا المرجــم مــن خزانــة الدولــة. عــى أنــه لا يجــوز إســاءة اســتخدام هــذه النقطــة 
لغــرض المماطلــة في إجــراءات المحاكمــة. ويجــري اختيــار المرجمــن مــن بــن الأشــخاص المدرجــن 
في القائمــة التــي تعدهــا كل عــام لجــان العدالــة القضائيــة في الولايــة. غــر أنــه يمكــن للمدعــن 
العامــن والقضــاة اختيــار مرجمــن مــن غــر المعتمديــن في جــدول مرجمــي الولايــة، أي مــن 
ــداد  ــة بإع ــول المتعلق ــس والأص ــدد الأس ــاً.  وتح ــرى ايض ــات الأخ ــكلة في المقاطع ــم المش القوائ

هــذه القوائــم بائحــة تنفيذيــة.

)1.2.10(    مفهوم الحرية المراقبة
الحريــة المراقبــة هــي مؤسســة قانونيــة جزائيــة تتيــح للأشــخاص إمكانيــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة بحقهــم داخــل 
ــون  ــون. وقان ــا القان ــة يحدده ــرة تجرب ــاً في ف ــه طليق ــل والإشراف علي ــب الفع ــة مرتك ــال مراقب ــن خ ــع م المجتم
ــه  ــع عائلت ــة م ــط الأسري ــى الرواب ــخص ع ــاظ الش ــة حف ــى إمكاني ــاً ع ــدر تأسيس ــون ص ــو قان ــة ه ــة المراقب الحري
والتكيــف مــع العــالم الخارجــي. إذ يتــم إخــاء ســبيل المحكــوم عليــه الــذي يقــي عقوبتــه في الســجن ومــازال هنــاك 

مــدة معينــة لإطــاق سراحــه المــشروط، ويوضــع تحــت المراقبــة. 

ترجــع ممارســة الحريــة المراقبــة لأســباب عديــدة مختلفــة. فعــى ســبيل المثــال؛ فــإن الحريــة المراقبــة بســبب تعاطــي 
المخــدرات هــو إجــراء احــرازي يتــم تطبيقــه قبــل إصــدار حكــم ضــد الشــخص الــذي تجــري مقاضاتــه. إذ ســنتحدث 
في مقالتنــا هــذه عــن ممارســة الحريــة المراقبــة الموضوعــة وفقــاً للــمادة 105 / أ والمــادة 6 المؤقتــة مــن قانــون تنفيــذ 

الأحــكام الجزائيــة رقــم 5275.

ــذ في  ــة والتنفي ــة المراقب ــتقل للحري ــام مس ــن نظ ــم س ــد ت ــم 5275، فق ــون رق ــن القان ــة م ــادة 6 المؤقت بموجــب الم
الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 30.03.2020. وبنــاءً عــى ذلــك، ووفقــاً للــمادة 6 المؤقتــة وضعــت اللوائــح التاليــة فيــما 

يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة قبــل 30.03.2020:

تبلغ فرة الحرية المراقبة مدة ثاث سنوات.  	 

يســتفيد بعــض المحكــوم عليهــم بعقوبــة ســجن محــددة المــدة مــن أحــكام الحريــة المراقبــة إذا 	 
أمضــوا نصــف مــدة عقوبتهــم في المؤسســة الإصاحيــة.

تطبــق الائحتــان أعــاه عــى الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 30.03.2020. أمــا بالنســبة للجرائــم المرتكبــة بعــد تاريــخ 
ــادة 105 / أ،  ــواردة في الم ــذ ال ــي أوضحناهــا أعــاه، وإنمــا لائحــة التنفي ــا الائحــة الت ــا تــسري عليه 30.03.2020 ف
مــن القانــون رقــم 5275.  وتجــدر الإشــارة عــى الفــور إلى أنــه يكفــي أن تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت قبــل تاريــخ 
30.03.2020 حتــى لــو جــاءت الإدانــة لاحقــاً، حيــث يكــون بإمــكان المحكــوم عليــه الاســتفادة مــن نظــام الحريــة 

المراقبــة وإخــاء الســبيل المــشروط الــواردة في المــادة 6 المؤقتــة.
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فعــى ســبيل المثــال، ســيكون للمــدان الــذي حكــم عليــه بعقوبــة الســجن لمــدة 6 ســنوات فــما دون، حــق الإخــاء 
المبــاشر بموجــب لائحــة التنفيــذ الجديــدة هــذه.

ــجن 7  ــه بالس ــم علي ــن حك ــى م ــال ق ــبيل في ح ــاء الس ــق إخ ــم ح ــوم عليه ــب المحك ــك، يكتس ــة إلى ذل بالإضاف
ســنوات، 6 أشــهر منهــا.  ومــن حكــم عليــه بالســجن 8 ســنوات، ســنة منهــا. ومــن حكــم عليــه بالســجن 9 ســنوات، 
ســنة واحــدة وســتة أشــهر منهــا، ومــن حكــم عليــه بالســجن 10 ســنوات، ســنتن منهــا.  ومــن حكــم عليــه بالســجن 

15 ســنة، 4 ســنوات وســتة أشــهر منهــا في الســجن. 

غــر أنــه )مــع التذكــر بشــكل خــاص عــى النــص المتعلــق بنســب تنفيــذ العقوبــة بمقــدار 1/2 أو 2/3 أو 3/4 بشــكل 
ــم  ــون الجرائ ــن يرتكب ــم الذي ــراج المــشروط( لا يمكــن للمحكــوم عليه ــاه.  انظــر: الإف ــواردة أدن ــم ال ــم في الجرائ دائ
الــواردة أدنــاه الاســتفادة مــن أحــكام » تنفيــذ نصــف مــدة العقوبــة« و »ومــدة الـــثاث ســنوات الخاصــة بالإخــاء 
تحــت المراقبــة« المنصــوص عنهــما في المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275 بشــأن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 

:30.03.2020

جريمة القتل القصد )المواد -81 -82 83(.	 

جريمــة الإيــذاء المتعمــد والإيــذاء المشــدد بســبب نتيجتــه والمرتكــب ضــد الأصــول، أو الفــروع، 	 
أو الأخــوة، او الأزواج، أو ضــد شــخص غــر قــادر عــى الدفــاع عــن نفســه مــن الناحيــة البدنيــة 

والنفســية.

جريمة الإيذاء المشدد بسبب نتيجته )البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 87(.	 

جريمة التعذيب )المواد -94 95(.	 

جريمة إيقاع الأذى )المادة 96(.	 

الجريمة الواقعة عى الحرمة الجنسية )المواد -102 -103 -104 105(.	 

الجرائــم الواقعــة عــى سريــة وخصوصيــة الحيــاة الشــخصية )انتهــاك سريــة التخابــر، التنصــت 	 
ــاة الخاصــة، الحصــول  ــة الحي ــن الأشــخاص وتســجيلها، انتهــاك سري ــة ب عــى المكالمــات الجاري
عــى البيانــات الشــخصية وتســجيلها ونشرهــا بمــا يخالــف القانــون والامتنــاع عــن اتافهــا )المــواد 

.)138 137- 136- 135- 134- 133- 132-

إنتاج المخدرات والمواد المخدرة والاتجار بها )المادة 188(.	 

ــة 	  ــاب إلى منظم ــة الانتس ــا جريم ــا فيه ــة )بم ــة الركي ــن الجمهوري ــى أم ــة ع ــم الواقع الجرائ
ارهابيــة(.

الجرائم الواقعة عى النظام الدستوري.	 

الجرائم الواقعة عى الدفاع الوطني.	 

الجرائم الواقعة عى أسرار الدولة.	 
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ــات 	  ــام بحم ــة القي ــال؛ جريم ــم 3713، مث ــاب رق ــة الإره ــون مكافح ــمولة بقان ــم المش الجرائ
ــا. ــم م ــة لتنظي الدعاي

المحكوم عليهم الذين تم إلغاء حق إخاء السبيل المشروط بسبب نفس الحكم.   	 

تحســب مــدة الإخــاء المــشروط المحــدد بنظــام تنفيــذ العقوبــة الخاضــع لــه بالنســبة للجرائــم المرتكبــة حتــى تاريــخ 
30/3/2020 كل يــوم يقضيــه المحكــوم في دار الإصــاح بثاثــة أيــام حتــى اكتــمال الخامســة عــشرة مــن عمــره، وكل 

يــوم بيومــن حتــى بلوغــه الثامــن عــشرة مــن عمــره )المــادة 6/4 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275(.

ــم التــي ارتكبهــا المحكــوم عليــه مشــمولة بالقانــون،  كيــف يجــري التطبيــق في حــال مــا إذا كانــت إحــدى الجرائ
ــي  ــم الت ــدى الجرائ ــي أن إح ــق ه ــة والتطبي ــيوعاً في الممارس ــر ش ــكلة الأك ــون؟ المش ــاق القان ــارج نط ــرى خ والأخ
ــمولية  ــارج ش ــرى خ ــة الأخ ــى الجريم ــن تبق ــة، في ح ــادة 6 المؤقت ــاق الم ــن نط ــى ضم ــه تبق ــوم علي ــا المحك ارتكبه
ــة  ــي تدخــل في نطــاق المــادة 6 المؤقت ــة عــن وصــف الجريمــة الت ــم تخفيــض العقوب ــة يت ــون. وفي هــذه الحال القان
بمقــدار النصــف )1/2(، فيــما يتــم احتســاب مــدة الإخــاء المــشروط للجريمــة الأخــرى غــر المشــمولة. وبذلــك تطبــق 
مــدة الحريــة المراقبــة عــى أســاس ســنة واحــدة )المــادة 105/أ مــن قانــون تنفيــذ الأحــكام( بعــد توافــر مــدة الإخــاء 
المــشروط. فــا يســتفيد المحكــوم الــذي ارتكــب إحــدى الجرائــم الخارجــة عــن شــمولية القانــون في معــرض تطبيــق 
ــن  ــة م ــادة 6 المؤقت ــا في الم ــنوات المنصــوص عليه ــة 3 س ــة البالغ ــة المراقب ــدة الحري ــن م ــذ الأحــكام م ــون تنفي قان

القانــون رقــم 5275 بســبب النتائــج التــي قــد يولدهــا اجتــماع الجرائــم آثــاراً ضــده. 

حالــة المحكــوم عليهــم بغرامــة ماليــة قضائيــة: لا يســتفيد المحكــوم عليهــم بغرامــة قضائيــة بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــة )المادتــن 105/ أ4-  ــا المــادة 6 المؤقت ــة التــي نظمته ــة المراقب مــن أحــكام إخــاء الســبيل المــشروط أو مــن الحري
ــة مــن الائحــة  ــة قضائي ــة(. ولا يســتفيد المحكــوم بغرامــة مالي ــذ الأحــكام الجزائي ــون تنفي والمــادة 106/9 مــن قان
الجديــدة ســواءً كانــت قــد فرضــت مبــاشرة أو تبعــاً لعقوبــة الحبــس، أو كانــت مســتبدلة مــن عقوبــة الحبــس. فلــو 
اشــتمل الحكــم عــى عقوبتــي الغرامــة والحبــس معــاً، تدفــع الغرامــة الماليــة وتطبــق حيــال عقوبــة الحبــس أحــكام 

الائحــة الــواردة في المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275.

ــة الخاصــة  ــم أحــكام العقوب ــق بحقه ــن تطب ــم الذي ــوم عليه ــتفيد المحك ــة: لا يس ــرار الجريم ــال تك ــق في ح التطبي
ــة التــي جــاءت بهــا المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون  ــة المتعلقــة بتنفيــذ نصــف العقوب بالتكــرار مــن أحــكام العقوب
5275، ومــع ذلــك، يمكــن للمدانــن الذيــن تطبــق بحقهــم أحــكام تكــرار الجريمــة الاســتفادة في نطــاق القانــون ذاتــه 
مــن تدبــر الحريــة المراقبــة لمــدة 3 ســنوات. أمــا في حــال تطبيــق أحــكام التكــرار للمــرة الثانيــة، فــا يجــوز إخــاء 
المحكــوم عليــه مشروطــاً ولا وضعهــم في ســجن مفتــوح. ولهــذا الســبب، لا يمكنهــم الاســتفادة في حــال التكــرار للمــرة 

الثانيــة مــن نظــام الحريــة المراقبــة أيضــاً.

الــروع في الجريمــة والتحريــض عليهــا والمســاعدة عــى ارتكابهــا والاســتفزاز غــر المــرر: ليســت هنــاك مــادة خاصــة 
تتعلــق بحــالات الــشروع والاشــراك الجرمــي في المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275. فــا يســتفاد في حــالات 
ــن  ــة والإخــاء المــشروط اللت ــة المراقب ــام الحري ــن نظ ــة« م ــكاب الجريم ــى ارت ــض والمســاعدة ع ــشروع والتحري “ال
نظمهــما القانــون في الجرائــم التــي لا يســتفيد الجنــاة فيهــا مــن المــادة.  بمعنــى؛ أن الذيــن يشرعــون أو يشــركون في 
الجرائــم غــر المشــمولة بالمــادة يخضعــون للــمادة القانونيــة لوصــف الجــرم. وبالمثــل يخضــع مرتكبــو الجريمــة تحــت 

تأثــر الاســتفزاز غــر المــرر أيضــاً لأحــكام العقوبــة والحريــة المراقبــة التــي تخضــع لهــا الجريمــة. 
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ــم  ــا جرائ ــم غــر المقصــودة )بمــا فيه ــو الجرائ ــة: يســتفيد مرتكب ــم غــر المقصــودة وحــالات القصــد المحتمل الجرائ
ــون رقــم 5275.   ــة مــن القان ــواردة في المــادة السادســة المؤقت ــم( مــن كافــة الحقــوق والأحــكام ال الإهــمال عــن عل
فمثــا يســتفيد مرتكــب جريمــة القتــل الخطــأ مــن الائحــة )كالوفــاة بحــادث ســر(. ولا توجــد هنــاك لائحــة خاصــة 
لجهــة احتــمال القصــد، إذ تحــدد مــدى اســتفادة مرتبــك الجريمــة مــن المــادة 6 المؤقتــة في حــال اخالهــا لمــادة مــن 
مــواد قانــون العقوبــات وفــق تلــك المــادة.  فعــى ســبيل المثــال؛ لا يســتفيد مرتكــب جريمــة الــشروع في القتــل القصــد 
في حــال ارتكابهــا بالقصــد المحتمــل مــن الأحــكام التــي جــاءت بهــا المــادة 6 المؤقتــة.« غــر أنــه  يتولــد للمحكــوم 
عليــه بجــرم الإيــذاء المقصــود في حــال ارتكابهــا  بالقصــد المحتمــل بشــمولية المــادة 86/1 مــن قانــون العقوبــات، حــق 

الاســتفادة مــن الأحــكام التــي جــاءت بهــا المــادة 6 المؤقتــة. 

ــخ 30.03.2020  ــل تاري ــوا الجريمــة قب ــن ارتكب ــن الذي ــم الفاري ــن: يســتفيد المحكــوم عليه ــة المحكومــين الفاري حال
ــل  ــن قب ــم م ــرة الإحضــار المرســلة إليه ــال لمذك ــدم الامتث ــة ولم يســلموا أنفســهم بســبب ع ــة جزائي ــم عقوب وعليه
النيابــة العامــة التنفيذيــة، أو الذيــن صــدرت بحقهــم مذكــرة توقيــف مبــاشرة مــن أحــكام خفــض العقوبــة ومــدة 
الحريــة المراقبــة المنصــوص عليهــما في المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275. عنــد تســليم أنفســهم مــن أجــل 

ــة الصــادرة بحقهــم. تنفيــذ وقضــاء العقوب

ــت  ــا زال ــن م ــون الذي ــتفيد المتهم ــاء: يس ــين / طلق ــة كموقوف ــم جاري ــت محاكمته ــا زال ــن م ــين الذي ــة المتهم حال
محاكمتهــم جاريــة، مــن احــكام المــادة السادســة المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275، شريطــة أن تكــون الجريمــة قــد 
ارتكبــت قبــل تاريــخ 30.03.2020 واكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة. إذ يصــار إلى تطبيــق أحــكام خفــض العقوبــة 
والحريــة المراقبــة الــواردة في المــادة السادســة المؤقتــة في أي مرحلــة كانــت عليهــا المحاكمــة وبغــض النظــر عــن تاريــخ 
وزمــان اكتســاب الحكــم بالعقوبــة الدرجــة القطعيــة. ويجــب عنــد تقييــم ظــروف توقيــف المشــتبه بهــم المحتجزيــن 
عــى ذمــة المحاكمــة، أخــذ تخفيــض العقوبــة ومــدة الحريــة المراقبــة الــواردة في المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 
5275 بعــن الاعتبــار بالتأكيــد. ويخــى ســبيل الموقوفــن الذيــن تدخــل أوصــاف جرائمهــم في نطــاق المــادة المؤقتــة 6 

مــن القانــون رقــم 5275 في وقــت مبكــر.

ــة مــن يزالــون تحــت الحريــة المراقبــة: يجــب إعــادة تنظيــم لائحــة مــدد المحكــوم عليهــم الذيــن يخضعــون  حال
حاليــاً لتدبــر الحريــة المراقبــة مجــدداً. بمــا أن المحكــوم عليهــم الذيــن يخضعــون للحريــة المراقبــة بجريمــة تدخــل 
في نطــاق المــادة 6 المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275 سيســتفيدون مــن تخفيــض نصــف العقوبــة ســيتم تقصــر مــدة 

الحريــة المراقبــة بالنســبة لهــم أيضــاً تبعــاً لذلــك.

ــون بالالتزامــات المحــددة  ــن يخل ــة: يســتفيد الذي ــة المراقب ــوا بالتزاماتهــم القائمــة بالحري ــن أخل ــك الذي ــة أولئ حال
ــدم التواجــد  ــة، ع ــود الإلكروني ــك القي ــدوات، ف ــة الن ــع، مخالف ــة التوقي ــة )مخالف ــة المراقب ــر الحري ــة بتدب المتعلق
في المــكان المخصــص في ســاعات معينــة، إلــخ( مــن خفــض نصــف مقــدار العقوبــة المبينــة في المــادة المؤقتــة 6 مــن 

القانــون رقــم 5275، ولا يســتفيد مــن مــدة الـــثاث ســنوات المقــررة للحريــة المراقبــة.

حالــة مرتكبــي الجريمــة وهــم تحــت الحمايــة المراقبــة: يســتفيد مــن يحاكــم عــن جــرم ارتكبــه بالرغــم مــن مراعاتــه 
لالتزامــات المتعلقــة بنظــام الحريــة المراقبــة، مــن هــذا النظــام، إلى أن يكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة وذلــك 
لتوفــر القرينــة براءتــه.  وعنــد انــرام الحكــم يســاق المحكــوم عليــه إلى الســجن لبــدء فــرة تنفيذ مســتقلة تســتوجب 
ضــم العقوبــات وتجميعهــا. وفي حــال كان المحكــوم عليــه موقوفــاً بســبب الجريمــة تضــاف مــدة توقيفــه إلى مــدة 
إخــاء الســبيل المــشروط وتحســب مــدة الحريــة المراقبــة مــن جديــد. وبمــا أن للمحكــوم عليــه الحــق في إســقاط مــدة 
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التوقيــف مــن العقوبــة بســبب جــرم ارتكبــه، فــإن مــدة الحريــة المراقبــة تحتســب لجهــة المحكــوم عليــة مأخــوذاً 
بعــن الاعتبــار اســتخدامه هــذا الحــق. 

حالــة المقيمــين خــارج البــلاد: يتوجــب عــى المقيمــن خــارج البــاد إذا كانــوا يرغبــون بالاســتفادة مــن نظــام الحريــة 
المراقبــة الــواردة في المــادة السادســة المؤقتــة مــن القانــون رقــم 5275، أن يتواجــد في تركيــا ويتــرف   بمــا يتناســب 
ــات في  ــن التطبيق ــابهها م ــا ش ــع أو م ــد تواقي ــة.  إذ لا توج ــة المراقب ــدة الحري ــة م ــددة طيل ــات المح ــع الالتزام م

القنصليــات، فنظــام الحريــة المراقبــة هــو نظــام مطبــق داخــل الحــدود الركيــة فقــط. 

ــون رقــم 5275: إذا كان ثمــة أكــر مــن  ــة مــن القان طريقــة حســاب إخــلاء الســبيل وفــق المــادة السادســة المؤقت
عقوبــة حبــس، فتضــم العقوبــات كلهــا بحيــث يتوافــر نصــف إجــمالي العقوبــة.  وبإســقاط مــدة الحريــة المراقبــة / 
3 ســنوات / مــن هــذه العقوبــة المحســوبة، فــإن المــدة الباقيــة هــي المــدة التــي يتوجــب عــى المحكــوم قضاؤهــا 
في الســجن حتــى يصــار إلى إخائــه مشروطــاً تحــت الحريــة المراقبــة. فعــى ســبيل المثــال؛ يجــري حســاب الإخــاء 
المــشروط لمحكــوم بالســجن 10 ســنوات عــى الشــكل التــالي: نصــف عقوبــة الـــعشر ســنوات هــي 5 ســنوات، وعنــد 
ــه قضــاء )2( ســنتن في  ــه يتوجــب علي ــإن المحكــوم علي ــا، ف ــة البالغــة 3 ســنوات منه ــة المراقب إســقاط مــدة الحري

الســجن. 

ملاحظــة: تطبيــق المرســوم التنفيــذي رقــم 671 والقانــون رقــم 7242 معــاً: لا يمكــن تطبيــق أحــكام المرســوم رقــم 
671 الــذي ينــص عــى إنقــاص نصــف مــدة العقوبــة وســنتن كمــدة حريــة مراقبــة لبعــض الجرائــم المرتكبــة قبــل 
تاريــخ 01.07.2016 في آن واحــد مــع أحــكام القانــون رقــم 7242 الــذي نــص عــى إنقــاص نصــف العقوبة و3 ســنوات 
حريــة مراقبــة لبعــض الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 30.03.2020، فــا تطبــق أحــكام القانــون الــذي يــأتي لمصلحــة 
ــم 671 إلى حســاب  ــذي رق ــن المرســوم التنفي ــة المســتفيدين م ــه يصــار لجه ــرة واحــدة. وعلي ــة إلا لم ــوم علي المحك

جديــد وفقــاً للقانــون رقــم 7242 ويتــم تطبيقــه لأنــه جــاء لمصلحتهــم.
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الفصل الثاني
الحقوق الأساسية للمتهم في 

القضاء الجزائي التركي
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)2.1(   التفنيش غر المرر ووضع اليد
)2.1.1( التفتيش غر المرر )المادة 120 من قانون العقوبات الركي(

تواجهنــا حالتــان تعــدان مخالفتــان للقانــون في عمليــات التفتيــش القضــائي والوقــائي التــي يقــوم بهــا رجــال الضابطــة 
العدليــة؛ وهــي عــدم توفــر شــبهة معقولــة للتفتيــش الجســدي للأشــخاص، وعــدم وجــود قــرار مــن المحكمــة أو مــن 

قــاضي صلــح الجــزاء بتفتيــش المســاكن أو أماكــن العمــل.

يعاقــب الموظــف العــام الــذي يعمــد إلى تفتيــش مابــس أو متعلقــات شــخص بشــكل مخالــف 	 
للقانــون بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلى ســنة واحــدة.

فيــما يتعلــق بعمليــات التفتيــش القانونيــة المشروعــة التــي يقــوم بهــا رجــال الضابطــة العدليــة 	 
)انظــر. الائحــة التنفيذيــة للتفتيــش القضــائي والوقــائي، حيــث تــم إعــداد هــذه الائحــة بموجــب 
أحــكام كل مــن قانــون المحاكــمات الجزائية رقــم 5271 المــؤرخ في 04.12.2004، والقانون المتعلق 
بمهــام وصاحيــات رجــال الشرطــة رقــم 2559 المــؤرخ في 04.07.1934،  وقانــون تنظيــم  مهــام 
وصاحيــات الــدرك »الجاندارمــا« رقــم 2803 تاريــخ 10.03.1983، وقانــون قيــادة خفر الســواحل 
ــمية- -29.04.2016.29698(،  ــدة الرس ــة: الجري ــارة معدل ــخ 09.07.1982 )عب ــم 2692 تاري رق
ــم  ــات رق ــون إدارة المحافظ ــخ 21.03.2007، وقان ــم 5607 تاري ــب رق ــة التهري ــون مكافح وقان
5442 تاريــخ 10.06.1949 )عبــارة معدلــة: الجريــدة الرســمية- 29689-29.04.2016(والقانــون 
ــة  ــاب الرياضي ــغب في الألع ــف والش ــة العن ــق بمكافح ــخ 31.03.2011 المتعل ــم 6222 تاري رق
والقانــون رقــم 5188 تاريــخ 10.06.2004 المتعلــق بخدمــات الأمــن الخــاص، وقانــون الجمعيــات 
ــون  ــخ 25.10.1983،  وقان ــم 2935 تاري ــوارئ رق ــون الط ــخ 04.11.2004، وقان ــم 5253 تاري رق
الأحــكام العرفيــة رقــم 1402 تاريــخ 13.05.1971.  بالإضافــة إلى المرســوم التشريعــي رقــم 485 
ــات إدارة الجــمارك، وأحــكام التشريعــات  ــام وصاحي ــم مه ــق بتنظي ــخ 02.07.1993 المتعل تاري

الأخــرى ذات الصلــة(.

وقــد تــم )في نــص المــادة( تعريــف التفتيــش غــر المــشروع لجســد الشــخص أو ممتلكاتــه أو متعلقاتــه بأنــه جريمــة 
مســتقلة عــن جريمــة إســاءة اســتخدام الســلطة. وقــد فرضــت العقوبــة لمرتكبهــا بســبب انتهــاك خصوصيــة الحيــاة 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة )12( م ــكام الم ــة اح ــك لمخالف ــتورنا وكذل ــا دس ــي يحميه ــخصية الت الش
الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بتاريــخ 10.02.1948 ولمخالفتــه الفقــرة الاولى مــن المــادة )8( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــات الأساســية المؤرخــة في 04.11.1950.   4-11-1950.  ــة حقــوق الإنســان والحري لحماي

ــة  ــتمراراً للحصان ــد اس ــي تع ــاة الخاصــة الت ــة الحي ــداء عــى حرم ــم اعت ــش الأشــخاص أو ممتلكاته إذ يشــكل تفتي
ــده  ــة ي ــوب الشــخص وحقيب ــال لجي ــث إن التفتيــش عــى ســبيل المث ــه. حي الشــخصية للإنســان وتعــد عــى كرامت
ــة ســفره وســيارته الخاصــة بشــكل غــر مــشروع سيشــكل عنــر هــذه الجريمــة. وفي حــال وقــوع ظاهــرة  وحقيب
البحــث والتفتيــش هــذه في مــكان معــد للســكنى تــم دخولــه بــدون إذن، ســتكون هنــاك أيضــاً أخــرى هــي جريمــة 
خــرق حرمــة المنــزل.  ولهــذا الســبب يرتــب عــى هذيــن الفعلــن المســؤولية تبعــا لأحــكام اجتــماع الجرائــم. ويشــرط 
ــة،  ــة معين ــذا الســياق بخصوصي ــذا الجــرم يتصــف في ه ــإن ه ــك ف ــاً، ولذل ــاً عام ــل موظف ــب الفع ــون مرتك أن يك
والمقصــود مــن عبــارة »غــر مــشروع« الــواردة في النــص هــي الأحــوال التــي لا تجيزهــا التشريعــات النافــذة. ومــن 
البديهــي عــدم وقــوع الجريمــة في حــالات التفتيــش التــي تجيزهــا القوانــن والأنظمــة.  ولــي تقــع الجريمــة يجــب أن 
يكــون الموظــف العــام قــد انتهــك حريــة الشــخص بإســاءة اســتخدام وظيفتــه أو تجــاوز ســلطته. وبالتــالي، فــإن عبــارة 

»مخالــف للقانــون« تشــمل إســاءة اســتخدام الســلطة وتجــاوز الوظيفــة.
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ــن  ــادة 127 م ــشروع( )الم ــر م ــكل غ ــد بش ــع الي ــشروع )وض ــر الم ــط غ )2.1.2( الضب
ــا( ــا بعده ــة وم ــمات الجزائي ــون المحاك قان

يســمى إجــراء رفــع صاحيــة الحائــز دون رضــاه عــن التــرف بالأشــياء التــي يمكــن أن تعــد دليــاً أتخضــع للمصــادرة 
في الجريمــة أو بغــرض منــع وقــوع الجرائــم المحــددة في قانــون العقوبــات الــركي وقوانــن العقوبــات الخاصــة الأخــرى 
بـــ »الضبــط« )وضــع اليــد(. )المــادة 13 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، والمــادة 4 مــن الائحــة التنفيذيــة للتفتيــش 

ــرازي(. القضائي والاح

ــكات تحــت ســيطرة  ــؤدي إلى وضــع الأشــياء والممتل ــر ي ــة كتدب ــد( في المحاكــمات الجزائي ــط )وضــع الي ــد الضب يع
الدولــة بصــورة مؤقتــة. لذلــك فــإن ضبــط الأشــياء ليســت عقوبــة وإنمــا هــي إجــراء وقــائي. أمــا نقــل المضبوطــات 
إلى ملكيــة الدولــة بشــكل دائــم فيســمى بـــ »المصــادرة«. والمصــادرة عقوبــة ولا يصــدر قــرار المصــادرة إلا مــن قبــل 

القــاضي نتيجــة المحاكمــة.

كقاعــدة عامــة؛ يصــدر القــرار بوضــع اليــد في مرحلــة التحقيــق عــن قــاضي صلــح الجــزاء، أمــا في 	 
مرحلــة المحاكمــة فيصــدر القــرار عــن المحكمــة الناظــرة في الدعــوى.  

ــة 	  ــال الضابط ــوم رج ــر أن يق ــل التأخ ــي لا تحتم ــوال الت ــق وفي الأح ــة التحقي ــوز في مرحل يج
العدليــة بعمليــة الضبــط بموجــب أمــر خطــي مــن المدعــي العــام وبموجــب أمــر خطــي مــن آمــر 
الضابطــة العدليــة في الأحــوال التــي يتعــذر فيهــا الوصــول إلى المدعــي العــام )المــادة 127 مــن 

ــة(. ــون المحاكــمات الجزائي قان

تعــرض إجــراءات الضبــط المتخــذة مــن قبــل رجــال الضابطــة العدليــة دون قــرار مــن القــاضي 	 
خــال أربــع وعشريــن ســاعة إلى القــاضي المختــص للمصادقــة، ويبــت القــاضي في قــرار الضبــط 
خــال ثمــان وأربعــن ســاعة مــن إجرائــه وإلا فــإن إجــراءات الضبــط تلغــى مــن تلقــاء ذاتهــا 

)المــادة 127/3 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

يمكــن للشــخص الــذي تــم ضبــط أشــيائه التــي يحوزهــا أو ضبــط قيــم ممتلكاتــه الأخــرى أن 	 
يطلــب مــن القــاضي دائمــاً اتخــاذ قــرار في هــذا الشــأن )المــادة 127/4 مــن قانــون المحاكــمات 

الجزائيــة(.  ويمكــن الاعــراض عــى إجــراء الضبــط أثنــاء مرحلتــي التحقيــق أو المحاكمــة.

وللمضبوطة أشياؤه حق الطعن بالاعراض عى قرار الضبط.	 

)2.2( إلقــاء القبــض والتوقيــف غــر المروعــين )المــادة 91-90 مــن قانــون 
المحاكــمات الجزائيــة(

ــذان يعــدان مــن  ــاء القبــض والتوقيــف الل ــم إلق ــق مفاهي ــم تطبي ــا يت ــة إلى الواجهــة عندم تظهــر مســؤولية الدول
ــة.  ــلطات المختص ــة والس ــال الضابط ــل رج ــن قب ــون م ــف للقان ــكل مخال ــة بش ــر الاحرازي ــة والتداب ــر الحماي تداب
ومــع دخــول قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 حيــز التنفيــذ، أصبــح بالإمــكان دفــع التعويــض عــن إجــراءات 
التفتيــش والضبــط أيضــاً إلى جانــب عمليــات إلقــاء القبــض )الاحتجــاز( والتوقيــف غــر المــررة المنصــوص عليهــا في 
القانــون القديــم ذي الرقــم 466. غــر أنــه وبســبب نــص القانــون رقــم 5271 عــى دفــع التعويضــات فقــط لجهــة 
عمليــات إلقــاء القبــض والتوقيــف والتفتيــش والضبــط، فــإن الأضرار الناجمــة عــن تطبيــق تدابــر الحمايــة الأخــرى 
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ــال،  لــن يتــم تغطيتهــا في نطــاق المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. وفي هــذا الســياق وعــى ســبيل المث
فــإن حــدث ضرر بســبب تدابــر الحمايــة نتيجــة البحــث والنســخ في ســجات أجهــزة الحواســيب وضبطهــا وتحديــد 
الاتصــالات وتكليــف المحققــن السريــن والمراقبــة بالوســائل التقنيــة ومــا إلى ذلــك، فــا يمكــن المطالبــة بــأي تعويــض 
ــض  ــزام بالتعوي ــي عــدم الإل ــإن هــذا لا يعن ــك، ف ــة. ومــع ذل ــون المحاكــمات الجزائي ــادة 141 مــن قان في نطــاق الم
عــن الأضرار الناشــئة عــن تدابــر الحمايــة عــى الإطــاق. إذ يمكــن للمتــرر في هــذه الحالــة أن يرفــع دعــوى كاملــة 

)بالتعويــض( ضــد الدولــة وفقــاً لأحــكام القانــون الإداري.

)2.2.1( أسباب التعويض
ــون  ــن قان ــادة 141 م ــة في الم ــن الدول ــض م ــا بتعوي ــة بموجبه ــخاص المطالب ــن للأش ــي يمك ــباب الت ــداد الأس ــم تع ت

ــلي:  ــما ي ــي ك ــض ه ــة بالتعوي ــة للمطالب ــباب الموجب ــة. والأس ــمات الجزائي المحاك

ــة 	  ــون المحاكــمات الجزائي ــن قان ــادة 141 م ــن الم ــرة الاولى م ــن الفق ــد )a م ــا لأحــكام البن وفق
يرتــب عــى الدولــة التزامــاً بــأداء التعويــض في حــال القيــام بالتوقيــف وإلقــاء القبــض أو اتخــاذ 
القــرار بتمديــد فــرة التوقيــف في غــر الأحــوال المبينــة في القوانــن. وفي هــذا الســياق، حكمــت 
ــخ 18.12.2003  ــم 2335/2281 تاري ــا رق ــض في قراره ــة النق ــعة لمحكم ــة التاس ــة الجزائي الغرف
ــرار بالتوقيــف أو لمــن أطلــق سراحــه  ــه دون صــدور ق بدفــع تعويــض لمــن ألقــي القبــض علي
بعــد ثاثــة أيــام مــن اكتشــاف التوقيــف غــر المــشروع. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنــه في 
الحــالات التــي يكــون فيهــا لــكل فــرد صاحيــة إلقــاء القبــض )عــى ســبيل المثــال في حالــة الجــرم 
المشــهود( فــإن الأضرار الناشــئة عــن اســتخدام هــذه الصاحيــة لا تدخــل في مســؤولية الدولــة 
نظــراً لعــدم اســتخدام ســلطاتها هنــا، ولذلــك لا محــل لتحميــل الدولــة المســؤولية عــن الأضرار 

الناشــئة عــن هــذا الســبب.

مــدة التوقيــف في الجرائــم الفرديــة وعــدم العــرض عــى القــاضي خــال فــرة التوقيــف المــشروع 	 
هــي وفــق قانــون المحاكــمات الجزائيــة 24 ســاعة. ووفقــاً لائحــة قانــون المحاكــمات الجزائيــة 
ــن  ــي م ــر خط ــي بأم ــكل جماع ــة بش ــم المرتكب ــف في الجرائ ــرة التوقي ــد ف ــن تمدي ــه يمك فإن
المدعــي العــام بســبب صعوبــة اســتجماع الأدلــة وكــرة المشــتبه بهــم لمــدة أقصاهــا ثاثــة أيــام 
شريطــة ألا يتجــاوز مــدة التمديــد يومــاً واحــداً في كل مــرة. ويتولــد عــن عــدم عــرض المواقــف 

عــى القــاضي خــال هــذه المــدد، مســؤولية الدولــة بدفــع التعويــض.

ــن 	  ــتفادة م ــن الاس ــوف م ــين الموق ــدم تمك ــة أو ع ــوق القانوني ــر بالحق ــف دون التذك التوقي
الحقــوق التــي تــم تذكــره بهــا؛ يعــد إعــام الموقــوف بحقوقــه القانونيــة إلزاميــاً بموجــب المــادة 
147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. وإن عــدم القيــام بهــذا الإعــام وعــدم تمكــن الشــخص 
مــن الاســتفادة مــن حقوقــه في المســاعدة القانونيــة مــن محــام أو مــن الحــق في إبــاغ أسرتــه 

بقــرار التوقيــف عــى ســبيل المثــال، ينشــئ التزامــاً عــى الدولــة بــأداء التعويــض.

عــدم العــرض عــى المرجــع القضــائي المختــص أو عــدم إصــدار قــرار الحكــم خــلال مــدة مناســبة 	 
مــن التوقيــف وفقــاً للقانــون؛ يتوجــب عــرض الموقــوف عــى المرجــع القضــائي المختــص وإصــدار 
قــرار بحقــه خــال مــدة مناســبة. يتــم تقييــم الحــق في المحاكمــة في غضــون مــدة زمنيــة معقولــة 
في إطــار الحــق في المحاكمــة العادلــة الــواردة في المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان. 
ففــي هــذا الســياق، إذا لم يمثــل الموقــوف أمــام المرجــع القضــائي في غضــون مــدة زمنيــة معقولة ولم 

يصــدر الحكــم بحقــه في غضــون هــذه المــدة، فســتكون الدولــة مســؤولة عــن التعويــض.
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ــون؛ 	  ــاً للقان ــف وفق ــض أو التوقي ــاء القب ــد إلق ــراءة بع ــرار بال ــة أو الق ــع المحاكم ــرار من ق
يمكــن للشــخص الــذي صــدر بحقــه قــرار بمنــع المحاكمــة أو بالــراءة المطالبــة بالتعويــض وفقــاً   
ــة بعــد  ــون المحاكــمات الجزائي ــد )e( مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 141 مــن قان لأحــكام البن
القبــض عليــه أو اعتقالــه وفقــاً للقانــون. ففــي مثــل هــذه الحالــة لا ينظــر القــاضي فيــما إذا كان 
الــرر متحققــاً أم لا، ويحكــم بالتعويــض في حــال منــع المحاكمــة أو الــراءة. ولا يعــد الســبب 
في صــدور قــرار الــراءة مهــماً كـــ )عــدم كفايــة الأدلــة ومــا إلى ذلــك(. وبمــا أن قــرارات تأجيــل 
النطــق بالحكــم )وقــف تنفيــذ الحكــم( لا تعتــر قــرارات بالــراءة، فــا يتــم الحكــم بالتعويــض 

تبعــاً لهــذه القــرارات.

ــد )f( مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 141 مــن 	  ــة؛ وفقــاً للبن الحكــم بالتعويــض في حــال الإدان
ــة بالتعويــض إذا كانــت المــدة التــي قضاهــا الشــخص  قانــون المحاكــمات الجزائيــة تلــزم الدول
ــاء  ــة الإخ ــاوز مهل ــارة إلى أن تج ــدر الإش ــك، تج ــع ذل ــه.  وم ــدة محكوميت ــاوز م ــاً تتج موقوف

المــشروط ليــس ســبباً للحكــم بالتعويــض.

ــان أســباب إلقــاء القبــض والتوقيــف والاحتجــاز والتهــم الموجهــة إليهــم؛ 	  عــدم الكشــف وبي
ــض  ــراً بالقب ــة مح ــال الضابط ــم رج ــة ينظ ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــمادة 97 م ــاً لل وفق
بحــق المقبــوض عليــه ويســلمونه نســخة مــن هــذا المحــر.  ويذكــر في محــر القبــض أســباب 
إلقــاء القبــض عــى الشــخص وحقوقــه. وينشــأ عــن عــدم تعريــف الشــخص بحقوقــه مســؤولية 
الدولــة في التعويــض لهــذا الســبب. عــى ســبيل المثــال: جريمــة السرقــة المنصــوص عنهــا في المــادة 
141 وجريمــة الســلب المنصــوص عنهــا في المــادة 148 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة.  ومــا إلى 

ذلــك مــن الجرائــم.

ــادة 95 	  ــن الم ــرة الأولى م ــب الفق ــف؛ توج ــض أو التوقي ــارب بالقب ــلام( الأق ــار )إع ــدم إخط ع
مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة إبــاغ أقــارب الشــخص المقبــوض عليــه أو الموقــوف بعمليــة 

ــض. ــة في أداء التعوي ــزام مســؤولية الدول ــب عــى عــدم مراعــاة هــذا الالت ــف. ويرت التوقي

عــدم التناســب في تنفيــذ قــرار البحــث والتفتيــش؛ يمكــن وفقــاً للبنــد )i( مــن الفقــرة الأولى مــن 	 
ــي  ــة عــن الأضرار الت ــة اللجــوء إلى مســؤولية الدول ــون المحاكــمات الجزائي المــادة 141 مــن قان

تنشــأ مــن جــراء تنفيــذ قــرارات البحــث والتفتيــش. 

صــدور قــرار الضبــط  ) وضــع اليــد (عــى الرغــم مــن عــدم توفــر شروطــه،  واســتخدام الأشــياء 	 
المضبوطــة لغــر أغراضهــا، وعــدم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة للمحافظــة عــى الأشــياء المضبوطــة 
، وعــدم إعــادة الاشــياء المضبوطــة في الوقــت المحــدد؛ يمكــن وفقــاً  للبنــد )j( مــن الفقــرة الأولى 
ــة في التعويــض في  ــة اللجــوء إلى مســؤولية الدول مــن المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائي
حــال صــدور قــرار الضبــط عــى الرغــم مــن عــدم توفــر شروطــه،  واســتخدام الأشــياء المضبوطــة 
لغــر أغراضهــا، وعــدم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة للمحافظــة عــى الأشــياء المضبوطــة، وعــدم إعادة 

الاشــياء المضبوطــة في أوقاتهــا المحــددة. 

ــض أو 	  ــراءات القب ــد إج ــتراض( ض ــدم )الاع ــرص التق ــن ف ــتفادة م ــن الاس ــين م ــدم التمك ع
ــراءات  ــتفادة مــن إحــدى الإج ــوف أو المحتجــز بالاس ــماح للموق ــدم الس ــف؛ يعــد ع التوقي

المنصــوص عليهــا في القانــون ســبباً آخــر يــؤدي إلى مســؤولية الدولــة في التعويــض.
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ــادة 	  ــة إع ــم نتيج ــت ترئته ــن تم ــخاص الذي ــن للأش ــة؛ يمك ــادة المحاكم ــة إع ــض في حال التعوي
المحاكمــة بموجــب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 323 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة أو الذيــن 
ــن  ــض ع ــى تعوي ــول ع ــة للحص ــب إلى الدول ــوا بطل ــة أن يتقدم ــن العقوب ــم م ــرر إعفاؤه تق

ــم. ــت به ــي لحق ــة الت ــة أو المعنوي الأضرار المادي

)2.2.2( شروط المطالبة بالتعويض
لا يتــم البــت في موضــوع التعويــض تلقائيــاً تبعــاً للدعــوى الجزائيــة الأصليــة إذ يجــب المطالبــة بهــا بدعــوى مســتقلة. 
وقــد تــم تحديــد شروط المطالبــة بالتعويــض التــي يجــب تقديمهــا بنــاءً عــى الأســباب الــواردة في المــادة 141 مــن 

قانــون المحاكــمات الجزائيــة في المــادة 142 مــن القانــون المذكــور عــى الشــكل التــالي: 

ــف 	  ــض، أو التوقي ــط، أو القب ــش، أو الضب ــراءات التفتي ــوا لإج ــن تعرض ــخاص الذي ــن للأش يمك
ــاً للفقــرة الأولى مــن المــادة 141  ــب التعويــض وفق ــون أن يتقدمــوا بطل ــف للقان بشــكل مخال
مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. وقــد اســتقر الاجتهــاد القضــائي في محكمــة النقــض عــى حــق 
ــض إذا  ــة بالتعوي ــه الحــق في المطالب ــن ل ــاة م ــض في حــال وف ــوى التعوي ــة في الســر بدع الورث
كانــت الدعــوى قائمــة مــن قبــل المؤثــر، وعــدم جــواز رفعهــم دعــوى المطالبــة بالتعويــض ابتــداءً 

في حــال وفــاة مورثهــم. 

يتوجــب إقامــة دعــوى المطالبــة بالتعويــض في نطــاق المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات 	 
ــة إلى  ــع المحاكم ــراءة أو من ــق بال ــرار المتعل ــغ الق ــن تبلي ــهر م ــة أش ــون ثاث ــة في غض الجزائي
ــة في  ــع المحاكم ــراءة أو من ــرار ال ــدور ق ــد ص ــد بع ــام واح ــون ع ــي، وفي غض ــخص المعن الش
ــة رد دعــوى التعويــض التــي لم ترفــع خــال هــذه المــدد شــكاً دون  كل الأحــوال تحــت طائل

ــوى. ــوع الدع ــول في موض الدخ

ــام 	  ــة أم ــون المحاكــمات الجزائي ــادة 141 مــن قان ــض في نطــاق الم ــة بالتعوي ــام دعــوى المطالب تق
ــم فيهــا المتــرر. ــه المقاطعــة التــي يقي ــع ل ــذي تتب ــات الموجــودة في قــر العــدل ال محكمــة الجناي

يتــم تقديــم الطلــب مــن خــال اســتدعاء يتضمــن المعلومــات المحــددة في الفقــرة الثانيــة مــن 	 
المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة   فــإذا لم يتــم تضمــن هــذه المعلومــات الازمــة في 
الاســتدعاء، تمنــح المحكمــة مقــدم الطلــب شــهراً واحــداً لاســتكمال النواقــص وأوجــه القصــور. 
فــإن لم تكتمــل النواقــص الــواردة في اســتدعاء الطلــب خــال المهلــة الممنوحــة، فــرد الطلــب. 
ــر بالذكــر أن الدعــوى المقامــة بســبب التوقيــف أو القبــض غــر المــشروع معفــاة  ومــن الجدي

مــن أي رســم.

ــون المحاكــمات 	  ــة في نطــاق المــادة 141 مــن قان ــم في دعــاوى التعويــض المقامــة ضــد الدول يت
الجزائيــة إخطــار ممثــل خزينــة الدولــة لإبــداء دفوعــه وتأمــن مخاصمتــه عمــاً بأحــكام الفقــرة 
الخامســة مــن المــادة 142 مــن القانــون المذكــور. وهــي مســألة توليهــا محكمــة النقــض اهتمامــاً 

خاصــاً، كــما أنهــا ســبب لفســخ القــرار في حــال عــدم التمثيــل.

ــة 	  ــل الخزان ــن ممث ــإذا لم يك ــة، ف ــة علني ــض بجلس ــاوى التعوي ــا في دع ــة قراره ــدر المحكم تص
ــاً.  ويجــوز للمدعــي أو المدعــي  حــاضراً عــى الرغــم مــن تبليغــه فيصــدر القــرار بحقــه غيابي

ــتئناف. ــق الاس ــرار بطري ــى الق ــراض ع ــة الاع ــل الخزين ــام أو ممث الع
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في حــال رد دعــوى التعويــض الناشــئ عــن التوقيــف غــر المــشروع بتمامــه يحكــم فقــط بأتعــاب 	 
المحامــاة لصالــح المدعــى عليــه )الخزينــة( ولا يحكــم بهــذه الأتعــاب لصالــح المدعــي.

يمكــن وفقــاً للفقــرة الأولى مــن المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، مطالبــة الدولــة 	 
بكافــة الأضرار الماديــة أو المعنويــة والقــاضي ملــزم بمطالــب التعويــض ولا يمكنــه إصــدار حكــم 

بأكــر مــن الحــق المدعــى بــه.

)2.2.2.1( التعويض المادي
يحكــم في دعــاوى طلــب التعويــض بأتعــاب المحامــاة المدفوعــة مــن أجــل الاعراضــات والطعــون الازمــة، وبتعويــض 
الحقــوق المتعلقــة ببــدل إنهــاء الخدمــة )مكافــأة نهائيــة الخدمــة( والتسريــح وبالمســاعدات الاجتماعيــة والإكراميــات 

)المكافآت(حتــى تاريــخ فســخ عقــد العمــل مــن جــراء فقــدان الشــخص لوظيفتــه بســبب الاحتجــاز أو التوقيــف. 

ــار الشــخص عامــاً غــر ماهــر )عــادي( وقضــت بدفــع  وقــد اســتقر الاجتهــاد القضــائي لمحكمــة النقــض عــى اعتب
تعويــض لــه بمقــدار الحــد الأدنى للأجــور يتناســب مــع مــدة وقفــه   إذا كان المدعــي عاطــاً عــن العمــل ولم يتمكــن 

مــن إبــراز أي دليــل عــى خســائره الماديــة خــال المــدة التــي قضاهــا موقوفــاً. 

ــة  ــة العام ــت الهيئ ــم. إذ قض ــب التضخ ــدلات ونس ــادي مع ــض الم ــدار التعوي ــاب مق ــد وحس ــد تحدي ــى عن ويراع
الجزائيــة لمحكمــة النقــض بقرارهــا رقــم 177/203-1 المــؤرخ في 23.11.2004 بوجــوب تطبيــق الفائــدة عنــد الحكــم 
بالتعويــض المــادي. بالإضافــة إلى اعتبــار الحكــم بالتعويــض المــادي مقتطعــاً عــى افــراض توقــف المدعــي عــن العمــل 

في الأعيــاد الدينيــة والوطنيــة هــو مخالــف للقانــون. 

وبالمثــل، وعــى الرغــم مــن إمكانيــة المطالبــة بأتعــاب المحامــي المدفوعــة لــه كتعويــض مــادي مســتحق للشــخص 
الــذي يتمثــل بمحــام بســبب القبــض والتوقيــف غــر المــشروع، فإنــه يتوجــب عــى المدعــي إثبــات ذلــك مــن خــال 

تقديــم الأدلــة التــي تؤيــد توكيلــه لمحــام ودفــع أجــوره.  

وبالإضافــة إلى الاحتجــاز والتوقيــف غــر المــشروع، يمكــن أيضــاً المطالبــة بالتعويــض المــادي بســبب إجــراءات التفتيــش 
ــن  ــة ع ــن الأضرار الناتج ــض ع ــع تعوي ــة بدف ــة الدول ــن مطالب ــه يمك ــياق، فإن ــذا الس ــررة. وفي ه ــر الم ــط غ والضب

إجــراءات التفتيــش أو تلــف الأشــياء المضبوطــة والموضوعــة تحــت إشرافهــا. 

)2.2.2.2( التعويض المعنوي
إن تعــرض ســمعة الموقــوف أو المقبــوض عليــه لــلأذى ســواء داخــل الأسرة أو في محيــط العمــل، والحنــن إلى عائلتــه 
ــد  ــه الشــخص بســبب تقيي ــذي يعاني ــاب الروحــي والألم المعنــوي ال ــة المكــوث في الســجن، والاكتئ ــه، وصعوب وأقارب

حريتــه ... ومــا إلى ذلــك مــن الأضرار، هــي موجبــات لطلــب التعويــض المعنــوي. 

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود معيــار موضوعــي لتحديــد مقــدار الــرر المعنــوي، فــإن الــرر المعنــوي الــذي يتعــن 
ــه، والطريقــة  ــة للمدعــي، وطبيعــة الجريمــة المنســوبة إلي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــه يعتمــد عــى المكان القضــاء ب
ــغ معقــول  ــد مبل ــم تحدي ــه، وفــرة الاحتجــاز، ومــا شــابهها مــن الخصــوص. إذ يت ــم بهــا إلقــاء القبــض علي ــي ت الت

تؤخــذ فيــه قواعــد العدالــة والإنصــاف بعــن الاعتبــار.
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)2.3( إحاطة الشخص الموقوف علماً بحقوقه
يتوجــب وبمجــرد توقيــف الأشــخاص أو إلقــاء القبــض عليهــم تعريفهــم بحقوقهــم القانونيــة في الحــال. فقــد حــددت 
الفقــرة )h( مــن المــادة 6 مــن الائحــة التنفيذيــة المتعلقــة بالتوقيــف خمســة حقــوق يجــب إعــام المشــتبه بــه بهــا 
وهــي؛ أ( الحــق في معرفــة الجــرم المســند إليــه ب( الحــق في التــزام الصمــت ج( الحــق في الاســتفادة مــن محــام، د( 
الحــق في إبــاغ ذويــه وأقاربــه، هـــ( الحــق في اللجــوء إلى قــاضي لاعــراض فيــما يخــص التوقيــف. وعــى الرغــم مــن 
عــدم النــص عــى الحقــوق الواجــب عــى الموقوفــن معرفتهــا في القانــون، إلا أن عــدم التذكــر بهــا يعــد ســبباً موجبــاً 

لطلــب التعويــض )البنــد c مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

الحــق في معرفــة الجــرم المســند: يتــم إعــام الأشــخاص المقبــوض عليهــم )أو الموقوفــن( بأســباب 	 
ــاً أو  ــك كتابي القبــض عليهــم والادعــاءات الموجهــة ضدهــم عــى الفــور ويفــرض أن يكــون ذل
ــر في  ــد تقدي ــى أبع ــاضي ع ــى الق ــم ع ــم عرضه ــاً، وإلى أن يت ــك ممكن ــن ذل ــفهياً إذا لم يك ش
الجرائــم الجماعيــة )AY 19/4, İHAS 5/2, PVSK “2002-4771“ 13(.  ويتولــد عــن عــدم 
تعريــف المقبــوض عليــه بأســباب القبــض كتابيــاً حقــاً   لــه في المطالبــة بالتعويــض بســبب “عــدم 

قانونيــة« إجــراءات التوقيــف. 

الحــق في معرفــة الحقــوق: الحــق في معرفــة الحقــوق هــو حــق دســتوري وإن عــدم التعريــف 	 
ــاء  ــم إلق ــث يتوجــب وبمجــرد أن يت ــة. حي ــة وباطل بالحقــوق يجعــل الإجــراءات المتخــذة لاغي
ــن  ــادة 90 م ــن الم ــرة الأولى م ــه الدســتورية )الفق ــوف بحقوق ــف الشــخص الموق ــض تعري القب
ــض(.   ــاء القب ــف وإلق ــة للتوقي ــن الائحــة التنفيذي ــادة 6 م ــة( و)الم ــمات الجزائي ــون المحاك قان
ــد  ــة أيضــاً ويتوجــب التأك ــه كتاب ــوف بحقوق ــف الموق ــم تعري ــة يت فبحســب الائحــة التنفيذي
مــن فهمــه لتلــك الحقــوق )المــادة 6 مــن الائحــة التنفيذيــة للتوقيــف وإلقــاء القيــض(.  وعنــد 
التعريــف بالحقــوق وطــرح الأســئلة عــى شــخص مــا، يجــب أن يكــون هــذا الشــخص في موقــع 
ــم، إذ  ــض عليه ــاء القب ــد إلق ــن بع ــة الموقوف ــة لجه ــل وخاص ــى الأق ــه ع ــتبه ب ــم أو المش المته
يجــب أن تكــون الأســئلة المطروحــة عليهــم بمثابــة الحصــول عــى إفاداتهــم )المــادة 147 مــن 
قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. إضافــة إلى وجــوب معرفــة الشــخص الــذي يتــم أخــذ أقوالــه إن 

»الشــخص الــذي يســأله هــو أحــد منتســبي وأفــراد رجــال الضابطــة«.

حــق إخبــار الأقــارب: يتــم إبــاغ ذوي المقبــوض عليــه بأنــه قــد تم إلقــاء القبــض عليــه واحتجازه. 	 
ويتــم تنفيــذ هــذا الأمــر الدســتوري بعــد إحضــار الشــخص المعنــي إلى وحــدة الاحتجــاز والتوقيف 
ــن  ــد م ــوف« هــو إجــراء يزي ــدرك أو الشرطــة. إذ أن إخطــار »شــخص يحــدده الموق ــة لل التابع
ــون  ــره ويك ــن تأخ ــن الممك ــبهة، فم ــاك أي ش ــالي، إذا كان هن ــة. وبالت ــس الأدل ــك في طم الش
معلقــاً عــى الأمــر الكتــابي للمدعــي العــام )الفقــرة الأولى مــن المــادة 95 مــن قانــون المحاكــمات 
الجزائيــة(.   ويجــري إبــاغ ذوي الموقــوف مــن قبــل ســلطات النيابــة. بحيــث يتــم إخبــار قريــب 
الموقــوف أو مــن يعينــه دونمــا تأخــر بقــرار مــن القــاضي. بالإضافــة إلى ذلــك، يــؤذن للموقــوف 
بإبــاغ أحــد ذويــه أو مــن يعينــه بواقعــة الاحتجــاز شريطــة ألا يعــرض ذلــك الغايــة مــن التحقيــق 
ــن  ــة(. وم ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 107 م ــن الم ــة م ــن الأولى والثاني ــر )الفقرت للخط
مقاربــة واقعيــة لا يمكــن إبــاغ أقــارب الموقــوف وذويــه إلا بعــد »تســليم الموقــوف للســلطات 
ــد المواطــن أو  ــك - أي عندمــا يكــون الموقــوف في ي ــي تســبق ذل ــة الت الرســمية«. أمــا في المرحل

الــدرك أو ضابــط الشرطــة الــذي قــام بالتوقيــف- فــا محــل لوجــود مثــل هــذا الالتــزام.



دليل محامي الدفاع في تركيا |  35

إبــاغ الشــخص المعــن مــن قبــل المشــتبه بــه؛ يقــوم جهــاز الضابطــة بإخطــار »أقــارب« الشــخص الموقــوف وذويــه 
عــى الفــور )PVSK “2002-4771“ 13(، غــر أن إبــاغ »الشــخص المعــن« لا يتــم إلا بنــاء عــى أمــر مــن المدعــي 

العــام )الفقــرة الأولى مــن المــادة 95 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.  

ــا عــى  ــة فيه ــق والماحقــة القضائي ــي يتوقــف التحقي ــم الت ــن؛ بالنســبة للجرائ ــاء القبــض للمعني ــاغ واقعــة إلق إب
ــون  ــن قان ــمادة 90 م ــاً )لل ــكوى وفق ــذه الش ــم ه ــق في تقدي ــم الح ــن لديه ــك الذي ــار أولئ ــم إخط ــكوى، يت الش

ــة(.  ــمات الجزائي المحاك

إشــعار القنصليــات؛ عنــد إلقــاء القبــض عــى الأجانــب يتــم إبــاغ واقعــة القبــض إلى قنصليــة الدولــة التــي يحمــل 
المقبــوض عليــه جنســيتها، ويســتغنى عــن الإشــعار في حالــة معارضــة الشــخص المقبــوض عليــه صراحــةً بشــكل خطــي 
)الفقــرة الخامســة مــن المــادة 95 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(، وفي كل الأحــوال يجــب إعــام المقبــوض عليــه 

بحقــه في عــدم إشــعار القنصليــة.  
التبليــغ في جرائــم الإرهــاب؛ تبلــغ المعلومــات المتعلقــة بوضــع الشــخص الــذي تــم إلقــاء القبــض عليــه أو توقيفــه أو 
الــذي تــم تمديــد فــرة احتجــازه في إحــدى الجرائــم المشــمولة بقانــون مكافحــة الإرهــاب إلى أحــد ذويــه فقــط وبأمــر 

مــن المدعــي العــام )المــادة العــاشرة مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 5532 لعــام 2006(. 

ــوال 	  ــل الــشروع في أخــذ أق ــاع؛ يتوجــب قب ــة لمحامــي الدف الاســتفادة مــن المســاعدة القانوني
وإفــادة المتهــم الموقــوف بعــد القبــض عليــه وإحاطتــه علــماً بحقــه في الاســتعانة بمحــام )المــادة 
154 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة( ويســأل عــما إذا كان يرغــب بتوكيــل محــامٍ أم لا )المــادة 

147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.   

ــادات 	  ــوال والإف ــع الأق ــهادته؛ تتمت ــه في الإدلاء بش ــوض علي ــه المقب ــتبه ب ــم أو المش ــق المته ح
ــون  ــة في قان ــة خاص ــم بأهمي ــم وتوقيفه ــض عليه ــم القب ــن ت ــخاص الذي ــن الأش ــوذة م المأخ

ــة. ــمات الجزائي المحاك

حــق المشــتبه بــه أو المتهــم المقبــوض عليــه في الاســتجواب؛ للمتهــم الــذي ألقــي القبــض عليــه 	 
ــادة  ــاضي )الم ــل الق ــن قب ــاه( م ــورة أع ــدد المذك ــازه الحــق في أن يســتجوب )خــال الم واحتج
147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. وحضــور المحامــي اســتجواب الموقــوف إلزامــي )الفقــرة 
السادســة مــن المــادة 91 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.  وقــد أقــر مبــدأ الدفــاع »الإلزامــي« 

هــذا بموجــب قانــون المحاكــمات الجزائيــة الجديــد.

ــخص 	  ــن للش ــض؛ يمك ــاء القب ــراءات إلق ــة إج ــدم شرعي ــأن ع ــاضي بش ــة الق ــق في مراجع الح
ــة أو  ــن الأولى والثاني ــن الدرجت ــه م ــد أقارب ــوني، أو أح ــه القان ــه، أو ممثل ــوف، أو محامي الموق
زوجــه اللجــوء إلى قــاضي صلــح الجــزاء لضــمان أو المطالبــة بإخــاء الســبيل الفــوري والاعــراض 
ــون المحاكــمات  ــن قان ــادة 91 م ــن الم ــرة الرابعــة م ــده )الفق ــف أو تمدي ضــد إجــراءات التوقي

ــة(.   الجزائي

الحــق في عــدم إلقــاء القبــض عــى المشــتبه بــه مــرة أخــرى بعــد إخــلاء ســبيله؛ نصــت الفقــرة 	 
الخامســة مــن المــادة 91 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى عــدم جــواز إلقــاء القبــض عــى 

المتهــم الــذي تــم توقيفــه عــن نفــس الجــرم بعــد إخــاء ســبيله مــرة ثانيــة.

ــف أحــكام 	  ــن بمــا يخال ــم أو الموقوف ــوض عليه ــض؛ للأشــخاص المقب ــة بالتعوي الحــق في المطالب
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المــادة 19 مــن الدســتور والمــادة 5 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة الحــق في المطالبــة بالتعويــض. ومــع 
التعديــل الــذي أجــري في الدســتور، فــإن » التعويــض عــن الأضرار« التــي تلحــق بالأفــراد يــؤدى 
مــن قبــل الدولــة وفقــاً للمبــادئ العامــة لحقــوق التعويــض« )المــادة 19 مــن الدســتور. »-2001

ــوى  ــع دع ــة رف ــر إمكاني ــراد وأظه ــال للأف ــوني المج ــر القان ــاح التغي ــد أت ــر(. فق 4709« / أخ
التعويــض ضــد رجــال الضابطــة مبــاشرة. إذ كان لقضايــا التعويــض هــذه نتائــج إيجابيــة ومؤثــرة 

للغايــة عــى ســلوك وترفــات رجــال الضابطــة في الولايــات المتحــدة الأمركيــة.

ــن 	  ــئة ع ــم الناش ــاك حقوقه ــدون بانته ــن يعتق ــراد الذي ــن للأف ــة؛ يمك ــة الفردي ــق المراجع ح
ــمان  ــرادي لض ــكل إف ــة بش ــة الأوروبي ــة المحكم ــان مراجع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي الاتفاقي

ــة.  ــاضي المحلي ــبل التق ــتنفاد س ــد اس ــك بع ــة والإشراف وذل الرقاب

)2.4( قرينة الراءة
تقــوم قرينــة الــراءة عــى افــراض أن الشــخص بــريء مــا لم يثبــت ارتكابــه الفعــل بأدلــة قانونيــة ملموســة وقاطعــة. 
وانطاقــاً مــن ذلــك فــإن معاملــة شــخص مــا كمجــرم قبــل التثبــت مــن ارتكابــه جرمــاً قــد يولــد نتائــج وعواقــب 

خاطئــة وخطــرة.

ــت 	  ــع في وق ــن المجتم ــرة م ــة كب ــر إلى شريح ــار الخ ــرص انتش ــع ف ــوم وم ــروف الي ــل ظ في ظ
قصــر جــداً بتأثــر التليفزيونــات والصحــف والإنرنــت، فإنــه وإن ظهــرت بــراءة شــخص بنهايــة 
المحاكمــة مــن حيــث النتيجــة، فــما زال هــذا الشــخص يلقــى معاملــة كــما لــو كان مجرمــاً في 
نظــر المجتمــع وفي محيطــة الخــاص. إن معاملــة الشــخص كمجــرم قبــل انتهــاء المحاكمــة تؤثــر 
عــى حيــاة الشــخص إلى حــد كبــر، إذ في الوقــت الــذي يكــون فيــه المطلــب تحقيــق العدالــة، 

فــإن الإخــال بقرينــة الــراءة يلحــق الــرر بأشــخاص آخريــن أيضــاً.

ــة مــن 	  ــرة الثاني ــة، فقــد عــدت الفق ــراءة عــى هــذا القــدر مــن الأهمي ــة ال ــت قرين ــا كان ولم
المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان »أن كل مــن أتهــم بجــرم فهــو بــريء حتــى 
تثبــت إدانتــه قانونــاً ». أمــا الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 38 مــن الدســتور فقــد أوردت الأحــكام 
التــي تتضمــن »عــدم اعتبــار أي كان مذنبــاً مــا لم تثبــت إدانتــه حكــماً »، وأكــدت عــى أهميــة 

قرينــة الــراءة في الحقــوق الجزائيــة.

ــل المحاكمــة أو أثناءهــا 	  ــه جرمــاً قب ــة الشــخص المدعــى ارتكاب ــراءة إلى حماي ــة ال تهــدف قرين
ــة  ــة الخاص ــاق الحماي ــدأ نط ــة. ويب ــة القطعي ــه الدرج ــادر بحق ــم الص ــاب الحك ــى اكتس وحت
بقرينــة الــراءة مــن اتهــام الشــخص بارتــكاب جريمــة ويســتمر حتــى اكتســاب الحكــم الصــادر 

عــن الجــرم المســند إليــه الدرجــة القطعيــة. 

ــة 	  ــسري في مرحل ــدأً ي ــس مب ــة، لي ــة العادل ــات المحاكم ــد مقتضي ــد أح ــذي يع ــدأ ال ــذا المب ه
ــوى  ــاك دع ــون هن ــخص أن تك ــاه ش ــراءة تج ــة ال ــان قرين ــرط لسري ــا يش ــط، ف ــة فق المحاكم
جزائيــة مقامــة بحقــة.  وبالنظــر إلى نتائجــه العمليــة فــإن قرينــة الــراءة تكتســب أهميــة أكــر 
ــة ليســت  ــدائي. فالشــبهة )الظــن( الموجهــة إلى المتهــم في هــذه المرحل ــة التحقيــق الابت في مرحل
ــولى مهمــة التحقيــق تتحمــل  ــي تت ــإن الجهــات الت ــك ف ــاً. ولذل ــه مذنب ــي تجعــل من بالقــوة الت
مســؤوليات كبــرة في التقليــل مــن أخطــار الخطــر حــول الظنــن إلى أبعــد الحــدود. أضــف إلى 
ــار  ــدم اقتص ــوب ع ــا بوج ــة له ــرت في مقارب ــان أق ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــك أن المحكم ذل
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قرينــة الــراءة عــى المحاكــمات الجزائيــة البحتــة. وانطاقــاً مــن هــذا الــرأي فــإن قرينــة الــراءة 
ــاك  ــى الواســع. وهن ــلبية بالمعن ــج س ــد نتائ ــام يول ــق ضــد اته ــالاً للتطبي ــد تجــد لنفســها مج ق
ضمانــات كفلتهــا قرينــة الــراءة التــي هــي إحــدى الأســس التــي تقــوم عليهــا المحاكمــة العادلــة، 
وهــي منــع الإدلاء بتريحــات تنــال مــن المتهمــن أثنــاء فــرة المحاكمــة أو منــع خلــق مثــل هــذا 

التصــور.

ــن 	  ــاس كمجرم ــع الن ــل م ــم التعام ــر ويت ــكل كب ــكلة بش ــذه المش ــة ه ــم مصادف ــا يت في بلدن
ــار التــي تــذاع عــر وســائل التواصــل  ــاً مــا يشــاهد في الأخب قبــل التأكــد مــن إدانتهــم. إذ غالب
الاجتماعــي ووســائل الإعــام أن هــذا الموقــف الســلبي ناتــج عــن القــول أو الكتابــة أو الحديــث 

ــد المحاكمــة. ــون قي ــن لا يزال ــم الأشــخاص الذي عــن تجري

ــة التــي تمــي إلى أن تنتهــي المحاكمــة الجزائيــة ضــد الشــخص، 	  تتعلــق قرينــة الــراءة بالمرحل
وتحظــر الإدلاء بتريحــات مســبقة حــول جريمــة وأفعــال الشــخص حتــى صــدور حكــم بالجــرم. 
ولا يقتــر نطــاق هــذا الضــمان عــى المحكمــة التــي تســر بالمحاكمــة الجزائيــة فقــط.  كــما 
ــاء أو الإدلاء  ــدم الإيح ــاً بع ــة أيض ــة والقضائي ــلطات الإداري ــة الس ــزم كاف ــة تل ــذه الضمان أن ه

بتريحــات حــول تجريــم الشــخص في إجراءاتهــا وقراراتهــا حتــى تثبــت إدانتــه حكــماً. 

)2.5( حق عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة
وفــق أحــكام حظــر التعذيــب الــواردة في المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وأحــد أطرافهــا 
دولــة جمهوريــة تركيــا »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب، أو للمعاملــة، أو للعقوبــة الاإنســانية، أو المهينــة«. وهــذا 
الحكــم هــو حــق مــن الحقــوق المطلقــة )الأساســية( التــي لا ترتبــط بــأي ســبب مــن أســباب التقييــد. فحــق حظــر 
الإخضــاع للتعذيــب ومــا شــابهه مــن المعامــات هــو حــق مصــان لــكل إنســان.  ذلــك أن الحقــوق المتعلقــة بجســد 
الإنســان وحصانتــه هــي حقــوق طبيعيــة قائمــة بذاتهــا، ومــن هــذا المنطلــق فإنــه ليــس لأحــد التدخــل في هــذا الحــق 

بمــا فيهــا الدولــة. 

ــدول  ــى ال ــلبي ع ــزام س ــرض الت ــرد ف ــي بمج ــان لا تكتف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــة م ــادة الثالث فالم
بســبب طبيعتهــا وهــو حظــر التعذيــب، وإنمــا في الوقــت نفســه تفــرض عليهــا هنــا التزامــات بســلوك إيجــابي بســبب 
مســؤوليتها عــن ضــمان عــدم تعريــض أي شــخص خاضــع لســلطتها لمثــل هــذه المعاملــة، وســن التشريعــات التــي 

ــع هــذه الممارســات وتعاقــب عليهــا، والتعويــض بشــكل فاعــل عــن الانتهــاكات التــي لا تســتطيع منعهــا.  تمن

ووفقــاً لمعايــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بشــأن حظــر الأدلــة، »لا يجــوز الإيقــاع بالمشــتبه بــه أو اســتفزازه 
أو تعريضــه لســوء المعاملــة أثنــاء الحصــول عــى الأدلــة«. لأن الإرادة الحــرة للشــخص تتــرر في أصــول أخــذ الإفــادة 
ــورة لا  ــول المحظ ــوء إلى الأص ــدم اللج ــن. فع ــية للمتهم ــات الأساس ــوق والحري ــك الحق ــا تنته ــراً م ــورة، فكث المحظ

يحمــي الحقــوق والحريــات الأساســية للفــرد فحســب، بــل يحافــظ عــى شرف الدولــة. ومكانتهــا أيضــاً.

وفي الحقيقــة ووفــق المــادة 90 مــن دســتورنا دســتور جمهوريــة تركيــا، فــإن المعاهــدات الدوليــة التــي وضعــت موضع 
التنفيــذ وفقــاً لأصولهــا تعتــر بحكــم القانــون. بحيــث أنــه لا يمكــن اللجــوء بطلــب إلى المحكمــة الدســتورية بشــأن 
الادعــاء بعــدم دســتوريتها. )الجملــة الإضافيــة مــن المــادة الســابعة مــن القانــون رقــم 5170 تاريــخ 07.05.2004(. 
ويتــم الرجــوع إلى أحــكام المعاهــدات الدوليــة وتراعــى في حــال التنــازع الــذي قــد ينشــأ عــن التناقــض في أحــكام 
ــات  ــوق والحري ــق بالحق ــما يتعل ــا في ــاً لأصوله ــذ وفق ــع التنفي ــي وضعــت موض ــة الت ــن والمعاهــدات الدولي القوان

الأساســية. 
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)2.6( الحق في التزام الصمت
التــزام الصمــت هــو وضــع يعــر عــن حالــة الامتنــاع والســكوت عــن الــكام.  أمــا »التــزام الصمــت« في المحاكــمات 
ــه أيضــاً  ــر عن ــم التعب ــذي يت ــع هــذا الحــق ال ــوق الأساســية. وم ــن الحق ــه حــق م ــه عــى أن ــة فينظــر إلي الجزائي
بالســكوت أو الصمــت، يتــم ضــمان عــدم انتهــاك هــذا الحــق مــن خــال احــرام إرادة الشــخص المشــتبه بارتكابــه 
ــزام الصمــت فيــما يتعلــق بهــذه الجريمــة، مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يشــغلون مهــام التحقيــق أو  جريمــة مــا الت

ــة.  الادعــاء في الدول

ويمكــن التعبــر عــن الحــق في التــزام الصمــت المعــروف أيضــاً بميــزة عــدم تجريــم الــذات أو الإعفــاء مــن الشــهادة 
عــى النفــس، عــى أنــه »لا يجــوز إكــراه أي مشــتبه بــه أو متهــم عــى الــكام لتجريــم نفســه أو الشــهادة عليهــا«.  
ــة في  ــة والمقبول ــادئ العام ــه( بالمب ــى أراد )أي برغبت ــت مت ــخص بالصم ــزام الش ــة الت ــاط إمكاني ــب ارتب ــإلى جان ف

ــات الأساســية.  ــة الحقــوق والحري ــون، فهــي تلعــب دوراً رئيســاً في حماي القان

الحــق في التــزام الصمــت: عــى الرغــم مــن أن حــق التــزام الصمــت مفهــوم نشــأ مــن القانــون 	 
العــام فقــد أظهــر تأثــره في النظــام القانــوني الأوروبي القــاري ثــم وجــد لاحقــاً مســاحة لــه للتطبيق 
ــزام  ــق في الت ــى الح ــة ع ــص صراح ــدم الن ــن ع ــاً م ــم أيض ــى الرغ ــوني. وع ــا القان ــام بادن في نظ

الصمــت في دســتور الجمهوريــة الركيــة، إلا أنــه وجــد مكانــاً في قانــون المحاكــمات الجزائيــة.

ــم في مجــال  ــه أو المته ــة للمشــتبه ب ــة فعالي ــر الأســلحة الدفاعي ــد أحــد أك ــذي يع ــزام الصمــت ال ولعــل حــق الت
الحقــوق الجزائيــة، هــو الأقــل اســتخداماً.  وكــما هــو معــروف وفقــاً للقاعــدة المســتندة إلى القانــون الرومــاني فــإن 
عــبء الإثبــات يقــع عــى المدعــي لإثبــات دعــواه.  ولكــن عنــد تقييمــه بهــذا المعنــى، إذا ظــل الشــخص الــذي يتعرض 

للتهديــد بالعقــاب ملتزمــاً الصمــت، فســيضع عــبء الإثبــات كلــه عــى عاتــق الطــرف الآخــر.

ــرارات أو  ــون الإق ــو أن تك ــه: ه ــم نفس ــم في تجري ــه أو المته ــتبه ب ــات المش ــوال وبيان ــان أق ــاسي لسري ــار الأس المعي
الاعرافــات التــي يقدمهــا الشــخص للمســؤولن طوعــاً )بنــاءً عــى الرضــا( » وليســت مبنيــة عــى الخــوف مــن الــرر 
ــة بــن  ــاك عاقــة وثيقــة للغاي ــه أو عــى الأمــل بالحصــول عــى منفعــة. وفي هــذه النقطــة هن ــذي قــد يلحــق ب ال
إمكانيــة الاســتعانة بمحــام )الاســتفادة مــن مســاعدة المحامــي( والحــق في التــزام الصمــت. فتقريــر لــزوم ممارســة 
حــق التــزام الصمــت بالشــكل الصحيــح ومــا هــو مــداه في حــال اللجــوء إليــه هــي مهمــة لا يمكــن أن يقــوم بهــا إلا 
محــام حكيــم ومحــرف. لذلــك فــإن التــرف انطاقــاً مــن فرضيــة أن في الســكوت الــذي يعــد حقــاً وفي الوقــت نفســه 
وســيلة دفــاع لجهــة المشــتبه بــه أو المتهــم »مــا يخفيــه » أو »أنــه ليــس في وضــع يســمح لــه بالدفــاع عــن نفســه«، ـ 
هــو حكــم مســبق وإجحــاف بحقــه مخالــف للقانــون. ومــن حيــث النتيجــة، لا ينبغــي أن تكــون ممارســة الحــق في 
التــزام الصمــت دليــاً قاطعــاً عــى الاتهــام. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن الحــق في التــزام 
الصمــت مؤثــر للغايــة عنــد اســتخدامه في المــكان المناســب، فيجــب عــدم إغفــال أن مــا كل مــن يمــارس هــذا الحــق 
ســيفلت مــن التعــرض للعقــاب. عــاوة عــى ذلــك، فــإن العقوبــة تغــدو لا مفــر منهــا إذا ثبــت ارتــكاب الشــخص 

جرمــاً بالأدلــة القانونيــة القاطعــة.  

)2.7( الحق في الاستعانة بمحام
ــة.  ــات القانوني ــة لجهــة الضمان ــة مــن الأهمي ــه أو المتهــم في الاســتعانة بمحــام أمــر عــى غاي يعــد حــق المشــتبه ب
ــة القانــون، وفي الوقــت ذاتــه يعتــر مراقــب لمــدى مراعــاة  ــاً لمحاكمــة تليــق بدول إذ يشــكل محامــي الدفــاع ضمان
تطبيــق الإجــراءات والقواعــد القانونيــة المتعلقــة بأصــول المحاكمــة. وبذلــك يكــون المشــتبه بــه أو المتهــم قــد اســتفاد 
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مــن علــم المحامــي وخرتــه. ولهــذا الســبب، يحــق للمشــتبه بــه أو المتهــم الاســتعانة بمحــام والاســتفادة مــن خرتــه 
القانونيــة في كل مرحلــة مــن مراحــل المحاكمــة بمــا فيهــا مرحلــة التنفيــذ أو في حــال إعــادة المحاكمــة. ســواءً أكان 

المحامــي مــن اختيــاره أو معينــاً   ومســخراً )بــا أتعــاب( عــن طريــق طلــب المعونــة القضائيــة. 

هــذا الحــق هــو مطلــب مــن متطلبــات الحــق في الخضــوع لمحاكمــة عادلــة الــواردة في البنــد )c( مــن الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وكذلــك في المــادة 36 مــن الدســتور.  وقــد ترســخ هــذا الحــق 
أكــر في الفقــرة الأولى مــن المــادة 149 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عندمــا نصــت عــى » حــق المشــتبه بــه أو 
المتهــم في الاســتعانة بمحــام أو أكــر والاســتفادة منهــم في كل مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق والمحاكمــة ...«.   لكــن 
تجــدر الإشــارة إلى أنــه نظــراً للــدور الكبــر الــذي يلعبــه حــق الخضــوع لمحاكمــة عادلــة في مجتمــع ديمقراطــي، فــإن 
المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وفي البنــد )c( مــن الفقــرة الثالثــة قــد أقــرت بــأن يكــون الدفــاع 

»حقيقيــاً وملموســاً »، وليــس دفاعــاً »نظريــاً وهميــاً ». 

حــق المشــتبه بــه أو المتهــم في اختيــار محــام: فكــما يمكــن للمتهــم اختيــار محــام لــه بنفســه، 	 
ــذا  ــت ه ــيتم تح ــة. إذ س ــة القضائي ــاق المعون ــه في نط ــخر( ل ــام )مس ــن مح ــاً تعي ــن أيض يمك
ــة  ــاق المعون ــام في نط ــن مح ــق في تعي ــام، والح ــار مح ــم في اختي ــق المته ــة ح ــوان معاين العن

ــك. ــة كل ذل ــي نتيج ــاع الإلزام ــوم الدف ــة إلى مفه ــة بالإضاف القضائي

الإمكانيــة الأساســية للمتهــم في نطــاق البنــد )c( مــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة 	 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان هــي امتاكــه الفرصــة لاختيــار محامــي دفاعــه بنفســه. إذ أن تعيــن 
محــامٍ آخــر لــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بــدلاً مــن المحامــي الــذي اختــاره المتهــم أو اللجــوء 
إلى مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات التــي مــن شــأنها تقييــد حــق المتهــم في اختيــار محاميــه 

يــؤدي إلى إثــارة انتهــاك الحــق في الاســتفادة مــن مســاعدة محــام.  

)2.8( الدفاع وحق المطالبة بجمع الأدلة لصالح المتهم
وفقــاً للبنــد )ف( مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 14 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة يتــم تذكــر المشــتبه بــه بحقــه في 
المطالبــة بجمــع أدلــة ملموســة مــن أجــل التخلــص مــن التهمــة المســندة إليــه أثنــاء مرحلــة التحقيــق. أمــا في مرحلــة 
ــاع المتهــم،  ــة دف ــة بـــ »طلــب جمــع أدل ــة المعنون ــون المحاكــمات الجزائي المحاكمــة وبموجــب المــادة 177 مــن قان
ــة الدفــاع، فعليــه تقديــم التماســه مرفقــاً بالوقائــع  فعندمــا يطلــب المتهــم دعــوة الشــهود أو الخبــر أو جمــع أدل

والأحــداث المتعلقــة بــه إلى رئيــس المحكمــة أو القــاضي قبــل خمســة أيــام عــى الأقــل مــن موعــد الجلســة.

إلى جانــب ذلــك فــإن مطابقــة الأدلــة التــي تــم جمعهــا   وفقــاً للقانــون هــي ضرورة مــن موجبــات دولــة القانــون. 
ــات الجــرم  ــة إثب ــة حقيقــة عــى »إمكاني ــون المحاكــمات الجزائي ــادة 217 مــن قان ــة مــن الم ــرة الثاني ــص الفق إذ تن

المنســوب بجميــع طــرق الإثبــات المقبولــة قانونــاً ». فلــكل متهــم بارتــكاب جــرم حــق الدفــاع عــن نفســه. 

حــق الدفــاع وفــق محكمــة النقــض؛ يشــر حــق الدفــاع لجهــة المتهــم ويعــر عــن حقــوق مثــل الدفــاع عــن نفســه 
أمــام الأجهــزة القضائيــة، والاســتعانة بمحــام، وطــرح الأســئلة، والتــزام والصمــت، وعــدم تأييــد الإجــراءات الصــادرة 

ضــده، والاســتعانة برجــمان، وطلــب جمــع الأدلــة، وحضــور الجلســات وســلوك طــرق التقــاضي. 

وبحســب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان يتمتــع وفي ســياق حــق الدفــاع كل 
مــن ينســب إليــه جــرم بالحقــوق الدنيــا الــواردة أدنــاه:
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ــل في 	  ــا وبالتفصي ــة يفهمه ــه بلغ ــة المســندة إلي ــة الجــرم وســبب التهم ــماً   بطبيع ــه عل إحاطت
ــة.   أقــر مــدة ممكن

منحه الوقت الكافي والتسهيات الازمة لإعداد دفوعه. 	 

ــاره؛ فــإن كان المتهــم فقــراً لدرجــة 	  ــذات أو الاســتفادة مــن محــامٍ يخت الدفــاع عــن نفســه بال
ــه يســتفيد مــن مســاعدة محــام  ــل محــام فإن ــة الازمــة لتوكي ــات المادي عــدم امتاكــه الإمكان

ــزوم في الحــال لإقامــة العــدل. ــد الل ــاً يعــن عن مجان

طلــب تأمــن دعــوة شــهود الادعــاء وإحضارهــم واســتجوابهم بنفــس الــشروط والأصــول التــي 	 
يتــم فيهــا دعــوة شــهود الدفــاع والاســتماع إليهــم.

الحصــول عــى مســاعدة مجانيــة مــن قبــل ترجــمان إذا كان الشــخص لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة 	 
المســتخدمة في المحكمة.

)2.9( مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ــات  ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــة( أو مب ــدأ الشرعي ــإن )مب ــر آخــر ف ــوني، وبتعب ــة إلا بنــص قان لا جريمــة ولا عقوب
يوفــر الضمانــات الكفيلــة للحــد مــن ســلطة الدولــة في اســتخدام ســلطتها العقابيــة ضــد الافــراد كيفــاً وبــا حــدود.  
فــإلى جانــب كــون هــذا الأمــر هــو مــن ضرورات دولــة القانــون فإنــه في الوقــت ذاتــه يخــدم غــرض ضــمان الســامة 

القانونيــة أيضــاً.
فبموجــب مبــدأ عــدم وجــود جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانــوني، لا يمكــن معاقبــة أي شــخص عــى فعــل لا يعتــر 
جريمــة براحــة القانــون، كــما لا يجــوز معاقبــة أي شــخص عــى فعــل بعقوبــة غــر العقوبــة المنصــوص عليهــا أو 

بعقوبــة أشــد مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا في القانــون.

ونظــراً لأن صاحيــة ســن التشريعــات والقوانــن تعــود إلى الســلطة التشريعيــة، فــا يمكــن وضــع القواعــد المتعلقــة 
بالجريمــة والعقــاب إلا مــن قبــل الســلطة وهــي منوطــة وفقــاً لمبــدأ أصالــة التشريــع بمجلــس الأمــة الــركي الكبــر. 
ــة أو الحكومــة(  ــك الإدارة )الســلطة التنفيذي ــوني، لا تمل ــص قان ــة إلا بن ــدأ لا جريمــة ولا عقوب ــة لمب وكنتيجــة طبيعي

ســلطة وضــع قواعــد تحتــوي عــى الجريمــة والعقــاب عــر لوائــح وإجــراءات تنظيميــة.

أثر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عى المحاكمات الجزائية الركية
ــك فــإن  ــاءً عــى ذل ــات الــركي صراحــة. وبن ــة إلا بنــص قانــوني في قانــون العقوب ــدأ لا جريمــة ولا عقوب لقــد ورد مب
ــة  ــدم رجعي ــاس وع ــواز القي ــدم ج ــه بع ــر عن ــن التعب ــة يمك ــة والعقوب ــى الجريم ــص ع ــي تن ــن الت ــد القوان تحدي

ــة. ــن الجزائي القوان

ــر  ــاب لا يوف ــة والعق ــداث الجريم ــة إح ــاك الإدارة صاحي ــط، إذ أن امت ــن فق ــات في القوان ــم والعقوب ــرد الجرائ ت
ضمانــات في حــد ذاتــه. لــذا فــإن الأحــكام المتعلقــة بالجرائــم والعقوبــات لا يمكــن تنظيمهــا إلا بقانــون. بمعنــى آخــر، 

لا يمكــن إحــداث جريمــة أو عقوبــة بالمراســيم الرئاســية واللوائــح التنفيذيــة واللوائــح التنظيميــة الاخــرى.

كــما يجــب أن تكــون القوانــن المتعلقــة بالجريمــة والعقــاب واضحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض بالشــكل الــذي يجعلهــا 
ــر الجريمــة  ــات، ونظــراً لانســحاب أث ــم والعقوب ــا يســمى بشــخصية الجرائ ــل والتفســر، وهــو م ــة للتأوي ــر قابل غ
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والعقــاب بشــكل أســاسي عــى الحيــاة الاجتماعيــة للفــرد، فمــن الواجــب رســم إطــار القاعــدة التــي يجــب تطبيقهــا 
ــون الجــزائي  ــن قواعــد القان ــاس والتشــبيه ب ــاك حظــر للقي ــذا الســبب، هن ــة. وله ــكل حــرص وعناي ــراد ب عــى الأف
الموضوعــي التــي تنطــوي عــى الجريمــة والعقــاب. وبعبــارة أخــرى، ليــس للقــاضي إنــزال عقوبــة بشــخص عــن فعــل 

ارتكبــه لا يعــد جريمــة براحــة النــص مــن خــال القيــاس وتشــبيهه بفعــل آخــر يعتــره القانــون فعــاً جرميــاً.  

ــق  ــة خل ــاك القــاضي صاحي ــون، هــو عــدم امت ــدون نــص في القان ــة ب ــدأ لا جريمــة ولا عقوب ــج مب ومــن أهــم نتائ
جريمــة بالاســتناد عــى المقارنــة والقيــاس. أمــا المبــدأ الآخــر فهــو مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن الجزائيــة الــذي يعتــر 
أحــد المبــادئ المكملــة لمبــدأ لا جريمــة ولا عقــاب إلا بنــص في القانــون مــن حيــث الزمــان.  والغــرض مــن هــذا المبــدأ 
هــو منــع معاقبــة الفاعــل في حــال ارتكــب فعــاً لم يكــن يعــد جريمــة بموجــب القانــون وقــت ارتكابــه، تــم نظــم لاحقاً 
ــن  ــذ. فالفاعــل لا يعاقــب إلا بموجــب القوان ــز التنفي ــذي دخــل حي ــات ال ــون العقوب ــاره جريمــة بموجــب قان باعتب
الجزائيــة الســارية وقــت ارتكابــه الجريمــة. فــإذا كان الفعــل يشــكل جريمــة حســب قانــون العقوبــات في الوقــت الذي 
ارتكــب فيهــا جــاز معاقبــة الفاعــل، وحتــى إذا تــم توصيــف الفعــل عــى أنــه جريمــة بموجــب قانــون دخــل حيــز 

التنفيــذ بعــد ارتكابــه فــا محــل لتطبيــق القانــون الاحــق بأثــر رجعــي.

مبــدأ عــدم رجعيــة القانــون الجــزائي لا ينطبــق   لجهــة القوانــن التــي تكــون لمصلحــة الفاعــل. بمعنــى أنــه في حــال 
كان الفعــل يشــكل جرمــاً   وقــت ارتكابــه، ولكــن تــم إلغــاء تجريمــه أو تخفيــض مقــدار العقوبــة المقــررة لــه بموجــب 
قانــون جــزائي يصــدر لاحقــاً، يمكــن تطبيــق قانــون العقوبــات بأثــر رجعــي لصالــح الفاعــل دون أن يتعــارض ذلــك 

مــع مبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون.

والتوقيــف هــو تدبــر يحمــل فيــه الوصــف الجرمــي أهميــة كبــرة. فحتــى عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن التوقيــف الــذي 
يعــد مــن أهــم التدابــر التــي تســتهدف حريــة الفــرد في التطبيــق والممارســة العمليــة، يتــم انتهــاك مبــدأ لا جريمــة 

ولا عقوبــة إلا بنــص قانــوني، وأحيانــاً لا يتــم الكشــف عــن نــوع الجريمــة التــي يســتند إليهــا قــرار التوقيــف.

ففــي الوقــت الــذي يرســم فيــه مبــدأ الشرعيــة في الجريمــة والعقــاب حــدود تدخــل الدولــة تجــاه الفــرد باســتخدام 
القانــون الجــزائي، يحــدد في الجانــب الأخــر أي مــن الترفــات التــي يقــوم الفــر دبهــا وتخرجــه عــن نطــاق القانــون. 
فبفضــل هــذا المبــدأ يتــم حمايــة الأهميــة الحيويــة لســامة القانــون ونوعيــة الجرائــم والإيمــان بالعدالة داخــل المجتمع.

)2.10( المساواة
دستور عام 1962 )الدستور القديم(	 

دستور عام 1982 )دستورنا الحالي النافذ( 	 

ــة  ــا المحكم ــت فيه ــي تول ــرة الت ــاتر الف ــا في دس ــة تركي ــون« في جمهوري ــام القان ــاواة أم ــدا »المس ــم مب ــم تنظي ت
الدســتورية مهامهــا منــذ إنشــائها بالمعنــى الكاســيي عــى أنهــا »المســاواة أمــام القانــون«.  وقــد تــم التعبــر عــن 
المبــدأ العــام للمســاواة في كا الدســتورين )دســتور -1961 دســتورعام 1982( مــن خــال الجمــع بــن صيغــة المســاواة 
ــر في  ــدأ الســالف الذك ــم المب ــم تنظي ــام 1961، ت ــه وعــى عكــس دســتور ع ــز. غــر أن ــون وحظــر التميي ــام القان أم
دســتور عــام 1982 ليشــمل مفاهيــم المســاواة في الاســتفادة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية )التســاوي في الحقــوق 
/ التســاوي في الاســتفادة مــن الحقــوق الأساســية(. ففــي هــذا النــوع مــن المســاواة والتــي تســمى أيضــاً المســاواة 

القانونيــة، يســود فهــم أن الأفــراد يعتــرون متســاوين أمــام القانــون وأن لــكل واحــد منهــم شــخصية قانونيــة.
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يبــدأ بــاب مقدمــة الدســتور بعبــارة أنــه »لــكل مواطــن تــركي الاســتفادة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة 
في هــذا الدســتور وفقــاً لمتطلبــات المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ...«. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التعبــرات الــواردة 
ــا.  لأن ضــمان المســاواة في  ــاشرة وتفسره ــادة الع ــواردة في الم ــل المســاواة ال ــة تكم ــن المقدم ــرة الســابعة م في الفق
الالتزامــات القانونيــة والحقــوق والواجبــات بــن أفــراد المجتمــع هــي الأســاس. هــذا التفســر يجلــب برفقتــه ضرورة 
توفــر المســاواة لجهــة ضمانــات الحمايــة أيضــاً. فعنــد إجــراء المقارنــة مــا بــن الدســتورين يمكــن القــول إن دســتور 
الجمهوريــة الركيــة لعــام 1962 أضيــق نطاقــاً مــن دســتورنا الحــالي لعــام 1982 مــن حيــث نطــاق معيــار المســاواة 

وضمانــات الحمايــة.

وإلى جانــب ذلــك، فقــد تــم إقــرار مبــدأ المســاواة كأحــد المبــادئ الرئيســية الــواردة في بــاب المقدمــة مــن دســتور عــام 
1982.  وفي الوقــت نفســه وعــى الرغــم مــن عــدم احتســابها في المــادة 2 التــي نظمــت خصائــص الجمهوريــة، إلا أنهــا 
مــن بــن الخصائــص الأساســية للدولــة بســبب الإشــارة إلى المقدمــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن المســاواة في دســتور عــام 
1982 ليســت هدفــاً مــن الأهــداف المتوقــع تحقيقهــا في النظــام الدســتوري وإنمــا تمثــل إحــدى أســباب وجــود الدولــة. 
ــرار هــذه  ــم إق ــون. إذ ت ــام القان ــدأ المســاواة أم ــات مب ــواردة في الدســتور بخصــوص الحري ــم ال ومــن أهــم المفاهي
القاعــدة بشــكل أكــر تفصيــاً في دســتور عــام 1982 مقارنــة بدســتور عــام 1961. أي أن القضايــا التــي لــن تخضــع 
للتمييــز لجهــة المســاواة لا تقتــر عــى تلــك المدرجــة في نــص المــادة. ولأســباب مماثلــة أيضــاً تــم التوســع في المســائل 
التــي لا يمكــن التمييــز فيهــا بالصــورة التــي تــم فيهــا إدراج مبــدأ عــدم جــواز التمييــز، وبالتــالي تــم إكســاب القاعــدة 
ــواردة في المــادة العــاشرة مــن الدســتور المســاواة  وضوحــاً مــن حيــث التطبيــق ايضــاً. ويقصــد بمفهــوم المســاواة ال
أمــام القانــون، أي المســاواة في الحقــوق. ووفقــاً لهــذا المبــدأ يحُظــر انتهــاك مبــدأ المســاواة أمــام القانــون مــن خــال 
منــح حقــوق وصاحيــات أكــر أو أوســع لشــخص واحــد أو لمجتمعــات معينــة أكــر مــن المواطنــن الذيــن هــم في 

نفــس الوضــع ». 

واصلــت المحكمــة الدســتورية بعــد هــذا التاريــخ أيضــاً تقييــم مبــدأ المســاواة كســمة مــن ســمات دولــة القانــون بــن 
أحــكام الدســتور غــر القابلــة للتغيــر. وقــد أدى اعتــماد مبــدأ المســاواة كأحــد الخصائــص الأساســية للجمهوريــة إلى 
تقييــد الســلطة التقديريــة للهيئــة التشريعيــة فيــما يتعلــق بإجــراء التعديــات عــى القوانــن والدســتور. وقــد تــم 
تنظيــم المســاواة أمــام القانــون في دســتور عــام 1982 بالطريقــة التــي عــززت فيهــا بمبــدأ دولــة القانــون مــن نصــه 
الأول وحتــى الآن. وتفيــد عبــارة »إن أجهــزة الدولــة وســلطاتها الإداريــة ملزمــة بالتعامــل في جميــع معاماتهــا وفقــاً 
لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون » الــواردة في البنــد 10 / الأخــر مــن الدســتور عــى وجــوب تطبيــق القوانــن بالتســاوي 

بــن الجميــع مــن قبــل ســلطة الدولــة في نظــام الحقــوق المشــركة الــذي ينتمــون إليــه.

مبــدأ المســاواة في الحقــوق الدســتورية الركيــة في فــرة دســتور عــام 1982، لم تكــن هنــاك حاجــة لتطويــر اجتهــادات 
في هــذا الاتجــاه. عــى الرغــم مــن أن عبــارة »يتمتــع كل مواطــن تــركي بالحقــوق والحريــات الأساســية في هــذا الدســتور 
بمقتــى متطلبــات المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة.. “في بــاب مقدمــة دســتور عــام 1982 تعــر عــن المســاواة المحــددة 
بســياقات الاســتفادة مــن الحقــوق والحريــات، فــإن وجــود المــادة الثانيــة التــي تشــر إلى المبــادئ الأساســية المنصــوص 
عليهــا في المقدمــة كافٍ لاعتبــار المســاواة وعدهــا مــن ضمــن الخصائــص الأساســية للجمهوريــة. وبهــذا المعنــى، فــإن 
المحكمــة الدســتورية ووفــاءً منهــا للــماضي تقيــم المســاواة المدرجــة في نطــاق حظــر التعديــل كعنــر من عنــاصر الدولة 

المدنيــة )الاجتماعيــة( أو دولــة القانــون.

  تعــر المحكمــة الدســتورية عــن العاقــة بــن دولــة القانــون والمســاواة فيــما يتعلــق بالديمقراطيــة عــى النحــو التــالي: 
“تقــوم دولــة القانــون عــى أســاس ســيادة القانــون. وانطاقــاً مــن هــذا الأســاس فــإن المســاواة أمــام القانــون مبــدأ 
لا يحمــل أي إمكانيــة للتنــازل عنــه، كــما أن مثــل هــذا المبــدأ ينفــي أي امتيــاز كان وهــو مــن أهــم مبــادئ وأســس 
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النظــام الديمقراطــي. وقــد خضــع التفســر الضيــق للمســاواة في قــرارات المحكمــة الدســتورية لتعديــات أثــرت في 
نطاقــه ومعنــاه وقدمــت ضمانــات للنســاء والفئــات المســتضعفة الأخــرى.

ــة  في عــام 2004 تــم إقــرار المســاواة بــن المــرأة والرجــل مــن حيــث الحقــوق والتأكيــد بوضــوح عــى التــزام الدول
بهــذه القضيــة. فالتحســن الــوارد في )المــادة 10/2( والــذي أخــذ بقضيــة الأنوثــة إلى مــا هــو أبعــد مــن كونــه معيــار 
التمييــز عــى أســاس الجنــس، ووضــع المــرأة في موقــع الفاعــل، وقــد عــزز حظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس مــن 
خــال الالتزامــات الإيجابيــة للدولــة مــع عبــارة »إن التدابــر المتخــذة لهــذه الغايــة لــن تتعــارض مــع مبــدأ المســاواة« 

التــي أضيفــت إلى هــذا الحكــم عــام 2010 وضمــن المســاواة بــن الرجــل والمــرأة.

يوضــح هــذا التعديــل قبــول حقيقــة عــدم إمكانيــة تحقيــق المســاواة بــن الجنســن مــا لم يتــم الحــد مــن التفاوتــات 
الفعليــة في المســاواة والقضــاء عليهــا، ويكشــف عــن وظيفــة مبدأ المســاواة في تحقيــق الإنصــاف والعدالــة الاجتماعية. 
وبهــذا التعديــل )10/3( وبغــرض إضفــاء الشرعيــة عــى التدابــر الإيجابيــة لضــمان المســاواة لجهــة أفــراد وجماعــات 
ــات المحرومــة الأكــر تــرراً   أيضــاً مــن  ــة الفئ ــة الظــروف المائمــة لحماي ــة تهيئ ــق إمكاني ــا، قــد خل ــة بذاته معين
ــار  ــال وكب ــر المتخــذة بشــأن الأطف ــارة “إن التداب ــة عب ــز وعــدم المســاواة مــن خــال إضاف ــج الســلبية للتميي النتائ
الســن والمعوقــن وأرامــل وأيتــام شــهداء الحــرب والواجــب )الوظيفــة( والمحاربــن القدمــاء وجرحــى الحــرب لا تعــد 

مخالفــة لمبــدأ المســاواة« إلى المــادة العــاشرة. )المــادة 10(. 

)2.11( حق عدم الخضوع لمعاير مزدوجة والمساواة أمام القانون
في القســم المعنــون تحــت المبــادئ العامــة في الفصــل الأول مــن دســتور الجمهوريــة الركيــة، ورد صراحــة أن الجميــع 

متســاوون أمــام القانــون وأمــام الدولــة. وبنــاءً عــى ذلــك فــإن؛

الجميــع متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز وبغــض النظــر عــن اللغــة، أو العــرق، أو اللــون، أو 	 
الجنــس، أو الــرأي الســياسي، أو المعتقــد الفلســفي، أو الديــن، أو المذهــب، أو أســباب مماثلــة.

ــل 	  ــع الرج ــخ 07.05.2004( يتمت ــم 5170 تاري ــون رق ــن القان ــادة الأولى م ــة: الم ــرة إضافي )فق
ــا.  ــوق وتحقيقه ــذه الحق ــمان ه ــة بض ــة مكلف ــاوية، والدول ــوق متس ــرأة بحق والم

ــخ 07.05.2010( لا يمكــن تفســر 	  ــون رقــم 5982 تاري ــة: المــادة الأولى مــن القان ــة إضافي )جمل
التدابــر التــي تتخــذ لهــذا الغــرض بشــكل يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة.

ــة: المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 5982 تاريــخ 07.05.2010( لا تعتــر التدابــر 	  )فقــرة إضافي
التــي تتخــذ بخصــوص الأطفــال وكبــار الســن والمعاقــن وأرامــل وأيتــام شــهداء الحــرب والواجــب 
وجرحــى الحــرب وقدامــى المحاربــن مخالفــة لمبــدأ المســاواة. ولا يُمنــح أي شــخص، أو عائلــة، أو 
مجموعــة، أو فئــة، أو زمــرة مــا امتيــازاً. وتلتــزم أجهــزة الدولــة وســلطاتها الإداريــة بالعمــل وفقــاً 

لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون في جميــع معاماتهــا.

بالإضافة إلى ذلك في المادة الثالثة من قانون العقوبات الركي؛

تفرض بحق فاعل الجريمة عقوبات وتدابر احرازية تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.	 

ــز بــن الأفــراد بســبب العــرق، أو اللغــة، 	  ــات التميي لا يجــوز في معــرض تطبيــق قانــون العقوب
أو الديــن، أو الطائفــة، أو الجنســية، أو اللــون، أو الجنــس، أو الــرؤى، أو الأفــكار السياســية، أو 
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غرهــا، أو المعتقــد الفلســفي، أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو المولــد، أو الاقتصــاد وغرهــا 
ــة  ــر العادل ــة غ ــر المعامل ــازات لأحــد. إن حظ ــح امتي ــن من ــة ولا يمك ــن المناصــب الاجتماعي م
بســبب العــرق، أو الديــن، أو الفكــر، أو الجنــس كان أحــد الجهــود الرئيســية للمجتمــع البــشري 
ــائي مــن أكــر الممارســات قســوة  ــون الجن ــز عــر القان ــر التميي مــن المــاضي إلى الحــاضر. ويعت
ــة الشــمولية  ــز في الأنظم ــي ســببها التميي ــوارث الت ــت الك ــد ترك ــماً   بحــق الإنســان. ولق وظل
ــدأ  ــرار مب ــم إق ــباب ت ــذه الأس ــة. وله ــخ البشري ــى في تاري ــة لا تنُ ــاراً مؤلم ــاص آث ــكل خ بش
المســاواة في الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وفي دســتورنا في إشــارة إلى الطابــع الإنســاني 
للقانــون الجــزائي. كــما أن التعبــر عــن عــدم جــواز التمييــز بــن الأفــراد لأي ســبب مــن الأســباب 
في ســن القوانــن الجزائيــة وتطبيقهــا يعنــي أيضــاً أن حمايــة كرامــة الإنســان التــي تشــكل جوهــر 

دولــة القانــون قــد تــم تبنيهــا كقيمــة أساســية في القانــون الجــزائي.

)2.12( تطبيق القانون لمصلحة المتهم
ــة  ــتثنائية والمؤقت ــة الحــالات الاس ــات لمواجه ــن العقوب ــرار بعــض قوان ــم إق ــدة(: يت ــة )المحــددة الم ــن المؤقت القوان
ــون. ويجــب  ــا أو تبقــى ســارية في المــدة المنصــوص عليهــا براحــة نــص القان ــة مــن حيــث طبيعته ــالي مؤقت وبالت
تطبيــق هــذه القوانــن بحكــم طبيعتهــا عــى كافــة الجرائــم المرتكبــة خــال فــرة نفاذهــا. وإلا فــإن الآثــار الرادعــة 
للقوانــن المذكــورة تبقــى معدومــة أو ضئيلــة.  وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن الكثــر مــن فاعــلي الجرائــم يفلتــون مــن 
يــد العدالــة لأســباب مختلفــة. فعــى ســبيل المثــال، لا يواجــه الجــاني الــذي يتمكــن مــن الفــرار في حــال الاشــراك 
ــادة  ــن الم ــرة م ــرة الأخ ــت الفق ــبب، نص ــذا الس ــون. وله ــان القان ــدة سري ــاء م ــد انقض ــة عن ــي إلى أي عقوب الجرم
الســابعة مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237، عــى عــدم تطبيــق هــذه المــادة عــى القوانــن المؤقتــة والمحــددة 

المــدة. فيــما تطبــق أحــكام التقــادم عــى هــذه الجرائــم بطبيعــة الحــال.

تــم إقــرار المــادة الســابعة مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 عــى غــرار المــادة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات 
الــركي الملغــى رقــم 765. وفي كلتــا المادتــن تــم إدراج مبــدأ الأثــر المســتقبلي الــذي ينــص عــى تطبيــق قواعــد القانــون 
الجــزائي عــى الجرائــم المرتكبــة منــذ لحظــة نفاذهــا، مــع اســتثناءاته المتمثلــة بمبــدأ الأثــر الرجعــي للقانــون الأصلــح 
للمتهــم، أو »تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي« أو »مبــدأ الرجعيــة«. ووفقــاً لهــذا المبــدأ، فــإن القانــون الــذي يدخــل 
حيــز التنفيــذ بعــد ارتــكاب الجريمــة ويتضمــن أحكامــاً لمصلحــة الفاعــل يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار أثنــاء مرحلــة 

الحكــم والتنفيــذ.

بالإضافــة إلى ذلــك، فيــما يتعلــق بتحديــد الحكــم الأصلــح، فقــد ورد في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون 
المتعلــق بسريــان وتطبيــق قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5252 نــص مفــاده “يتحــدد الحكــم الأصلــح بالشــكل الــذي 
ــة  ــة عــى الواقعــة ومــن خــال مقارن ــواردة في القوانــن الســابقة والاحقــة ذات الصل ــع الأحــكام ال ــه جمي تطبــق في

النتائــج مــع بعضهــا«.

وقــد ورد النــص المتعلــق بتطبيــق القوانــن مــن حيــث الزمــان في المــادة الســابعة مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 
5237. إذ تضمنــت هــذه المــادة المبــادئ المتعلقــة بتطبيــق القوانــن مــن حيــث الزمــان.   

ــة  ــد في الأحــكام المرم ــح الجدي ــون الأصل ــق القان ــة تطبي ــار كيفي ــة لإظه ــذة كافي ــة الناف ــرت الأحــكام الإجرائي واعتُ
ــة. المكتســبة الدرجــة القطعي



دليل محامي الدفاع في تركيا |  45

أمــا المبــادئ الــواردة في المــادة الســابعة مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 هــي كــما يــلي: )المــادة 7/1 مــن 
)TCK

عــدم اعتبــار الفعــل جريمــة بتاريــخ ارتكابــه: لا يعاقــب أي شــخص ولا يطبــق بحقــه أي تدبــر 	 
وقــائي عــن فعــل لم يكــن يعــد جريمــة وفقــاً للقانــون النافــذ وقــت ارتكابــه.

عــدم اعتبــار الفعــل جريمــة بموجــب القانــون الصــادر بعــد تاريــخ ارتكابــه: لا يعاقــب أي شــخص 	 
ولا يطبــق بحقــه أي تدبــر وقــائي عــن فعــل لا يعتــر جريمــة وفقــاً للقانــون الــذي دخــل حيــز 

التنفيــذ بعــد ارتكابــه.

ــة أو 	  ــرار بالعقوب ــدر ق ــد ص ــها: إذا كان ق ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة والتنفيذي ــار القانوني زوال الآث
ــاً. ــة تلقائي ــار القانوني ــزول الآث ــذ وت ــى التنفي ــذه فيلغ ــة كه ــة في حال ــر الأمني بالتدب

تغــر قانونــين أو أكــر: إذا تعارضــت أحــكام القانــون النافــذ وقــت ارتــكاب الفعــل مــع أحــكام القوانــن التــي دخلــت 
 .)TCK 2/7 حيــز التنفيــذ فيــما بعــد، فيطبــق القانــون الأصلــح للمتهــم ويكــون واجــب التنفيــذ. )مــادة

وقــد تــم إقــرار الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 بغــرض تفســر وبيــان أي مــن 
القوانــن هــي أكــر مائمــة في التطبيــق بحــق الفاعــل في حالــة تغيــر أكــر مــن قانونــن.

التطبيــق الفــوري للأحــكام المتعلقــة بنظــام التنفيــذ: فيــما عــدا الأحــكام المتعلقــة بتأجيــل عقوبــة الحبــس والإفــراج 
.)TCK 3/7 المــشروط والتكــرار، تطبــق الأحــكام المتعلقــة بنظــام التنفيــذ عــى الفــور. )مــادة

حيــث تــم في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة المذكــورة تحديــد أن الأحــكام الســارية بتاريــخ صــدور الحكــم هــي الواجبــة 
التطبيــق لجهــة إجــراءات وأصــول التنفيــذ المتعلقــة بالتدابــر الأمنيــة. وبالتــالي تــم التأكيــد عــى الوظيفــة التحســينية 

لهــذه التدابــر. 

ــة  ــم المرتكب ــة الجرائ ــة أو المحــددة المــدة لجه ــن المؤقت ــق القوان ــة أو محــددة المــدة: يســتمر تطبي ــن المؤقت القوان
 .)TCK 4/7 ــادة ــا. )م ــرة سريانه خــال ف

وبمــا أنــه مــن المســلم بــه أن القوانــن المؤقتــة والمحــددة المــدة لا تدخــل في نطــاق هــذه المــادة، فإنــه ولــرورات 
ــب  ــالي طلُ ــم إدراج الفقــرة الأخــرة في النــص وبالت ــن لآثارهــا، فقــد ت ــاج القوان ــة وإنت ــة والمنفعــة الاجتماعي العدال

تحقيــق العدالــة وإنتــاج القوانــن المؤقتــة والمحــددة المــدة لآثارهــا.
معاير وأسس تحديد القانون الأصلح

الحــالات التــي اعتــرت أحكامــاً ليســت أصلــح للمتهــم ورد ذكرهــا في القــرارات والاجتهــادات القضائيــة كــما يــلي: 
وذلــك بحســب أنــواع العقوبــات المختلفــة؛

القانــون الــذي ينــص عــى عقوبــة الحبــس لا يعــد قانونــاً أصلــح للمتهــم بالمقارنــة مــع القانــون الــذي ينــص عــى 
الغرامــة الماليــة. 

القوانن التي تنص عى نفس النوع من العقوبة:
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ــو 	  ــم ه ــح للمته ــون الأصل ــإن القان ــدة. ف ــن واح ــة في كا القانون ــى للعقوب ــد الأع إذا كان الح
ــل. ــه أق ــة في ــون الحــد الأدنى للعقوب ــذي يك ــون ال القان

ــو 	  ــم ه ــح للمته ــون الأصل ــإن القان ــدة. ف ــن واح ــة في كا القانون ــد الأدنى للعقوب إذا كان الح
ــل. ــه أق ــة في ــى للعقوب ــد الأع ــون الح ــذي يك ــون ال القان

إذا كان حــدي العقوبــة الأدنى والأعــى في القانونــن مختلفــة، فــإن القانــون الأصلــح للمتهــم هــو 	 
القانــون الــذي يكــون الحــد الأعــى للعقوبــة فيــه أقــل.

القانــون الــذي ينــص عــى تحريــك الدعــوى العامــة عــن نفــس الجــرم مــن طــرف النيابــة العامــة 	 
يعتــر القانــون غــر الأصلــح للمتهــم بالمقارنــة مــع القانــون الــذي ينــص عــى تحريــك الدعــوى 

العامــة تبعــاً لشــكوى الفريــق المتــرر.

القانــون الــذي يفــرض تدابــر أمنيــة بالإضافــة إلى نفــس العقوبــة، ليــس هــو القانــون الأصلــح 	 
للمتهــم بالنســبة لغــره.

غر أنه يمكن القول، ألا تكون لهذه المعاير الآثار والنتائج ذاتها بالمطلق في كل حالة ملموسة.

فعــى الرغــم مــن عــدم كفايــة هــذه المعايــر لحــل كافــة المشــاكل التــي قــد تنشــأ فيــما يتعلــق بتحديــد القانــون 
الأصلــح للمتهــم، إلا أنهــا قــد تكــون مفيــدة لجهــة إظهــار المبــادئ الأساســية التــي ينبغــي إقرارهــا في الفــرات التــي 

يتــم فيهــا إجــراء تعديــات جزئيــة في القوانــن.

في حالــة تعــارض أحــكام قانــون زمــن ارتــكاب الجريمــة وأحــكام القانــون الــذي يدخــل حيــز التنفيــذ لاحقــاً، يجــب 
تطبيــق القانــون الأصلــح للمتهــم مــن حيــث النتيجــة بعــد تحديــد العقوبــات بشــكل منفصــل عــى الحالــة الملموســة 

دون الخلــط بــن القانونــن.

)2.13( حق الكفالة )بدل التأمين(
في قانوننــا الجــزائي الــركي واســتناداً إلى الفقــرة الأولى مــن المــادة 109 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة التــي وردت 
تحــت عنــوان »المراقبــة القضائيــة«، فإنــه »، وفي حــال توفــر أســباب التوقيــف المحــددة في الفقــرة الأولى مــن المــادة 
100 في معــرض التحقيــق الــذي يجــرى بســبب إحــدى الجرائــم، يجــوز اتخــاذ قــرار بوضــع المشــتبه بــه تحــت المراقبــة 
القضائيــة بــدلاً مــن التوقيــف ». أمــا في البنــد )f( مــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة المذكــورة فــإن »المراقبــة القضائيــة 
ــاه ... f(. وعــى المشــتبه بــه إيــداع مبلــغ  تشــمل إخضــاع المشــتبه بــه لواحــدة أو أكــر مــن الإلزامــات المبينــة أدن
ــاءً عــى طلــب المدعــي العــام دفعــة واحــدة أو عــى أقســاط متعــددة مــع  ــل القــاضي بن التأمــن المحــدد مــن قب

الأخــذ بعــن الاعتبــار وضعــه المــالي. 

يتــم إعــداد خطــة مراقبــة مــن قبــل مأمــور التفتيــش أو مســؤول المراقبــة اســتناداً إلى المــادة 27 مــن القانــون رقــم 
5402 بشــأن مراكــز الحريــة المراقبــة والمســاعدة ومجالــس الحمايــة، وفقــاً للبنديــن )a( و )b( مــن الفقــرة الرابعــة 
مــن المــادة 26 مــن الائحــة التنفيذيــة المتعلقــة بمراكــز الحريــة المراقبــة والمســاعدة ومجالــس الحمايــة الصــادرة عــن 

وزارة العــدل وذلــك في حــال قيــام المشــتبه بــه أو المتهــم بالمراجعــة وتقديــم طلبــه خــال المــدة »)4(. 

ــة 	  ــة القضائي ــت المراقب ــم تح ــه أو المته ــتبه ب ــع المش ــرر وض ــد )A(: إذا تق ــكام البن ــاً بأح عم
مقابــل الالتــزام بالكفالــة، تقــوم مديريــة أو مكتــب الشــعبة بتبليــغ المشــتبه بــه أو المتهــم لإيداع 
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كامــل مبلــغ الكفالــة أو الدفعــة الأولى منهــا إذا كان عــى شــكل أقســاط في صنــدوق الماليــة خال 
عــشرة أيــام. بعــد أن يــودع المشــتبه بــه أو المتهــم الكفالــة المحــددة في صنــدوق الماليــة، يقــوم 
بإبــراز الإيصــال المــالي لــدى مديريــة أو مكتــب الشــعبة في غضــون خمســة أيــام، وتقــوم مديريــة 
ــة.  ــا إلى المحكم ــال بعده ــام ليح ــي الع ــب المدع ــال الإيصــال إلى مكت ــب الشــعبة بإرس أو مكت
وبعــد إيــداع كامــل مبلــغ الكفالــة أو جميــع أقســاطها، يغلــق قيــده في الســجل )الدفــر( ويرســل 

إلى مكتــب المدعــي العــام لإحالتــه إلى المحكمــة.

عمــاً بأحــكام البنــد )B(: إذا صــدر القــرار بشــأن الالتــزام بدفــع الكفالــة أثنــاء التوقيــف وكان 	 
إطــاق سراح المشــتبه بــه أو المتهــم مشروطــاً بدفــع مبلــغ الكفالــة بالكامــل أو دفعتهــا الأولى، 
ــه أو المتهــم ويقــدم  ــغ أو الدفعــة الأولى مــن التأمــن باســم المشــتبه ب ــداع كامــل المبل ــم إي يت
ــال  ــعبة في ح ــب الش ــة أو مكت ــال الأوراق إلى مديري ــم إرس ــام. ولا يت ــي الع ــال إلى المدع الإيص
عــدم دفــع مبلــغ الكفالــة بالكامــل إلا أنــه إذا تــم تقســيط مبلــغ الكفالــة ودفــع القســط الأول 
ــاً  ــراءات وفق ــذ الإج ــا وتتخ ــعبة أو مكتبه ــة الش ــال الأوراق إلى مديري ــم إرس ــا يت ــه، فعنده من

للبنــد المذكــور أعــاه.

نصــت المــادة 109 مــن قانــون محاكماتنــا الجزائيــة صراحــة عــى أن إخــاء ســبيل المشــتبه بــه لقــاء كفالــة أو مــا 
يســمى بـــ )التامــن( يخضــع لموافقــة المدعــي العــام. وللقــاضي ســلطة تحديــد مــا إذا كان مبلــغ الكفالــة وهــو ضمانــة 
المحاكمــة طليقــاً   ســيتم إيداعــه دفعــة واحــدة أو عــى أقســاط متعــددة مــع مراعــاة الوضــع المــالي للمشــتبه بــه.  
إلا أن المــشرع علــق إخــاء ســبيل المشــتبه بــه لقــاء بــدل الكفالــة عــى موافقــة المدعــي العــام. وقــد منــح قانــون 
المحاكــمات الجزائيــة في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 110، المحكمــة الصاحيــات نفســها بمــا يخــص المتهــم في مرحلــة 

المحاكمــة.

)2.14( حق الاستعانة بترجمان
الغايــة مــن المرجمــن هــو خدمــة غــرض تعزيــز حــق الدفــاع بالصــورة التــي يتــم فيهــا تضمــن مبــدأ حمايــة المتــرر. 
وبالتــالي، فقــد تــم اعتــماد ترجمــة بعــض محتويــات الملــف الروريــة الازمــة للدفــاع ونقلهــا وتفهيمهــا للمتهــم 

أو المتــرر الــذي لا يتحــدث الركيــة بواســطة مرجــم إلى لغتــه. )انظــر. قانــون المحاكــمات الجزائيــة، المــادة 202(.

إذا كان المتهــم أو المتــرر لا يجيــد اللغــة الركيــة بالقــدر الــكافي لــشرح مقصــده، تتــم ترجمــة 	 
النقــاط الأساســية المتعلقــة بالدعــوى والدفــاع في الجلســة مــن قبــل المرجــم المعتمــد مــن قبــل 

المحكمــة.

يجــري في الجلســة تفهيــم النقــاط الأساســية المتعلقــة بالدعــوى لجهــة الادعــاء والدفــاع للمتهــم 	 
أو الضحيــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة بالطريقــة التــي يمكنــه فيهــا فهمهــا.

تــسري أحــكام الفقرتــن الأولى والثانيــة بحــق المتهمــن أو المجنــي عليهــم أو الشــهود الذيــن يتــم 	 
ــة تعيــن المرجــم مــن  ــة التحقيــق. حيــث يجــري في هــذه المرحل ــاء مرحل الاســتماع إليهــم أثن

قبــل القــاضي أو المدعــي العــام.

شرح لائحة الادعاء.	 

عنــد تقديــم الــرأي في أســاس الدعــوى، يجــوز لــه تقديــم دفاعــه الشــفهي بلغــة أخــرى يــرح 	 
بأنهــا تعــر عــن نفســه بشــكل أفضــل. وفي هــذه الحالــة يتــم تنفيــذ خدمــات الرجمــة مــن قبــل 
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المرجــم الــذي يختــاره المتهــم مــن ضمــن القائمــة التــي تــم تشــكيلها وفقــاً للفقــرة الخامســة. ولا 
يتــم تغطيــة نفقــات هــذا المرجــم مــن قبــل خزانــة الدولــة، غــر أنــه لا يجــوز إســاءة اســتخدام 

هــذه الفرصــة لغــرض إطالــة أمــد المحاكمــة.

ــار المرجمــن مــن بــن الأشــخاص المدرجــن في القائمــة التــي تعدهــا كل عــام لجــان 	  يتــم اختي
العدالــة القضائيــة الإقليميــة. ويمكــن للمدعــن العامــن والقضــاة اختيــار المرجمــن ليــس فقــط 
مــن القوائــم المشــكلة في المقاطعــة التــي يتبعــون إليهــا، وإنمــا مــن القوائــم التــي تتشــكل في 
ــم  ــذه القوائ ــداد ه ــة بإع ــول المتعلق ــس والأص ــد الأس ــم تحدي ــاً. ويت ــرى أيض ــات الأخ المقاطع

ــة. بائحــة تنفيذي
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القسم الثالث
حقوق وواجبات ومسؤوليات 

محامي الدفاع
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)3.1( الإطار الدولي
أقــر مؤتمــر هافانــا للأمــم المتحــدة الخــاص بالحــد مــن الجرائــم وإصاحهــا الــذي عقــد في هافانا مــا بن 27 أغســطس/ 
آب و7 ســبتمر/ أيلــول 1990 القواعــد التــي خــرج بهــا )قواعــد هافانــا( فيــما يتعلــق بحقــوق وواجبــات ومســؤوليات 

المحامــي الــذي يحتــل مكانــة عــى غايــة مــن الأهميــة عــى صعيــد المجتمــع الــدولي أيضــاً. فوفقــاً لهــذه القواعد: 

ومــن حيــث إن شــعوب العــالم أكــدت في ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن جديــد عزمهــا عــى تهيئــة الظــروف التــي يمكــن 
في ظلهــا اســتدامة العدالــة وأعلنــت عــن أن هدفهــا هــو تحقيــق التعــاون الــدولي في تطويــر وتعزيــز احــرام حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية دونمــا تمييــز عــى أســاس العــرق، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن؛

ومــن حيــث إن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يكــرس مبــادئ المســاواة أمــام القانــون وقرينــة الــراءة ويــدرج 
كافــة الضمانــات الازمــة للدفــاع عــن أي شــخص متهــم بارتــكاب جريمــة وحقــه في محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل 

محكمــة مســتقلة ومحايــدة مشــكلة وفقــاً للقانــون؛

بالإضافــة إلى ذلــك، بمــا أن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق الشــخصية والسياســية تعلــن أيضــاً الحــق في إجــراء 
ــاً  ــكلة وفق ــدة مش ــتقلة ومحاي ــة مس ــة مختص ــام محكم ــة أم ــق في المحاكم ــرر والح ــر م ــر غ ــة دون تأخ المحاكم

ــون؛ للقان

ومــن حيــث إن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تذكّــر الــدول أيضــاً بالتزامهــا 
وفــق ميثــاق الأمــم المتحــدة باحــرام حقــوق الإنســان والحريــات والالتــزام بهــا في كل مــكان؛

ومــن حيــث إن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الموقوفــن أو المســجونن بــأي شــكل مــن الأشــكال 
تنــص عــى أن للشــخص الموقــوف الحــق في الحصــول عــى مســاعدة محــام والتواصــل معــه والتحــدث إليــه؛

ــد الموقوفــن بالمســاعدة  ــا لإعــادة تأهيــل وإصــاح الســجون تــوصي بتزوي ــة الدني ومــن حيــث إن القواعــد المعياري
ــة التشــاور والاجتــماع سراً بمحــام؛   ــة عــى وجــه الخصــوص وإمكاني القانوني

ومــن حيــث إن بيــان المبــادئ الأساســية بشــأن تحقيــق العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتخدام الســلطة يــوصي 
بتدابــر ينبغــي اتخاذهــا عــى المســتوين الــدولي والوطنــي لضــمان وصــول ضحايــا الجريمــة إلى العدالــة والمعاملــة 

العادلــة والتعويــض عــن أضرارهــم وحصولهــم عــى التعويــض والمســاعدة؛

ومــن حيــث إن الحمايــة الكافيــة لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ذات الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــات القانوني ــل إلى الخدم ــول الفاع ــرد في الوص ــق كل ف ــرض ح ــياسي تف ــخي والس ــافي أو الش والثق

حقوقيــون مســتقلون؛

ومــن حيــث إن التنظيــمات )النقابــات( المهنيــة للمحامــن تلعــب دوراً حيويــاً في تعزيــز المعايــر المهنيــة والأخاقيــات 
المهنيــة، وحمايــة أعضائهــا مــن الاضطهــاد والقيــود غــر المــررة وانتهــاك حقوقهــم، وتقديــم الخدمــات القانونيــة لجميع 

المحتاجــن إليهــا، وفي التعــاون مــع الحكومــات والمنظــمات الأخــرى في مواصلــة تحقيــق العدالــة والمصلحــة العامــة؛

فــإن المبــادئ الــواردة أدنــاه بشــأن دور المحامــن والتــي تمــت صياغتهــا لمســاعدة الــدول الأعضــاء في مســألة ضــمان 
ــة التشريعــات  ــار لجه ــات بعــن الاعتب ــل الحكوم ــن قب ــم بشــكل ســليم، تؤخــذ م ــر أداء المحامــن لواجباته وتطوي
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والممارســات الوطنيــة وكذلــك لجهــة المحامــن والقضــاة والمدعــن العامــن وأعضــاء الســلطتن التنفيذيــة والتشريعيــة 
وعامــة النــاس. وتنطبــق هــذه المبــادئ قــدر الإمــكان عــى الأشــخاص الذيــن يمارســون مهنــة المحامــاة دون تمتعهــم 

بالوضــع القانــوني لهــذه المهنــة.

الوصول إلى المحامي وإلى الخدمات القضائية
لــكل فــرد الحــق في الاســتعانة بمحــام مــن اختيــاره لإثبــات حقوقــه وحمايتهــا والدفــاع عنهــا في . 1

كل مرحلــة مــن مراحــل المحاكمــة الجزائيــة.
ــال . 2 ــول الفع ــيادتها في الوص ــت س ــن تح ــخاص المنضوي ــع الأش ــق جمي ــات ح ــن الحكوم تضم

والمتســاوي إلى محــام وتنشــئ الأليــات التــي تســتجيب لاحتياجاتهــم دون أدنى تمييــز عــى أســاس 
ــرأي الســياسي،  ــدة، أو ال ــة، أو العقي ــس، أو اللغ ــي، أو الجن ــون، أو الأصــل العرق ــرق، أو الل الع
ــواع  ــك مــن أن ــد، أو الوضــع الاقتصــادي ومــا إلى ذل أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو المول

ــز. التميي
تعمــل الحكومــات عــى توفــر المــوارد الماليــة وغرهــا مــن المصــادر الكافيــة لتقديــم الخدمــات . 3

القانونيــة للفقــراء وللأشــخاص الآخريــن الذيــن يعانــون مــن الحرمــان عنــد الاقتضــاء، وتتعــاون 
مــع النقابــات المهنيــة للمحامــن في تنظيــم هــذه المــوارد وتقديــم هــذه الخدمــات والإمكانــات.

تضــع الحكومــات وتنظيــمات المحامــن المهنيــة برامــج لتعريــف العامــة بالحقــوق والواجبــات . 4
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد بموجــب القانــون ودور المحامــن في حمايــة الحريــات الأساســية. وتــولي 
ــع  ــم إلى موق ــمان وصوله ــن لض ــراء والمحروم ــن الفق ــاعدة الآخري ــد مس ــاً عن ــاً خاص اهتمام

ــزم الأمــر. ــه التــماس حقوقهــم والاســتعانة بمحــام إذا ل يمكنهــم في

حماة خاصون في القضايا المتعلقة بالعدالة الجزائية
تعمــل الحكومــات عــى ضــمان قيــام الســلطات المختصــة بإبــاغ الأشــخاص المحتجزيــن أو . 1

الموقوفــن أو المتهمــن بارتــكاب فعــل جنــائي بحقهــم في الاســتعانة بمحــام يختارونــه والاســتفادة 
ــال.   ــه، في الح ــن خدمات م

في جميــع الحــالات التــي تســتوجبها مصلحــة العدالــة مــن أجــل تقديــم مســاعدة قانونيــة فعالــة . 2
ــزات  ــة والتجهي ــع بالخــرة الكافي ــن محــام يتمت ــم تعي ــس لديهــم محــام، يت ــن لي ــك الذي لأولئ
المناســبة لطبيعــة الجريمــة، وإن كان هــؤلاء الأشــخاص غــر قادريــن عــى دفــع تكاليــف وبــدل 

خدمــات المحامــاة فيحــق لهــم الاســتعانة بمحامــن دون دفــع أجورهــم وأتعابهــم بالــذات.
تضمــن الحكومــات أيضــاً حــق جميــع الأشــخاص المحتجزيــن أو الموقوفــن ســواء أســند إليهــم . 3

جرمــاً أم لا، بالوصــول إلى محــام في الحــال، وفي غضــون ثمــاني وأربعــن ســاعة اعتبــاراً مــن إلقــاء 
القبــض عليهــم أو توقيفهــم في كل الأحــوال.

ــوم . 4 ــكافي ليق ــت ال ــة والوق ــن الفرص ــن أو المحبوس ــخاص الموقوف ــع الأش ــاح لجمي ــب أن تت يج
محــام بزيارتهــم دونمــا تأخــر، والتواصــل معهــم دون انقطــاع والالتقــاء بسريــة تامــة دون رقابــة. 

ويمكــن للجهــات القانونيــة أن تراقــب اللقــاءات بالنظــر دون التنصــت عليهــا. 

مزايا المحامين وتحصيلهم
ــن . 1 ــي المحام ــة تلق ــات التعليمي ــة والمؤسس ــة القانوني ــمات المهني ــات والتنظي ــن الحكوم تضم

ــة  ــم الأخاقي ــات والقي ــل والواجب ــة بالمثُُ ــى دراي ــوا ع ــبن، وأن يكون ــب المناس ــم والتدري التعلي
ــن  ــا في القوان ــرف به ــية المع ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــن حق ــاً ع ــاة، فض ــة المحام لمهن

ــة. ــة والدولي الوطني
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تضمــن الحكومــات والتنظيــمات المهنيــة القانونيــة والمؤسســات التعليميــة عــدم ممارســة . 2
التمييــز مهــما كان نوعــه عــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الأصــل العرقــي، أو الجنــس، أو اللغــة، 
أو العقيــدة، أو الــرأي الســياسي، أو غــر الســياسي، أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو المولــد، 
أو الوضــع الاقتصــادي ومــا شــابهها مــن أنــواع التمييــز تجــاه أي شــخص كان عنــد الدخــول في 
مهنــة قانونيــة أو خــارج إطــار ممارســة المهنــة. ولا يفهــم مــن اشــراط المواطنــة عــى محــام مــن 

المحامــن عــى أنــه شــكل مــن أشــكال التمييــز. 
ــي لم . 3 ــدان الت ــة - في البل ــة والمؤسســات التعليمي ــن المهني ــمات المحام ــات وتنظي تتخــذ الحكوم

ــيما  ــة، لا س ــة القضائي ــن الخدم ــق م ــات أو المناط ــات أو المجتمع ــات الفئ ــا احتياج ــب فيه تلُ
ــز  ــا للتميي ــد ولغــات مختلفــة أو كانــت ضحاي إذا كانــت هــذه الجماعــات لهــا ثقافــات وتقالي
ــة  ــن القضائي ــات لدخــول المه ــاضي- إجــراءات خاصــة بالمرشــحن المنتمــن إلى هــذه الفئ في الم

ــم. ــاً لاحتياجــات فئاته ــة وفق ــة والتدريبي ــام التعليمي ــم المه وتقدي

ضمان أنشطة المحاماة
تضمن الحكومات: . 1

ــأداء كافــة مهامهــم وواجباتهــم دون التعــرض لأي ضغــط أو مضايقــة أو أ.  ــام المحامــن ب قي
عراقيــل أو تدخــل غــر لائــق. 

قيام المحامن بالسفر والرحال لمقابلة موكليهم داخل الباد وخارجها بحرية تامة.ب. 
عــدم تعــرض المحامــن لأي نــوع مــن أنــواع التهديــد، أو الماحقــة، أو العقوبــات الإداريــة ج. 

والاقتصاديــة، أو غرهــا مــن العقوبــات لأنهــم يــؤدون عملهــم في أطــر المعايــر والأخاقيــات 
والواجبــات المهنيــة المقبولــة.

يتمتــع المحامــون بالحمايــة الازمــة مــن قبــل الســلطات المختصــة إذا تعــرض أمنهــم للخطــر في . 2
معــرض ممارســتهم لمهامهــم وواجباتهــم.

ــم . 3 ــرض أدائه ــم في مع ــاواتهم به ــم ومس ــا موكليه ــم أو قضاي ــن بموكليه ــران المحام ــوز إق لا يج
ــم. لواجباته

ــه . 4 ــق ل ــة يح ــلطة إداري ــة أو س ــام محكم ــول أم ــه في المث ــن حق ــي م ــان المحام ــوز حرم لا يج
ممارســة مهنــة المحامــاة أمامهــا، مــا لم يتــم عزلــه مــن قبــل المــوكل بشــكل يتفــق مــع المبــادئ 

ــة. ــات الوطني ــن والممارس والقوان
ــا . 5 ــون به ــي يدل ــات الت ــوال والبيان ــن الأق ــزائي ع ــدني والج ــاء الم ــن الإعف ــون م ــتفيد المحام يس

لأســباب مهنيــة أمــام محكمــة، أو جهــة، أو ســلطة قانونيــة، أو إداريــة، أو في طلباتهــم الكتابيــة 
أو الشــفوية حــول هــذا الموضــوع.

مــن واجــب الســلطات العامــة التأكــد مــن أن المعلومــات والملفــات والوثائــق الروريــة التــي . 6
ــا أو تحــت ســيطرتها متاحــة للمحامــن في الوقــت  ــا الســلطات المختصــة في حوزته تحتفــظ به
ــد  ــم تزوي ــم. يت ــة لموكليه ــة فعال ــم مســاعدة قانوني ــم مــن تقدي المناســب بمــا يكفــي لتمكينه

ــة الوصــول إلى هــذه المســتندات في أقــرب وقــت ممكــن. المحامــن بإمكاني
عــى الحكومــات القبــول واحــرام سريــة كافــة الاتصــالات واللقــاءات التــي تتــم بــن المحامــن . 7

وموكليهــم في نطــاق العاقــات المهنيــة.

حرية التعبر والتنظيم
يتمتــع المحامــون أســوة بغرهــم مــن المواطنــن بحريــة التعبــر وحريــة المعتقــد والتجمــع وتشــكيل المنظــمات. كــما 
يحــق للمحامــن المشــاركة عــى وجــه الخصــوص في المناقشــات العامــة حــول المســائل المتعلقــة بالقانــون والنظــام 
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القضــائي وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا وتشــكيل المنظــمات المحليــة، أو الوطنيــة، أو الدوليــة، أو الانتــماء إليهــا 
وحضــور اجتماعاتهــا دون أن يكونــوا خاضعــن للقيــود المهنيــة بســبب أنشــطتها القانونيــة أو عضويتهــم في تنظيــم 

قانــوني.

تنظيمات المحامين المهنية
ــم . 1 ــل مصالحه ــا لتمثي ــمام إليه ــتقلة والانض ــة مس ــمات مهني ــكيل منظ ــق في تش ــن الح للمحام

وتطويــر تعليمهــم المهنــي المســتمر وتدريبهــم وحمايــة كرامتهــم المهنيــة. يتــم انتخــاب الهيئــات 
الإداريــة للمنظــمات المهنيــة مــن قبــل أعضائهــا وتــؤدي هــذه الهيئــات واجباتهــا دون التعــرض 

لتدخــل خارجــي.
تتعــاون الجمعيــات المهنيــة للمحامــن مــع الحكومــة لتقديــم خدمــات قانونيــة فعالة ومتســاوية . 2

للجميــع ولضــمان إمكانيــة مقابلــة موكليهــم ومســاعدتهم وفقــاً للقانــون والأخاقيــات والمعايــر 
المهنيــة المقبولــة دون مواجهــة أي تدخــل لا مــرر لــه.

الإجراءات التأديبية
ــل . 1 ــن قب ــاة( م ــة المحام ــم مهن ــون تنظي ــي )قان ــي للمحام ــلوك المهن ــة الس ــم مدون ــم تنظي يت

ــون  ــاً للقان ــا وفق ــة الخاصــة به الهيئــات ذات الصلــة بالمنظمــة المهنيــة أو الهيئــة التشريعي
ــة. ــد الدولي ــر والقواع ــد والمعاي ــي والتقالي الوطن

يتــم متابعــة التهــم والشــكاوى الموجهــة ضــد المحامــن بصفتهــم المهنيــة بشــكل عــادل وعــى . 2
وجــه السرعــة.  وللمحامــن الحــق في الخضــوع لمحاكمــة عادلــة بمــا في ذلــك الحــق في الاســتعانة 

بمحــام مــن اختيارهــم.
ــل . 3 ــن قب ــكل م ــتقلة تشُ ــة مس ــة تأديبي ــام لجن ــن أم ــد المحام ــة ض ــراءات التأديبي ــام الإج تقُ

ــة  ــة أو محكمــة مســتقلة، وتخضــع هــذه الإجــراءات لمراقب ــة أو ســلطة قانوني منظــمات مهني
ــتقلة. ــة مس قضائي

يتــم البــت في جميــع الإجــراءات التأديبيــة وفقــاً لمدونــة قواعــد الســلوك المهنــي )أحــكام قانــون . 4
تنظيــم مهنــة المحامــاة( وغرهــا مــن المعايــر المهنيــة المقبولــة وأخاقيــات مهنــة المحامــاة وفي 

ضــوء هــذه المبــادئ.

)3.2( حقوق محامي الدفاع
حقوق محامي الدفاع بشكل عام

ضمنــت الدســاتر والقوانــن والنصــوص القانونيــة الدوليــة الحــق في محاكمــة عادلــة وســليمة كحــق مــن الحقــوق 
الأساســية. إذ تعتمــد حمايــة هــذا الحــق وتطويــره وتعزيــزه عــى وجــود محاكــم وقضــاة ومدعــن عامــن مســتقلن 

بالقــدر الــذي يتطلــب وجــود محامــن عــى درايــة وشــجاعة، بــل والأهــم مــن ذلــك محامــن مســتقلن.

بعــد أن أوضحنــا بإيجــاز أهميــة المحاكمــة، والدفــاع ومــن يتخــذه مهنــة كأحــد عنــاصر المحاكمــة الأساســية يمكننــا 
الانتقــال إلى حقــوق المحامــي وهــو موضوعنــا الرئيــي.

الحقوق المتولدة عن العلاقة بين المحامي والموكل:
الحق في الأتعاب والأجور	 
الحق في طلب سلفة الأتعاب والمصاريف.	 
الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن أداء واجبات الوكالة.  	 
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الصلاحيات الناشئة عن الوضع القانوني للمحاماة:
صاحية الاطاع عى ملف الدعوى.	 
صاحية الحصول عى صور عن أوراق الدعوى.	 
صاحية الحضور.	 
صاحية الاتصال والمقابلة )الاجتماع(.	 
صاح توجيه الأسئلة.	 
صاحية استخراج صور وتصديقها.	 
صاحية تسطر التبليغات.	 
صاحية ترك الجلسة.	 

من حيث قبول العمل:
حق الاحتكار.	 
الحق في رفض العمل.	 
من حيث القيام بعمله المهني:	 
حق الاطاع عى ملف الدعوى والحصول عى المعلومات منها.	 
حق الحصول عى صورة عن الملف.	 
حق استخراج الصور واستخدامها.	 
حق تسطر التبليغات.	 
حق متابعة العمل عر المتدرب أوالسكرتر.	 
حق الامتناع عن الشهادة.	 
حق ترك الجلسة.	 
ــرض 	  ــال تع ــاة في ح ــد القض ــرم ض ــكاب ج ــة بارت ــكام المتعلق ــن الأح ــتفادة م ــن الاس ــق م الح

ــببها. ــه أو بس ــته لوظيفت ــرض ممارس ــة في مع ــي لجريم المحام

من حيث علاقاته بالتنظيمات المهنية )النقابية(:
حق حضور الهيئة العامة لنقابة المحامن.	 
حق التصويت والرشح لعضوية هيئات النقابة.	 
حق التصويت والرشح لعضوية هيئات اتحاد المحامن الأتراك.	 
حق الدفاع عن نفسه في التحقيقات الجارية بحقه.	 
حق المطالبة بإجراء التدقيق والتقي في مجلس التأديب عر الجلسات.	 
حــق عــدم ممارســة واجــب المحامــي المســخر الناتــج عــن المعونــة القضائيــة مــن خــال دفــع 	 

أتعــاب.
حق الانتساب والمشاركة في صندوق تعاون المحامن.	 

حقوق المحامي
الحقــوق المتعلقــة بالوثائــق: هــذه الحقــوق تخــدم بشــكل عــام حــق الدفــاع الكامــل مــن خــال توفــر أ. 

حــالات مميــزة بهــدف الحــد مــن الصعوبــات وضيــاع الوقــت الــذي قــد يواجهــه المحامــي أثنــاء أداء واجباتــه.

حــق تســطر التبليغــات: تــم منــح المحامــي صاحيــة إخطــار الطــرف الآخــر )الخصــم( وتبليغــه الوثائــق ب. 
التــي تحمــل طابــع المســتندات القضائيــة بطريقــة خاصــة. إذ تنظــم الفقــرة 4 مــن المــادة 56 مــن قانــون المحامــاة ذلك.
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ــق المراجــع  ــة إلى الطــرف الآخــر عــن طري ــغ الأوراق والمســتندات القضائي ــولى المحامــون تبلي ــك؛ يت ــاءً عــى ذل وبن
القضائيــة المختصــة. غــر أن المرجــع القضــائي ليــس ملزمــاً بالبــت في الإخطــار. إضافــة إلى ذلــك، تــودع نســخة مــن 
المســتندات الخاضعــة للإخطــار في ملــف الجهــة القضائيــة المختصــة بعــد أداء الرســوم والمصاريــف والرائــب الازمة. 
وكــما هــو ماحــظ فــإن هــذه الصاحيــة تســهل عمــل المحامــي وتســاهم في سرعــة ســر الإجــراءات. وبقناعتنــا فــإن 
ــائل  ــا وأدوات ووس ــتخدام التكنولوجي ــبب اس ــاضر بس ــا الح ــة في وقتن ــر فاعلي ــات أك ــة ب ــذه الصاحي ــتخدام ه اس

التواصــل الإلكرونيــة.

يمكــن اســتخدام الحــق في اســتخراج النــماذج الــذي تنظمــه المــادة 56 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة بطريقتــن 
اثنتــن؛ إحداهــما متعلقــة بالوكالــة، والأخــرى تتعلــق بجميــع أنــواع الأوراق والمســتندات التــي تكــون أصولهــا لديــه. 
يمكــن للمحامــي اســتخراج صــورة عــن الوكالــة الممنوحــة إليــه مــن قبــل موكلــه لــدى الكاتــب بالعــدل مــن خــال 
ــب، والمؤسســات الرســمية، والأشــخاص  ــة والمكات ــام الجهــات القضائي ــا واســتخدامها أم ــا لأصله ــا ومطابقته تصديقه
ــا  ــي عليه ــع المحام ــد توقي ــورة بع ــتخراج الص ــم اس ــلي يت ــق العم ــة والتطبي ــن. في الممارس ــن، والاعتباري الطبيعي

وتصديقهــا. فيــما تــم تقييــد الأماكــن التــي يمكــن فيهــا اســتخدام الوثائــق التــي تكــون خــارج نطــاق الوكالــة.

وعمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 56 مــن القانــون، يحــق للمحامــي اســتخراج نســخة مــن أي ورقــة ووثيقــة أصلهــا 
بحوزتــه. لكــن لا يمكنــه اســتخدامها إلا أمــام الســلطات القضائيــة والمراجــع العدليــة الأخــرى.

أمــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 56 مــن القانــون فقــد حــددت عقوبــة إســاءة اســتعمال هــذا الحــق. وعليــه: فــإن 
المحامــي الــذي يوافــق عــى اســتخراج صــورة ليــس لهــا أصــل ســواءً كانــت وكالــة أو غرهــا مــن الأوراق والمســتندات 

أو يقــوم بإبــراز نســخة مخالفــة للأصــل يعاقــب بالحبــس مــن ثــاث إلى ســت ســنوات.

فيــما نظمــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة 56 مــن القانــون مســألة تفويــض المحامــي أو شريكــه لغــره مــن المحامــن 
وشركائهــم بالشــكل الــذي يشــمل كافــة الصاحيــات الممنوحــة لهــم بموجــب الوكالــة واعتبــار هــذا التفويــض بحكــم 
الوكالــة.  وبفضــل ذلــك يكــون قــد تــم الحــد مــن هــدر المــال والوقــت   الــذي يفــي إليــه الذهــاب إلى الكاتــب 

بالعــدل مــن أجــل هــذه المســألة.

حــق الاطــلاع عــى الملــف والحصــول عــى نمــوذج )صــورة( عنــه: يتضمــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة ج. 
فيــما يتعلــق بهــذه المســألة عــى لائحتــن مختلفتــن. فمــع الاحتفــاظ بأحــكام القوانــن الخاصــة بهــا فقــد ألزمــت 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون بعــض المؤسســات بــرورة تقديــم العــون الــازم للمحامــن وإتاحــة 
اطاعهــم عــى الأوراق والوثائــق والمعلومــات التــي يحتاجونهــا. غــر أن ذلــك لا يعــر حســبما جــاء في القــرار رقــم 
ــب  ــن الإرادة في طل ــخ 10.04.2002 ع ــة بتاري ــس الدول ــة الأولى لمجل ــن الغرف ــادر ع E.2002/26, K.2002/52 الص
الــيء كيفيــاً، أو دونمــا تعلقــه بمــرر، أو حاجــة، أو ســبب مــن الأســباب. ويتوجــب عــى المحامــي تحديــد المعلومــات 

والمســتندات التــي يرغــب بالاطــاع عليهــا والغايــة مــن اســتخدامها بالإضافــة إلى الأســباب التــي توضــح ضرورتهــا.

ــف الدعــوى  ــة الاطــاع عــى مل ــن صاحي ــن، المتدرب ــب المحام ــد منحــت إلى جان ــون فق ــن القان ــادة 46 م ــا الم أم
ــة عــن طــرف الدعــوى.  ــراز وكال ــل. إذ لا يرتبــط ممارســة هــذا الحــق بــشرط إب ومتابعتهــا دونمــا الحاجــة إلى توكي
وبفضــل ذلــك ســيتمكن المحامــي مــن الاطــاع والوقــوف عــى تفاصيــل الدعــوى ومــن ثــم تقريــر مــا إذا كان ســيتولى 
الوظيفــة فيهــا أم لا. ومــن الممكــن أن يكــون المحامــي الــذي يســيس اســتعمال ســلطة الاطــاع عــى الأوراق عرضــة 
ــك  ــة مــن المــادة 46، وكذل ــة. وقــد نصــت الفقــرة الثاني ــون المهن ــة بســبب ترفــه بمــا يخالــف قان لمســاءلة تأديبي
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 2 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة عــى ضرورة إبــراز الوكالــة مــن أجــل الحصــول عــى 
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صــورة عــن أوراق الملــف. كــما نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 46 أيضــاً عــى عــدم خضــوع الأوراق التــي لا يرغــب 
ــون عــى توافــر مرافــق  ــه في القان ــر المنصــوص علي المحامــي بتصديقهــا لأي رســم. ويعتمــد اســتخدام حــق التصوي
ــة  ــر العدلي ــة الدوائ ــدى كاف ــة ل ــذه الإمكاني ــر ه ــث تتواف ــة. حي ــرة المحكم ــوبي( في دائ ــوئي )الفوتوك ــر الض التصوي

بســبب التكنولوجيــا المعــاصرة.

حــق الاحتــكار: نظــم قانــون مهنــة المحامــاة حــق الاحتــكار في المــادة الـــ 35 منــه تحــت عنــوان » الأعمال د. 
التــي يمكــن للمحامــن القيــام بهــا فقــط«. فقــد خضعــت هــذه الأعــمال لــشروط واســعة، إذ اشــرط مــن أجــل القيــام 
بهــا التســجيل لــدى جــدول نقابــة المحامــن والقيــد فيــه. وهــو حــق مهــم للغايــة ويمكــن أن نقــول إنــه امتيــاز أيضــاً. 
وعــى الرغــم مــن الحديــث عــن أن الغــرض مــن احتــكار المحامــاة هــو إعــمال الحــق عــر تســير الإجــراءات القانونيــة 
ــكار  ــة. وثمــة اســتثناءات لاحت ــة المهن ــة هــو حماي ــة العملي ــإن الهــدف الأســاسي مــن الناحي ــن، ف ــل حقوقي مــن قب
ــا الســجل  ــة التمثيــل القانــوني كإمكانيــة توكيــل الزوجــن كاً منهــما الأخــر في قضاي المحامــاة بطبيعــة الحــال. فحال

العقــاري، ومنــح القانــون صاحيــة نقــل الدعــوى للغــر هــي مــن الأمثلــة عــى ذلــك. 

لم تحــدد المــادة 35 عقوبــة انتهــاك احتــكار مهنــة المحامــاة. لكــن يمكــن تطبيــق العقوبــة المنصــوص عنهــا في المــادة 
ــة  ــة الجزائي ــت الغرف ــد عاقب ــر. فق ــل الغ ــن قب ــاة م ــة المحام ــات مهن ــا صاحي ــي تســتخدم فيه 63 في الحــالات الت
الســابعة لمحكمــة النقــض في قــرار لهــا؛ مــن يقــوم بتقديــم أدلــة أو طلبــات التــماس باســم الغــر بالرغــم مــن عــدم 

كونــه محاميــاً، وفــق أحــكام المــادة الســالفة الذكــر. ومــن هنــا تبــدو الأهميــة القصــوى لحــق الاحتــكار. 

وقــد يتعــرض المحامــي أثنــاء الجلســة في بعــض الأحيــان شــخصياً أو ككل إلى اعتــداء عــى مهنتــه في الدفــاع، ففــي 
هــذه الحالــة يحــق لــه تــرك جلســة المحاكمــة مــع إبــداء الأســباب وإشــعار نقابــة المحامــن بالواقعــة في الحــال. غــر 
أن هــذا الحــق لم يحــدد قانونــاً.  وقــد نصــت المــادة 21 مــن قواعــد المهنــة عــى عــدم جــواز تــرك المحامــي جلســة 
ــك.  ــة ذل ــه الشــخصية والمهني ــادرة الجلســة في حــال اســتدعت كرامت ــه مغ ــر أن ل ــداءً )في الأصــل( غ ــة ابت المحاكم
ــن الجلســة عــى حضــور الجلســة  ــه في الانســحاب م ــارس حق ــذي م ــي ال ــار المحام ــون إجب ــاً للقان ــون مخالف ويك
ــذي  ــة المحامــاة ال ــم مهن ــون تنظي ــك مــن المــادة 41 مــن قان ــزام المحامــي بذل ــة. ويمكــن استشــفاف عــدم إل التالي

نظمــت العاقــة الداخليــة بــن المحامــي وموكلــه. 

ــد مــن الأماكــن.  ــه في العدي ــي اســتلمها، وهــذا الحــق منصــوص علي كــما يحــق للمحامــي التخــلي عــن المهمــة الت
إذ نصــت المادتــان 41 و174 مــن قانــون مهنــة المحامــاة عــى إمكانيــة انســحاب المحامــي مــن الاســتمرار ومتابعــة 

العمــل، في حــن تنــص المــادة 38 مــن قواعــد المهنــة عــى أنــه يحــق لــه الامتنــاع عــن رفــع الدعــوى.

صلاحيات المحامي
ــف أ.  ــة المحامــي في الاطــاع عــى مل ــون صاحي ــف: نظــم القان ــة الاطــلاع عــى المل صلاحي

ــة. بحســب نــص المــادة المذكــورة  ــون المحاكــمات الجزائي الدعــوى في المــادة 153 مــن قان
يحــق لجهــة الدفــاع أو المحامــن الاطــاع عــى ملــف الدعــوى في مراحــل المحاكمــة المختلفة 
والحصــول عــى نمــاذج عنــه دون أداء أي رســوم.  إذ تمتلــك جهــة الدفــاع أو المحامــي الحــق 
ــه.  ــاع عن ــولى الدف ــذي يت ــخص ال ــق الش ــذة بح ــراءات المتخ ــع الإج ــى جمي ــاع ع في الاط
ــات  ــى محتوي ــاع ع ــاع الاط ــي الدف ــن لمحام ــادة 153، يمك ــن الم ــرة الأولى م ــاً للفق فوفق
الملــف في مرحلــة التحقيــق والحصــول عــى نســخة مــن المســتندات التــي يريدهــا مجانــاً 
بــا رســوم. في حــن نصــت الفقــرة الثانيــة عــى أنــه إذا كان اطــاع محامــي الدفــاع عــى 
محتويــات الملــف أو أخــذ نمــاذج عــن مســتنداته قــد يعــرض المــراد مــن التحقيــق للخطــر، 
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فيجــوز تقييــد هــذه الصاحيــة بقــرار مــن قــاضي صلــح الجــزاء بنــاء عــى مطالبــة النائــب 
ــن أوراق  ــاع الحصــول عــى نســخة م ــة الدف ــة يمكــن لجه ــرة الثاني ــام. فبحســب الفق الع
ــح  ــه يجــوز للمدعــي العــام التقــدم إلى محكمــة صل ــع أي رســوم. غــر أن الملــف دون دف
الجــزاء لاتخــاذ قــرار بالحــد مــن صاحيــات محامــي الدفــاع في هــذا الخصــوص. لكــن هنــاك 
اســتثناءات لهــذا أيضــاً. حيــث يتوجــب أن تكــون بعــض المســتندات مثــل؛ محــاضر الأقــوال 
والاســتجواب ومطالعــات الخــراء وتقاريــر الكشــف والتطبيــق )التمثيــل الجرمــي( وبيــان 
الموقــع وتقاريــر المعاينــة الجســدية متاحــة ومفتوحــة لاطــاع المحامــي إذ لا تخضــع هــذه 
القضايــا للتقييــد بــأي شــكل مــن الأشــكال فيطلــع محامــي الدفــاع عليهــا بالشــكل الــذي 
ــة عــن حقــوق المتهــم  ــة كامل يشــاء. فالغــرض مــن ذلــك هــو التمكــن مــن الدفــاع بحري
أو المشــتبه بــه الــذي يمثلــه محامــي الدفــاع. وقــد تحدثــت الفقــرة الرابعــة عــن مرحلــة 
ــي في  ــة المحام ــد صاحي ــواز تقيي ــدم ج ــى ع ــت ع ــما نص ــاً. إذ ك ــاء أيض ــة والادع الماحق

الاطــاع فقــد وســعت مــن هــذه الصاحيــات في الوقــت ذاتــه. 

ــة في كل ب.  ــة الجزائي ــراءات في المحاكم ــة الإج ــغ كاف ــراءات: تبل ــغ الإج ــب تبلي ــة طل صلاحي
ــة  ــغ كاف ــم تبلي ــاً عــن المــوكل.  إذ يت ــه ممث ــاع بصفت ــا محامــي الدف دعــوى يتواجــد فيه
الإجــراءات مــن محــاضر ومذكــرات.. ومــا إلى ذلــك المحامــي الوكيــل. وللمحامــي الحــق في 

ذلــك.

ــكل ج.  ــم ب ــن المته ــاً ع ــة ممث ــة المحاكم ــور جلس ــي حض ــق للمحام ــور: يح ــة الحض صلاحي
ــمات  ــول المحاك ــون أص ــد كان قان ــم. فق ــر المته ــو لم يح ــى ل ــكال، حت ــن الأش ــكل م ش
ــح لمحامــي الدفــاع حضــور جلســة المحاكمــة في حــال تغيــب المتهــم عــن  ــة لا يتي الجزائي
حضورهــا. ولمــا كان هــذا الوضــع يــرد بمعنــى الحــد مــن حــق الدفــاع وتقييــده، فقــد ألغــى 

ــك.  ــد ذل ــة الجدي ــون المحاكــمات الجزائي قان

الحــق في مقابلــة المقبــوض عليــه أو الموقــوف: للمحامــي وفقــاً للوائــح والأحــكام الــواردة د. 

في قانــون المحاكــمات الجزائيــة وقانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة الحــق في مقابلــة المشــتبه 
فيــه أو المتهــم في كل مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، والحضــور عنــد اســتجوابهم وتقديــم 
ــأي شــكل مــن  ــده ب ــم، ولا يمكــن الحــد مــن هــذا الحــق أو تقيي ــة له المســاعدة القانوني
ــة. فعــى ســبيل  ــة مــن الأهمي ــي هــي عــى غاي ــذا الحــق مــن الحقــوق الت الأشــكال. فه
ــه علــم وليــس  ــم القبــض عــى شــخص ووضــع في الســجن.. والمحامــي ليــس لدي ــال ت المث
لديــه توكيــل رســمي بعــد.. فــماذا ســيحدث في هــذه القضيــة؟ في حكــم المــادة يطلــق عليــه 
ــال  ــن خ ــات م ــى المعلوم ــل ع ــجن ويحص ــب إلى الس ــي يذه ــي«. فالمحام ــم »المحام اس
مقابلــة المتهــم أو المشــتبه بــه ويتــولى الدفــاع عنــه بعــد تنظيــم توكيــل رســمي لــه إذا لــزم 
الأمــر. فوفــق حكــم هــذه المــادة لا داعــي لأن يكــون المــرء محامــي دفــاع، إذ يمكــن لمحــام 
ــاع.  ــات حــق الدف ــه كأحــد موجب ــم أو المشــتبه ب ــة المته ــن مقابل ــاع م ــي الدف غــر محام
فهــذا الحــق لا يمكــن أن يحــدد أو يقيــد، ولكنــه ليــس حقــاً مطلقــاً. فوفــق قواعــد الســجون 

مثــاً هنــاك أصــول ومــدد معينــة لإجــراء المقابــات. 

حــق اللجــوء إلى الطــرق القانونيــة: يجــب أن يكــون محامــي الدفــاع قــادراً عــى اتخــاذ أي ه. 
إجــراء يصــب في مصلحــة المشــتبه بــه أو المتهــم. ومــن الواجــب أن تكــون صاحيــة ســلوك 
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الطــرق القانونيــة ممنوحــة في الوكالــة. ومــع ذلــك إذا ظهــر موقــف ضــد المتهــم بنتيجــة 
المحاكمــة فعــى المحامــي التحــدث إلى المتهــم والتــرف وفقــاً لذلــك. لكــن هــذه ليســت 
قاعــدة وإنمــا هــي حالــة أخاقيــة. فهــذا الحــق لا يمكــن أبــداً أن يكــون ضــد المتهــم، إذ لا 
يجــوز لمحامــي الدفــاع ســلوك الطــرق القانونيــة إلا إذا كانــت لمصلحــة المتهــم. أمــا النائــب 

العــام فيلجــأ لذلــك ســواءً كان ذلــك لمصلحــة المتهــم او ضــده.  

صلاحيــة توجيــه وطــرح الأســئلة بشــكل مبــاشر: بموجــب المــادة 201 مــن قانــون و. 
ــاً(  ــاً أو وكي ــواء كان محامي ــي )س ــام والمحام ــي الع ــح المدع ــم من ــة ت ــمات الجزائي المحاك
صاحيــات لطــرح الأســئلة مبــاشرة ودون قيــود. وعليــه. لا يشــرط في هــذا الخصــوص اتفــاق 
المحامــي والمدعــي العــام أو أن يمنــح القــاضي إذنــاً بذلــك كــما هــو الحــال في قانــون أصــول 
المحاكــمات الجزائيــة. ففــي حــن يعمــل القــاضي عــى ضــمان النظــام، فــإن للمحامــي أن 
يطــرح ويوجــه مــا يشــاء مــن الأســئلة. فالقــاضي مســؤول عــن ضــمان حســن ســر الجلســة 
ونظامهــا فقــط. فليــس للقــاضي صاحيــة كطلــب عــدم طــرح الســؤال في حــال لم يعجبــه 
الســؤال. وليــس لــه رد الســؤال إلا في حــال الاعــراض عليــه فقــط. بنــاءً عــى ذلــك يحــق 
للمحامــي والمدعــي العــام طــرح الأســئلة مبــاشرة عــى المتهــم والحضــور والشــهود والخــراء 
ــا  ــوف عنده ــتوجب الوق ــي تس ــة الت ــة. والقضي ــور الجلس ــتدعي لحض ــن اس ــى كل م وع
ــد  ــات في ي ــاشرة، ب ــئلة المب ــة طــرح الأس ــع إمكاني ــة، فم ــة هــذه الصاحي ــا هــي أهمي هن
المحامــي ســاح فعــال للغايــة في المحاكــمات الجزائيــة. إذ ســيتمكن المحامــي مــن الخــروج 
بحريــة وطــرح أي ســؤال يريــده. فبموجــب المــادة 201 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة 
ــة  ــر المؤسســة القانوني ــماً.  وتعت ــاً مه ــة حق ــق المادي ــع والحقائ يعــد الكشــف عــن الوقائ
الجزائيــة مــن الأجهــزة المهمــة للغايــة لجهــة الأداء الســليم للإجــراءات الجزائيــة والوصــول 

إلى الحقيقــة الماديــة وحــق المتهــم في الدفــاع.

صلاحيــة القيــام بواجبــه في إطــار مــن الحريــة: يتوجــب لــي يتمكــن المحامــي مــن ممارســة ز. 
مهامــه بحريــة أن يتمتــع ببعــض الضمانــات الإضافيــة. ففــي هــذا الســياق لا ينبغــي لأحــد 
أن يلــزم المحامــي أو يصــدر لــه الأوامــر والتعليــمات. وللمحامــي والوكيــل بعــض الضمانــات 
ــه  ــته لعمل ــرض ممارس ــاب في مع ــه للعق ــة تعرض ــدم إمكاني ــل في ع ــي تتمث ــة الت القانوني
تبعــاً للوكالــة والدفــاع، حتــى لــو تضمنــت دفوعــه التــي يقدمهــا للمحكمــة أو العبــارات 
والألفــاظ التــي تصــدر عنــه أثنــاء المرافعــات إحــدى العنــاصر التــي تشــكل جريمــة التحقــر 

مثــاً. وهــو مــا يســمى بحصانــة الدفــاع )حصانــة المحامــي(. 

)3.2.1( حق التمثيل أمام المحكمة
وهــو يمثــل حريــة الدفــاع المســتقل الــذي يعــد في نطــاق قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم 1136 أحــد العنــاصر 
المؤسســة للقضــاء. فالغــرض مــن المحامــاة هــو تنظيــم العاقــات القانونيــة وحــل كافــة الخافــات والنزاعــات الناشــئة 
عنهــا بمــا ينســجم وقواعــد الحــق والعدالــة والإنصــاف. وضــمان التطبيــق التــام للقواعــد القانونيــة أمــام كافــة المراجع 
القضائيــة والمحاكــم بكافــة درجاتهــا وكذلــك عــى مســتوى المحكمــن والأشــخاص، والجهــات، والمؤسســات العامــة، 
والخاصــة. ولهــذه الغايــة فــإن المحامــي يســخر علمــه ومعرفتــه وخرتــه القانونيــة لخدمــة العدالــة ولصالــح الأفــراد.

ــرى  ــة الأخ ــات العام ــات والمؤسس ــة والهيئ ــلطات الشرط ــة وس ــزة القضائي ــة الأجه ــزم كاف ــك، تلت ــن ذل ــاً م وانطاق
والمؤسســات الاقتصاديــة الحكوميــة والبنــوك الخاصــة والعامــة والكتــاب بالعــدل وشركات ومؤسســات التأمــن التابعــة 
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للقطــاع العــام بمســاعدة المحامــن في أداء واجباتهــم. ومــع التحفــظ عــى الأحــكام الخاصــة في قوانينهــا، تلتــزم هــذه 
المؤسســات بتقديــم المعلومــات والمســتندات التــي يحتــاج المحامــي لاطــاع عليهــا. غــر أن الحصــول عــى نمــاذج مــن 
هــذه المســتندات مرتبــط بإبــراز وكالــة. أمــا في الدعــاوى المقامــة مكــرراً بنفــس الحــق والســبب والأطــراف قبــل انــرام 

الدعــوى الأولى فإنــه بالإمــكان الحصــول عــى المذكــرات مــن المحكمــة دون انتظــار موعــد الجلســة. 

)3.2.2( حق المقابلة مع الموكل المعتقل )الموقوف(
يحــق للمحامــي في نطــاق هــذا الحــق مقابلــة المتهــم أو المشــتبه بــه في كافــة مراحــل الدعــوى وحضــور اســتجوابه 
وتقديــم المــؤازرة القانونيــة لــه ولا يمكــن الحــد مــن هــذا الحــق أو تقييــده بــأي شــكل مــن الأشــكال. فهــذا الحــق 
مــن الحقــوق التــي هــي عــى غايــة مــن الأهميــة. عــى ســبيل المثــال إذا تــم القبــض عــى شــخص مــا ووضــع في 
الســجن.. والمحامــي ليــس لديــه علــم وليــس لديــه توكيــل رســمي بعــد.. فــماذا ســيحدث في هــذه القضيــة؟ في حكــم 
المــادة يطلــق عليــه اســم »المحامــي«. فالمحامــي يذهــب إلى الســجن ويحصــل عــى المعلومــات مــن خــال مقابلــة 
المتهــم أو المشــتبه بــه ويتــولى الدفــاع عنــه بعــد تنظيــم توكيــل رســمي لــه إذا لــزم الأمــر. فوفــق حكــم هــذه المــادة لا 
داعــي لأن يكــون المــرء محامــي دفــاع، إذ يمكــن لمحــام غــر محامــي الدفــاع مــن مقابلــة المتهــم أو المشــتبه بــه كأحــد 
موجبــات حــق الدفــاع. فهــذا الحــق لا يمكــن أن يحــدد أو يقيــد، ولكنــه ليــس حقــاً مطلقــاً. فوفــق قواعــد الســجون 

مثــاً هنــاك أصــول ومــدد معينــة لإجــراء المقابــات. 

وفيما يلي المادة المنظمة رقم 154 المتعلقة بهذا الموضوع من قانون المحاكمات الجزائية:
يمكــن للمشــتبه بــه أو المتهــم مقابلــة محاميــه في أي وقــت وفي مــكان لا يســتطيع فيــه الآخــرون . 1

التنصــت لمــا يقــال دون اشــراط وجــود الوكالــة.  ولا تخضــع المراســات التــي تتــم بــن هــؤلاء 
الأشــخاص ومحاميهــم للرصــد والمراقبــة.

يتــم تقييــد حــق المتهــم المحتجــز في مقابلــة محاميــه فيما يخــص الجرائــم المبينــة في القســم الرابع . 2
والخامــس والســادس والســابع مــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني مــن قانــون العقوبــات الــركي، 
والجرائــم الداخلــة في نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب، وإنتــاج المخــدرات والمنشــطات والاتجــار 
بهــا في إطــار أنشــطة المنظــمات، وتحديــده لمــدة أربــع وعشريــن ســاعة بقــرار مــن القــاضي بنــاءً 

عــى طلــب المدعــي العــام. فــا يمكــن أخــذ الإفــادات خــال هــذا المــدة.

)3.2.3( حق الحصول عى المعلومات
تبلــغ كافــة الإجــراءات في المحاكمــة الجزائيــة في كل دعــوى يتواجــد فيهــا محامــي الدفــاع أو الوكيــل بصفتــه ممثــاً 
عــن المــوكل.  إذ يتــم تبليــغ كافــة الإجــراءات مــن محــاضر ومذكــرات.. ومــا إلى ذلــك المحامــي أو الوكيــل. وللمحامــي 

الحــق في ذلــك.

تســتمد ســلطة الاطــاع عــى المعلومــات والوثائــق أساســها القانــوني مــن المــادة 2 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة.  
ــة  ــرة الأولى المعدل ــادة 2 - )الفق ــاة«؛ الم ــن المحام ــرض م ــوان »الغ ــاة بعن ــون المحام ــن قان ــادة 2 م ــت الم ــد نص فق
ــة  ــات القانوني ــم العاق ــمان تنظي ــو ض ــاة ه ــن المحام ــرض م ــى أن الغ ــادة 4667/2( ع ــخ 02.05.2001 - الم بتاري
وحــل كافــة الخافــات والنزاعــات الناشــئة عنهــا بمــا ينســجم وقواعــد الحــق والعدالــة والإنصــاف. وضــمان التطبيــق 
التــام للقواعــد القانونيــة أمــام كافــة المراجــع القضائيــة والمحاكــم بكافــة درجاتهــا وكذلــك عــى مســتوى المحكمــن 
والأشــخاص، والجهــات، والمؤسســات العامــة، والخاصــة. ولهــذه الغايــة فــإن المحامــي يســخر علمــه ومعرفتــه وخرتــه 
القانونيــة لخدمــة العدالــة ولصالــح الأفــراد.  فيــما تتضمــن )المــادة المعدلــة 4667/2 تاريــخ 02.05.2001( الاحــكام 
المتعلقــة »بالتــزام كافــة الأجهــزة القضائيــة وســلطات الشرطــة والهيئــات والمؤسســات العامــة الأخــرى والمؤسســات 
ــاب بالعــدل وشركات ومؤسســات التأمــن التابعــة للقطــاع  ــة والبنــوك الخاصــة والعامــة والكت ــة الحكومي الاقتصادي



l60  | دليل محامي الدفاع في تركيا

ــراز  ــط بإب ــن هــذه المســتندات مرتب ــر أن الحصــول عــى نمــاذج م ــم. غ ــام بمســاعدة المحامــن في أداء واجباته الع
وكالــة. أمــا في الدعــاوى المقامــة مكــرراً بنفــس الحــق والســبب والأطــراف قبــل انــرام الدعــوى الأولى فإنــه بالإمــكان 
الحصــول عــى المذكــرات مــن المحكمــة دون انتظــار موعــد الجلســة«. فكــما يتضــح مــن نــص المــادة، فــإن التوكيــل 
بشــأن الاطــاع عــى المعلومــات والمســتندات قــد قيــد بعبــارة »مــع التحفــظ عــى الأحــكام الخاصــة في قوانينهــا«. 
لكــن مــن الناحيــة العمليــة وللأســف غالبــاً مــا تكــون هــذه الســلطة الممنوحــة للمحامــن فيــما يتعلــق بمزاولــة المهنــة 
محــدودة بشــكل تعســفي وغــر واع، لذلــك يواجــه المحامــون صعوبــات كبــرة في جمــع المعلومــات والوثائــق مــن 

المؤسســات العامــة.

ــم فرصــة  ــاح له ــة الدعــوى دون أن تت ــإن بعــض المحامــن يعمــدون إلى إقام ــا كان الحــال عــى هــذا النحــو، ف ولم
ــاً  ــم انطاق ــم موكليه ــا له ــي يقدمه ــدودة الت ــات المح ــتندات والبيان ــتناداً إلى المس ــبقاً اس ــف مس ــى المل ــاع ع الاط
مــن منطــق »أن المحكمــة ســتجلبها«.  ولكــن حتــى عندمــا يتــم جلــب هــذه الأوراق مــن قبــل المحكمــة أثنــاء ســر 

الدعــوى، فإنــه قــد تظهــر نتائــج مفاجئــة مــن الممكــن أن تؤثــر ســلباً عــى مســار القضيــة. 

ومهــما كان للمحامــي الحــق في تقديــم شــكوى بحــق الموظــف مــن جــراء إســاءة اســتخدامه منصبــه، فــإن الشــكوى 
ــرة في  ــدة كب ــة في الوقــت المناســب لا يقــدم فائ ــق المطلوب ــم المعلومــات والوثائ بحقــه لطالمــا لم يعمــل عــى تقدي
ــة، ولكنهــم  ــاً. )في التطبيــق العمــلي يمكــن مصادفــة بعــض الموظفــن الذيــن يمتنعــون في البداي حــل المشــكلة عملي
ــم 1136 وجــوب  ــون رق ــن القان ــادة 163 م ــد حــددت الم ــوا عرضــة للمســاءلة(. فق ــا يكون ــاً لكي يســتجيبون لاحق
اشــتمال عقــد المحامــاة عــى مســاعدة قانونيــة معينــة، وإثبــات الاتفاقيــات غــر المكتوبــة وفقــاً للأحــكام العامــة، في 
حــن أن المــادة 35 المعنونــة بـــ »الأعــمال التــي لا يمكــن إلا للمحامــن القيــام بهــا« نصــت الادعــاء بالحقــوق المتعلقــة 
بالأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن والدفــاع ومتابعــة الإجــراءات القضائيــة وترتيــب الأوراق المتعلقــة بهــذه الأعــمال 

هــي مــن اختصــاص المحامــن.  
كــما نصــت المــادة 36 مــن الدســتور عــى أن لــكل فــرد الحــق في الادعــاء والدفــاع والمحاكمــة العادلــة أمــام الجهــات 
والمراجــع القضائيــة ســواءً كمدعــي أو كمدعــى عليــه وذلــك باســتخدام الوســائل أو الطــرق المشروعــة. إلا أن حــق 
ــة  ــات القضائي ــة والجه ــم الجريم ــاً بمفاهي ــاً وثيق ــط ارتباط ــق ترتب ــذا الح ــدود ه ــاً، فح ــاً مطلق ــس حق ــاع لي الدف
والدعــوى. وهنــا، مــن الــروري الأخــذ بعــن الاعتبــار أحــكام المادتــن الثانيــة والثالثــة مــن القانــون المــدني الــركي 
اللتــن نظمتــا قواعــد حســن النيــة والتــرف الحســن تحــت عنــوان نطــاق العاقــات القانونيــة. فقــد نصــت هاتــن 
ــه  ــة حقوق ــاء ممارس ــة أثن ــن الني ــة وحس ــدق والأمان ــد الص ــرد بقواع ــال كل ف ــوب امتث ــى وج ــة ع ــن صراح المادت
والوفــاء بالتزاماتــه. وعــى عــدم حمايــة النظــام القانــوني لهــذا الحــق في حــال إســاءة اســتخدامه وانتهاكــه بشــكل 
واضــح، وأنــه في الحــالات التــي يرتــب فيهــا القانــون أثــراً عــى حســن النيــة هــو توفــر حســن النيــة أصــاً.  لكــن 
الشــخص الــذي لا يبــدي الحــرص والرعايــة المتوقعــة منــه طبقــاً لمتطلبــات الحالــة لا يمكنــه الادعــاء بحســن النيــة. 
ــك أحــكام المادتــن  ــون رقــم 1136 وأحكامــه الأخــرى المذكــورة أعــاه وكذل ــد أخــذ أحــكام المــادة 2 مــن القان فعن
الثانيــة والثالثــة مــن القانــون المــدني بعــن الاعتبــار، تــرز الحــدود العامــة للأحــكام التــي تمنــح المحامــن صاحيــة 

جمــع المعلومــات والوثائــق. 

ــهيات  ــون والتس ــم الع ــالفة تقدي ــادة الس ــددة في الم ــات المع ــات والمؤسس ــى الهيئ ــب ع ــك، يتوج ــى ذل ــاءً ع وبن
ــع  ــا وتسري ــة به ــم والمطالب ــتهم لعمله ــاق ممارس ــم في نط ــوق موكليه ــن حق ــاع ع ــق بالدف ــما يتعل ــن في للمحام
إجــراءات المحاكمــة وحــل النزاعــات والخافــات بمــا يتوافــق وقواعــد العدالــة والإنصــاف، والحصــول عــى المذكــرات 
والكتــب التــي تســطرها الجهــات القضائيــة لــلإدارات الأخــرى حــول أمــر مــا قبــل موعــد الجلســة ومتابعــة المســائل 

ــة. ــات والأوراق الازم ــا وجمــع المعلوم ــب وتسريعه المرجــوة مــن هــذه الكت



دليل محامي الدفاع في تركيا |  61

ــذه  ــد ه ــث توج ــة حي ــة والهيئ ــب في المؤسس ــكان مناس ــاع في م ــات لاط ــم المعلوم ــة تقدي ــذ عملي ــب تنفي يج
ــم  ــزام بتقدي ــاء بالالت ــة الوف ــدم إمكاني ــراً لع ــاء. ونظ ــد الاقتض ــؤولن عن ــد المس ــة أح ــق وبرفق ــات والوثائ المعلوم
المعلومــات والوثائــق لاطــاع بالصــورة التــي يتــم فيهــا إرســالها إلى مــكان أو مدينــة خــارج المؤسســة أو الهيئــة التــي 
ــة وصورهــا إلى  ــون ونســخها المصدق ــا المحام ــي يحتاجه ــق الت ــات والوثائ ــب إرســال المعلوم ــإن طل ــا، ف ــظ به تحتف

ــون.  ــات القان ــن يكــون متناســباً مــع أحــكام وغاي ــم ل عناوينه

)3.3( واجبات ومسؤوليات محامو الدفاع 
واجبات محامي الدفاع

واجبات ومسؤوليات المحامين بشكل عام
يعمــل المحامــون كأحــد جناحــي العدالــة والعنــر الأســاسي لتحقيقهــا عــى صــون شرف . 1

مهنتهــم ومكانتهــا وكرامتهــا.
تتضمن واجبات المحامن تجاه موكليهم ما يلي:. 2

إبــاغ موكليهــم بالحقــوق والالتزامــات التــي يتمتعــون بهــا وســر النظــام القانــوني بالقــدر 	 
الــذي يتعلــق بحقوقهــم والتزاماتهــم؛

تقديــم كافــة أنــواع المســاعدة لموكليهــم بالوســائل والطــرق المناســبة واتخــاذ الإجــراءات 	 
القانونيــة الازمــة لحمايــة وصــون حقوقهــم؛

ــزم 	  ــة إذا ل ــات الإداري ــة، والجه ــم والمراجــع القضائي ــام المحاك ــن أم ــام بمــؤازرة الموكل القي
الأمــر. 

يعمــل المحامــون أثنــاء الدفــاع عــن حقــوق موكليهــم في محاولــة منهــم لتحقيــق العدالــة، عــى . 3
رفــع مكانــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعــرف بهــا في القوانــن الوطنيــة والدوليــة، 
ــة  ــة في مهن ــة المقبول ــد الأخاقي ــر والقواع ــون والمعاي ــاً للقان ــة وفق ــة وعناي ــون بحري ويترف

المحامــاة.
4. يحرم المحامون دائماً مصالح موكليهم.. 4

)3.3.1( واجب الابتعاد عن تمثيل مصالح متعارضة
يلتــزم المحامــي بالعمــل عــى منــع التعــارض في المصالــح بــن الموكلــن المختلفــن أو بــن المحامــي والمــوكل. إذ لــي 
يمــارس المحامــي مهنتــه كــما يجــب، عليــه الوقــوف أمــام تنــازع المصالــح ومنــع تعارضهــا. ففــي هــذا الســياق، عــى 
ــاك خــاف بينهــما أو إذا  ــه إذا كان هن ــن مختلفــن في الموضــوع ذات ــه لموكل ــم خدمات ــع عــن تقدي المحامــي أن يمتن
كان مــن المحتمــل أن ينشــأ بينهــما ذلــك. وبالمثــل، يجــب عــى المحامــي الامتنــاع عــن الدفــاع عــن شــخص يحتفــظ 
بمعلومــات سريــة عنــه مــن خــال مــوكل ســابق أو حــالي. ولا ينبغــي لمحــام أن يتــولى التوكيــل عــن شــخص إن كان 
ــة فعليــه  ــه القانوني ــاء تقديــم المحامــي خدمت ــاك تعــارض مصلحــة بينهــما. وفي حــال ظهــور هــذا التعــارض أثن هن

اعتــزال الوكالــة. 

ولــي يثــق الموكلــون والأطــراف الثالثــة والمحاكــم وكذلــك الدولــة بالمحامــي، فيجــب منــح المحامــي هــذه القيمــة. 
ولنيــل هــذه الثقــة يجــب أن يكــون المحامــي عضــواً في تنظيــم مهنــي محــرم، وألا يمــارس ســلوكيات مــن شــأنها النيــل 
مــن كرامــة المهنــة وزعزعــة ثقــة المجتمــع بهــا. وعــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن التوقــع بوجــوب أن يكــون المحامــي 
ــأتي بترفــات مشــينة مــن شــأنها الإضرار بســمعة وكرامــة  ــه أن ي ــه لا ينبغــي ل ــذي يفهــم أن ــاً، لكــن ال فــرداً مثالي
المهنــة أثنــاء ممارســته لهــا أو في عاقــات العمــل الأخــرى بمــا في ذلــك حياتــه الخاصــة. والتــي قــد تــؤدي إلى معاقبتــه 

بعقوبــات تصــل إلى حــد الفصــل والشــطب.
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)3.3.2( واجب الحفاظ عى سرية معلومات الموكل
 يعــد واجــب المحامــي في الحفــاظ عــى سريــة عمــل موكلــه واحــرام السريــة المهنيــة مســألة عــى غايــة مــن الأهميــة 
ــز بهــا  ــات التــي تتمي ــا. ومــن أهــم الخصوصي ــة تركي ــة المحامــاة أو في دســتور جمهوري ســواءً في نطــاق قانــون مهن
وظيفــة المحامــي، هــي تزويــد المــوكل محاميــه بمعلومــات وبيانــات لا يرغــب بكشــفها للآخريــن، وحمــل المحامــي 
لهــذه المعلومــات - مثــل المعلومــات الشــخصية الخاصــة والأسرار التجاريــة القيمــة للغايــة - في نطــاق مفهــوم الثقــة 
ــث تشــدد هــذه الائحــة عــى  ــة. حي ــم ضــمان السري ــا لم يت ــث عــن الثقــة م ــة والثقــة. إذ لا يمكــن الحدي والسري
جانبــي هــذا المبــدأ: احــرام السريــة ليــس واجــب المحامــي فحســب، بــل هــو أيضــاً حــق أســاسي للمــوكل. فوفقــاً 
لقواعــد »الامتيــاز المهنــي«، فقــد حُظــر اســتغال التواصــل الــذي يتــم بــن المحامــي وموكلــه ضــد المــوكل. وينُظــر إلى 
الحــق في السريــة في بعــض ســاحات الصاحيــات القضائيــة عــى أنــه حــق يخــص المــوكل فقــط، في حــن يســتوجب 
“الــسر المهنــي« في حــالات أخــرى أن تظــل بعــض الأمــور كتواصــل المحامــي بمحامــي الطــرف الآخــر سريــة عــن موكلــه 
في نطــاق الخصوصيــة.  فالامتيــاز المهنــي يشــمل مفاهيــم السريــة والخصوصيــة والسريــة المهنيــة. ويعــد هــذا الالتــزام 

مــن المحامــي تجــاه موكلــه ســارياً، حتــى لــو اعتــزل الوكالــة.

وقــد نصــت المــادة 36 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة، التــي وردت تحــت عنــوان الاحتفــاظ بــالأسرار »عــى أنــه 
يحُظــر عــى المحامــن إفشــاء القضايــا المودعــة لديهــم أو مــا علمــوه بســبب ممارســتهم لعملهــم كمحامــن أو بســبب 

عملهــم في هيئــات اتحــاد نقابــات المحامــن الأتــراك، أو الكشــف والإفصــاح عنهــا«.

ترتبــط إمكانيــة المحامــن لــلإدلاء بشــهاداتهم حــول الأمــور الــواردة في الفقــرة الأولى عــى موافقــة صاحــب العمــل. 
ــة:  ــة الإضافي ــاءت )الجمل ــد ج ــهادته. وق ــي في الإدلاء بش ــردد المحام ــع أو ي ــد يمتن ــة ق ــذه الحال ــى في ه ــن حت لك
المــادة -24/4667 تاريــخ 02.05.2001( عــى شــكل: »... أن ممارســة حــق الامتنــاع لا تولــد أي مســؤولية مدنيــة أو 
جزائيــة ...«. فالمحامــون ملزمــون بموجــب حكــم المــادة المذكــورة بالحفــاظ عــى سريــة المعلومــات التــي بحوزتهــم 
بســبب ممارســتهم لعملهــم، وأن لهــم حــق الامتنــاع عــن الإدلاء بالشــهادة فيــما يتعلــق بهــذا الخصــوص، لدرجــة أن 

بإمكانهــم ممارســة هــذا الحــق، حتــى لــو وافــق صاحــب العمــل عــى ذلــك. 

ــاة  ــة المحام ــه مهن ــارس في ــكان تم ــه في كل م ــد مكان ــة وج ــى السري ــاظ ع ــي بالحف ــزام المحام ــة، إن الت في الحقيق
 Code of Conduct for( تقريبــاً. لدرجــة أن المادتــن 3-2 مــن مدونــة قواعــد المهنــة والســلوك للمحامــن الأوروبيــن

European Lawyers( والمعنونتــن بـــ الاحتفــاظ بــالأسرار؛

ــه 	  ــة أن يكشــف لمحامي ــات أداء الخدم ــن الممكــن للمــوكل كموجــب مــن موجب ــد يكــون م ق
عــما لا يرغــب الإفصــاح بــه للآخريــن، أو أن يتمكــن المحامــي مــن الوصــول إلى معلومــات سريــة 
أخــرى عــى أســاس الثقــة الممنوحــة لــه. لكــن لا يمكــن الحديــث عــن الثقــة مــا لم يتــم التأكــد 
وضــمان الاحتفــاظ بــالأسرار. فالالتــزام بالحفــاظ عــى السريــة هــو حــق وواجــب أســاسي مــن 
ــة  ــق العدال ــاهم بتحقي ــة يس ــى السري ــاظ ع ــي بالحف ــزام المحام ــي. إذ أن الت ــات المحام واجب
بالقــدر الــذي يخــدم فيــه مصالــح المــوكل أيضــاً. ولهــذا الســبب يخضــع الالتــزام بالحفــاظ عــى 

السريــة لحمايــة خاصــة مــن قبــل الدولــة.

ــا في 	  ــل عليه ــي حص ــات والأوراق الت ــة المعلوم ــة كاف ــرام سري ــي اح ــى المحام ــب ع يج
ــه. ــته لمهنت ــرض ممارس مع

الالتزام بالحفاظ عى السرية غر محدد بمدة.	 
يضمــن المحامــي طيلــة فــرة أدائــه الخدمــة مراعــاة زمائــه المحامــن والعاملــن الذيــن 	 

يعملــون لديــه الالتــزام بالاحتفــاظ بــالأسرار. 
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لذلــك، فــإن التــزام المحامــي بالحفــاظ عــى السريــة نصــت عليهــا القواعــد الوطنيــة والدوليــة عــى حــد ســواء. وأهــم 
مــا يشــر إليــه هــذا الالتــزام هــو المحافظــة عــى سريــة المعلومــات بــن المحامــي وموكلــه.

)3.3.3( التفاني والاجتهاد
للمحامــن أنشــطة إضافيــة تتمثــل في حمايــة الســام والنظــام في المجتمعــات منــذ العصــور القديمــة. ولذلــك، لــي 
يكــون الشــخص محاميــاً مجتهــداً، يجــب أن يمتلــك مــن اللياقــة والمؤهــات والمهــارات الإضافيــة التــي لا يتمتــع بهــا 
ــارات ســيجعلك أكــر نجاحــاً. فعــى  ــاكك بعــض المه ــإن امت ــن. وكــما هــو الحــال في كل المهــن، ف المحامــن العادي
ســبيل المثــال؛ مــن الصعــب جــداً عــى ريــاضي غــر لائــق بدنيــاً أن يكــون ناجحــاً. وبالمثــل، يبــدو مــن الصعــب بعــض 
الــيء عــى الشــخص الــذي يكــره القــراءة أو يكــره الإنســانية أن يكــون محاميــاً ممتــازاً. فالمؤهــات المطلوبــة ليكــون 

الشــخص محاميــاً مجتهــداً هــي كــما يــلي؛ 

مهــارة التحليــل: إن الســبب في إيــراد وشرح معنــى كلمــة التحليــل ستســاعد عــى فهــم الخاصيــة التــي لا بــد لــكل 
محــام أن يتمتــع بهــا. فقــد عــرف مجمــع اللغــة الركيــة الفكــر التحليــلي بأنــه نمــط تفكــر منهجــي يتــم تنفيــذه لحــل 
مشــكلة مــا عــن طريــق تفكيــك وفصــل المعلومــات ومــن ثــم الوصــول إلى نتيجــة مــن خــال النظــر في العنــاصر التــي 
تشــكل المشــكلة. إذ يمكننــا بســهولة اســتخدام التعبــر القائــل بــأن قــدرة التفكــر التحليــلي هــي إحــدى الســمات 
التــي لا غنــى عنهــا بالنســبة للمحامــن الدؤوبــن الذيــن يلعبــون دوراً رائــداً في حــل المشــكات التــي تحــدث بســبب 

المهنــة عــى الــدوام.

الابــداع )الابتــكار(: إذا كنــت ترغــب في كســب تقديــر موكليــك وأن تصبــح محاميــاً مشــهوراً في المجتمــع القانــوني، 
فأنــت بحاجــة إلى إنتــاج وجهــات نظــر مختلفــة وأن تكــون مبتكــراً باســتمرار. بالإضافــة إلى الخطــوات التــي يقــوم بهــا 
كل محــام لحــل المواقــف الصعبــة، تحتــاج أيضــاً إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات الإضافيــة. ويعــد إنتــاج حلــول جديــدة 
ومختلفــة ولعــب دور أســاسي في حــل المشــكات الحرجــة ميــزة أخــرى ســتحتاجها لتصبــح محاميــاً مجتهــداً. حيــث 

إن وجــود وجهــة نظــر تتجــاوز المعايــر المعتــادة ســيزيد مــن الرصيــد دائمــاً.

البحــث والتقــي: يعــد القيــام بدراســة الملفــات والقــرارات والاجتهــادات القضائيــة الســابقة والتشريعــات والبحــث 
فيهــا مــن بــن الأعــمال التــي يجــب عــى المحامــي القيــام بهــا باســتمرار. ولذلــك ينبغــي عليــك كمحــام أن تكــون 
بارعــاً وماهــراً في موضــوع البحــث والدراســات. وليكــن في هدفــك دائمــاً أن تكــون خطــوة في الأمــام مــن خــال إضافــة 
تعليقاتــك الافتــة والمناســبة عــى تحليــل البيانــات الناجــح. بحيــث يلمــع نجمــك مــن خــال اللوائــح والعرائــض التــي 

ســتعدها نتيجــة البحــث والدراســة المســتفيضة. 

ــارة في  ــب الحض ــن رك ــاً ع ــي متخلف ــن بق ــادي والعشري ــرن الح ــاناً في الق ــرى إنس ــوارد أن ت ــر ال ــن غ ــل: م التواص
موضــوع التواصــل. إذ يمكنــك بواســطة إحــدى أدوات التواصــل المتاحــة الوصــول إلى الشــخص الــذي تريــد وتقــوم 
بالإجــراء الــذي تريــد في المــكان والوقــت الــذي تشــاء. فاســتخدامك الجيــد لقنــوات التواصــل ســيحقق لــك المزيــد مــن 
الفائــدة في كافــة النواحــي تقريبــاً. فمــع مهــارات الاتصــال الخاصــة بــك يمكنــك الوصــول إلى وكاء جــدد والحصــول 
عــى المســاعدة بشــأن المشــكات التــي تعرضــك، وإتمــام العديــد مــن المعامــات التــي لا يســعنا حرهــا هنــا بأكــر 

الطــرق فعاليــة.

العزيمــة والإصرار في العمــل: يتوجــب عــى كل شــخص يعمــل في مهنــة المحامــاة – ليــس فقــط أولئــك الذيــن يرغبــون 
بالوصــول إلى المثاليــة والكــمال، بــل كل المحامــن – أن يمتلكــوا العــزم والإصرار وأن يتحلــوا بالصــر والجلــد. فالصــر 
والعزيمــة مــن الأمــور التــي لا غنــى عنهــا لامتيــاز المحامــي وتفــرده بســبب القيــام بأعــمال قــد تتطلــب وقتــاً طويــاً 
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ــي  ــك. ول ــا إلى ذل ــوع وم ــرات والدف ــض والمذك ــداد العرائ ــم الأوراق وإع ــتفيضة وتنظي ــات المس ــاث والدراس كالأبح
ــه متابعــة  ــح وفي الوقــت المحــدد فعلي ــه بالشــكل الصحي ــوني مــن إنجــاز عمل يســتطيع المحامــي أو المســاعد القان

عملــه دون ضجــر أو تهــاون أو تعــب. 

مهــارات الاتصــال الفاعــل المؤثــر: يعتــر أســلوب الحديــث والخطــاب مســألة مهمــة للغايــة في مهنــة المحامــاة كــما 
في العديــد مــن المهــن. لا بــل إن الحديــث بطريقــة فاعلــة ومؤثــرة في مهنــة المحامــاة مســألة أكــر أهميــة بالمقارنــة 
مــع الكثــر مــن المهــن الأخــرى في حقيقــة الأمــر. فالبعــض يعتقــد، بــل ويجــادل بــأن مهــارة الخطــاب الفاعــل هــي 
موهبــة مكتســبة بالفطــرة. ومــع ذلــك، يمكــن للإنســان في ســبيل أن يتمكــن مــن مخاطبــة مجتمــع مــا بشــكل مؤثــر 
ويتحــدث إليــه بشــكل فاعــل، تلقــي بعــض الــدروس الخاصــة بمهــارة الخطــاب الجيــد وبذلــك يكــون قــد عمــل عــى 

تنميــة وتطويــر هــذا الجانــب لديــه بشــكل أكــر. 

التعليــم المســتمر: إذا كان لديــك اعتقــاد بــأن تصبــح محاميــاً مثابــراً فعليــك تحســن نفســك وتطويرهــا باســتمرار. 
ــوم  ــوق مفه ــا. فالحق ــي لا تتوقعه ــى الت ــا وحت ــي تتوقعه ــا الت ــاعدك في كل القضاي ــم سيس ــى التعلي ــك ع فمواظبت
واســع، ومــن غــر المحتمــل فهــم كل شيء وتقديــم الخدمــات في المجــال القانــوني خــال مــدة قصــرة. لــذا، فــإن تنميــة 

قدراتــك بشــكل دائــم ســيمكنك مــن تقديــم الخدمــة بشــكل أسرع وأكــر دقــة في الكثــر مــن المجــالات. 

مهــارة القــدرة عــى فهــم واســتيعاب مــا يقُــرأ: ربمــا قــد يكــون أول مــا يتبــادر إلى الذهــن عنــد الحديــث عــن مهنــة 
المحامــاة في بادنــا، هــي الكتــب الضخمــة. إذ أن المحامــن الذيــن بــدأوا حياتهــم المهنيــة بمجلــدات كتــب القانــون، 
يتابعــون حياتهــم المهنيــة بتقديــم الخدمــة بالشــكل ذاتــه كــما في الســنن الأولى. ومــن هنــا، يجــب أن تكــون قــدرة 
ــكل  ــه بالش ــا يقرؤون ــر م ــم وتفس ــى فه ــة( ع ــراءة العميق ــل والق ــن التحلي ــك م ــون في فل ــن يعمل ــن )الذي المحام

الصحيــح والســليم في أعــى المســتويات. 

ــث  ــا. حي ــارات والمفــردات الأكــر انســجاماً مــع خراتن ــار العب ــا اختي ــي نعــر عــن أنفســنا، علين ــة: ل ــارة الكتاب مه
تكــون خراتنــا مــن )العمــر. والخــرة. والثقافــة واللغــة( هــي العنــاصر المؤثــرة في هــذا الخيــار. فالكلــمات هــي مــن 
أهــم الوســائل والأدوات التــي يمتلكهــا إنســان يقــرأ ويكتــب.  والأشــخاص الذيــن يحســنون اســتخدام هــذه الوســائل 
في مواضعهــا يكونــون بارعــن في القــراءة والكتابــة. وعــى المحامــن أن يعملــوا باســتمرار عــى تنميــة موهبــة الكتابــة 
لديهــم لكونهــم يعملــون في جــو دائــم مــن الكتابــة. فمفــردات المحامــي النشــيط والمثابــر هــي دائمــاً كســاح فعــال. 

التواضــع: المحامــون الذيــن يســعون دائمــاً للعمــل لمــا هــو أفضــل ويتحلــون بالتواضــع ويبتعــدون عــن الرفــع هــم 
فقــط مــن يقربــون مــن أن يكونــوا محامــن جيديــن بفضــل تفانيهــم وجهودهــم.

إن مواضيــع القانــون متشــعبة للغايــة وواســعة في الوقــت ذاتــه. ولهــذا الســبب، يجــب أن يكــون المحامــي الجيــد 
عــى اطــاع واســع بمجــال عملــه، وأن يكــون قــادراً عــى الإجابــة في الحــال عــى الأســئلة التــي يطرحهــا موكلــه. كــما 
يجــب عليــه أن يقتنــي مراجــع عــن القضايــا الســابقة. إذ أن المراجــع تكتســب أهميــة كبــرة لمعرفــة مــدى نجــاح 

المحامــن في القضايــا الصعبــة والشــائكة.

أفضــل المحامــن هــو مــن بفهــم موكلــه جيــداً ومــن يجــد الحلــول الفضــى. إذ تــرز الأهميــة القصــوى للمحامــي الــذي 
ــة التوقيــف كــما يجــب، وخاصــة  ــة إلقــاء القبــض حتــى مرحل ــدءاً مــن مرحل يســتطيع متابعــة الإجــراءات برمتهــا ب
عندمــا يتعلــق الموضــوع بالحريــة الشــخصية أمــام محاكــم الصلــح وبدايــة الجــزاء والجنايــات. ولهــذا الســبب يجــب 
عــى المحامــي أن يحــرص في موضــوع الدفــاع عــن موكلــه بأفضــل الوســائل الممكنــة حتــى في مرحلــة الرقابــة القضائيــة. 
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بالإضافــة إلى كل ذلــك، يجــب أن يكــون خطــاب المحامــي الجيــد متســقاً ومفهومــاً. لأن المحامــي الــذي لا يســتطيع 
تبيــان المشــكلة لموكلــه لــن يتمكــن مــن إقنــاع القــاضي أيضــاً. ولذلــك، فــإن قــدرة المحامــي عــى التعبــر عــن نفســه 

بالشــكل الصحيــح يحمــل أهميــة كــرى لجهــة إجــراءات التقــاضي.

)3.3.4( واجب القيام بالأبحاث الازمة بحرص وعناية
عــى المحامــي أن يظهــر أثنــاء ممارســته عملــة الحــرص والعنايــة الكافيــة وألا يحيــد عــن الصــدق 	 

ــك. فبموجــب  ــى ذل ــاة صراحــة ع ــة المحام ــون مهن ــن قان ــادة 34 م ــد نصــت الم ــة. وق والأمان
حكــم المــادة، يلتــزم المحامــون بــأداء الأعــمال الموكلــة إليهــم بــكل صــدق وعنايــة وبمــا يليــق 
ــا  ــن يتطلبه ــة اللذي ــرام والثق ــاً لاح ــرف وفق ــا. والت ــة ومكانته ــذه المهن ــة ه ــية وكرام بقدس
لقــب المحامــاة وقواعــد المهنــة التــي حددهــا اتحــاد نقابــات المحامــن الأتــراك. فالمحامــي ملــزم 
في نطــاق العنايــة بالتــرف بمــا يتفــق ومصالــح موكلــه وبتجنــب الســلوكيات التــي مــن شــأنها 
الإضرار بــه. كــما أن المحامــي ملــزم ببــذل العنايــة الازمــة والتــرف بأمانــة في عملــه وحمايــة 
حقــوق ومصالــح موكلــه، حتــى لــو لم يكــن هنــاك اتفــاق بينــه وبــن المــوكل فيــما يخــص هــذه 
المســؤولية. ومــن الأســس والدعائــم الأخــرى لالتــزام بالحــرص والعنايــة مــا جــاء في المــادة 390 
مــن قانــون الديــون والالتزامــات. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد تــم تشــبيه مســؤولية الوكيــل الناشــئة 

عــن الخدمــة، بالتــزام العامــل ببــذل العنايــة الازمــة عنــد القيــام بعملــه

عنــد التحقــق مــن مــدى انتهــاك المحامــي لواجــب العنايــة، فيجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار مــا 	 
إذا كان يمتلــك الوقــت المناســب للعمــل الــذي يقــوم بــه لجهــة المســألة التــي يقــدم المســاعدة 
القانونيــة مــن أجلهــا. فعنــد إعــداد الطلبــات الخاصــة بدعــوى مــا، يتمتــع المحامــي كقاعــدة 
بالوقــت الــكافي لتكويــن المعلومــات والتصــورات المهمــة حــول المســألة القانونيــة، لذلــك يتــم 
تقييــم الالتــزام بالعنايــة في هــذا الســياق، لأنــه قــد لا يملــك المحامــي الوقــت المناســب لاتخــاذ 
موقــف في الحــال بشــأن قضيــة تنشــأ فجــأة في جلســة المحاكمــة. فــإن كان المحامــي يمتلــك عــى 
المعلومــات المتوقعــة مــن محــام حريــص ومتمــرس فمــن الممكــن أن يتعامــل مــع الموقــف في 
الحــال. ومــما لا شــك فيــه أن المحامــي إذا كان لا يشــعر بأنــه مؤهــل للقيــام بمــا يلــزم حينهــا. 
ــع  ــب رف ــن خــال طل ــات حــول الموضــوع م ــن المعلوم ــة لإيجــاد فرصــة لتكوي ــه المحاول فعلي

الجلســة لمــدة معينــة. 

إن الإخــال بالتــزام بــذل العنايــة يســتوجب التعويــض عــن الــرر الناجم عــن المصلحــة الضائعة 	 
في الأداء الســليم. وإن عــبء إثبــات عــدم الوفــاء بالتــزام بــذل العنايــة يقــع عــى عاتــق الموكل. 

عــدم الوصــول إلى النتيجــة التــي يتوقعهــا الوكيــل فقــط – مثال خســارة الدعــوى - لا يشــكل قرينة 	 
فعليــة عــى عــدم الوفــاء بالتــزام بــذل العنايــة بالشــكل المطلــوب.  وعى المــوكل إثبــات أن النتيجة 
صــدرت ســلبية وفــق التجــارب الحياتيــة ومجريــات الأمــور الطبيعيــة بســبب قيــام المحامــي بفعل 
ــة المحامــاة، ففــي حــال اســتطاع  ــه قواعــد مهن ــام بفعــل انتهــك مــن خال أو امتناعــه عــن القي
ــذل  ــزام ب ــاء بالت ــدم الوف ــبب ع ــوة كان بس ــة المرج ــل إلى النتيج ــدم التوص ــات أن ع ــوكل إثب الم
العنايــة، فــإن المحامــي يســتطيع التنصــل مــن المســؤولية إذا أثبــت عــدم وجــود تقصــر مــن قبلــه. 

كأن يثبــت أن عــدم التزامــه ببــذل العنايــة كان بســبب التوجيهــات الملزمــة للمــوكل. 

ــر 	  ــا العن ــي. أم ــر موضوع ــر ذاتي وعن ــن، عن ــى عنري ــة ع ــذل العناي ــزام بب ــوم الالت يق
ــي  ــة الت ــة للوظيف ــات المطلوب ــارات والتدريب ــة والمه ــاك المعرف ــق بامت ــو يتعل ــي فه الموضوع
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يتعــن القيــام بهــا. وأمــا العنــر الــذاتي فهــو يتجســد في اتخــاذ المبــادرات والســلوكيات الازمــة 
ــة. ــا الوظيف ــي تتطلبه الت

يخضــع إخــال المحامــي بالتــزام بــذل العنايــة لمجموعــة مــن العقوبــات، ففــي الأحــوال التــي 	 
ــا  ــة المنصــوص عنه ــات التأديبي ــق بحــق المحامــي العقوب ــزام تطب ــا الإخــال بهــذا الالت ــم به يت
صراحــة في المــادة 134. وقــد عــددت العقوبــات في المــادة 135 ومــا بعدهــا مــن قانــون مهنــة 
المحامــاة. كــما يمكــن مقاضــاة المحامــي في حــال أخــل بالتــزام بــذل العنايــة مــن جــرم إســاءة 

ــات الــركي.  ــون العقوب اســتعمال الوظيفــة المنصــوص عنهــا في المــادة 257 مــن قان

يلتــزم المحامــي في معــرض ممارســته لمهنــة المحامــاة أن يكــون عــى درايــة جيــدة بالتشريعــات 	 
والقواعــد القانونيــة ذات الصلــة، وبمتابعــة التعديــات الواقعــة في هــذا المجــال. والاطــاع عــى 

الاجتهــادات القضائيــة ومتابعتهــا. 

عــى المحامــي ألا يقبــل عمــاً يتجــاوز حــدود قدراتــه وكفاءتــه. فقــد نصــت مدونــة القواعــد 	 
المهنيــة الدوليــة التــي أعدتهــا الرابطــة الدوليــة لنقابــات المحامــن صراحــة عــى وجــوب تجنــب 

المحامــي تقديــم الخدمــة لموكلــه في فضيــة يشــعر بعــدم كفاءتــه فيهــا. 

مــن الجوانــب والأبعــاد الأخــرى لالتــزام ببــذل العنايــة هــو تــرف المحامــي وفقــاً لتوجيهــات 	 
موكلــه وتعليماتــه. وفي الحقيقــة، وعــى الرغــم مــن التصــور بوجــود تعــارض بــن مبــدأ 
ــاع  ــزم باتب ــه مل ــه. إلا أن ــاً لإرادة موكل ــن مســؤوليته عــن التــرف وفق اســتقالية المحامــي وب
ــبيل  ــى س ــة. فع ــا بحري ــرف فيه ــه الت ــي يمكن ــوق الت ــق بالحق ــما يتعل ــوكل في ــات الم توجيه
ــا  ــة في حــال م ــات صاحــب العاق ــرف بخــاف توجيه ــي أن يت ــن المحام ــال؛ لا يتصــور م المث
ــد.  ــا رصي ــة في جــرم إصــدار شــيك ب ــة الإجــراءات المتعلق ــم شــكوى ومتابع ــب بتقدي إذا طال
ــد الناشــئة  ــة بالفوائ ــه في دعــوى المطالب ــس للمحامــي التــرف بخــاف إرادة موكل ــذا..  لي وك
عــن ديــن، والتــي يتنــازل فيهــا المــوكل عــن طلــب الفائــدة صراحــةً، وعــى المحامــي أن يبنــي 
الطلــب المتعلــق بتنــازل الوكيــل في الأحــوال التــي تتعــرض فيهــا حقــوق موكلــه للضيــاع عــى 
وثيقــة خطيــة. كــما أنــه ملــزم بالحصــول عــى الموافقــة الخطيــة لموكلــه في الأعــمال التــي تفيــد 

ــزال.  ــى التخــلي والاعت معن

مــن الترفــات الأخــرى التــي يســتوجبها الالتــزام ببــذل العنايــة هــو أن يقــوم المحامــي بتســليم 	 
الأمــوال التــي يحصلهــا إلى موكلــه أو تحويلهــا إلى حســابه دون إبطــاء. 

ــة 	  ــات المقدم ــذ التوجيه ــم تنفي ــدة، ولم يت ــدد بم ــر مح ــي غ ــوح للمحام ــل الممن إذا كان التوكي
ــوكل  ــؤال الم ــة س ــات الثق ــن موجب ــاً، فم ــا لاحق ــاء به ــوب الوف ــن المرغ ــة وكان م ــرة طويل لف

ــرى. ــرة أخ ــه م ــات من ــذ التوجيه ــل أم لا وأخ ــة العم ــن ضرورة متابع ــدداً ع مج

ــراً بالثقــة وأن 	  ــاً ومنفتحــاً وأن يكــون جدي ــه أن يكــون صادق ــام بعمل ــد القي عــى المحامــي عن
يحافــظ عــى مصالــح صاحــب العمــل. وفي هــذا الســياق يعتــر أن مهمــة المحامــي الــذي قبــل 
الوكالــة وتبنــى مهمــة متابعــة مــا يجــب عليــه القيــام بــه عــر هــذا التــرف قــد بــدأت.  فكــما 
ــإن »تســليم  ــراك )TBBDK(، ف ــات المحامــن الأت ــرار مجلــس التأديــب في اتحــاد نقاب ورد في ق
ــه،  ــدى المحامــي مــن قبــل المــوكل إلى الطــرف الآخــر دون موافقت المســتندات التــي أودعــت ل

ولــو أنــه لا يشــكل جرمــاً في القضــاء الجــزائي، إلا أنــه يشــكل خرقــاً لالتــزام ببــذل العنايــة«.  
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عــى المحامــي أن يختــار عنــد القيــام بعملــه الطريقــة الأكــر أمانــاً والأكــر فاعليــة والأنســب 	 
لتحقيــق الغــرض، وهــو ملــزم في إطــار الإمكانيــات التــي ينــص عليهــا.. وبالقــدر الــذي يســمح 
بــه القانــون بمبــاشرة الدعــوى التــي يســتلمها حتــى النهايــة. وإذا وجــد المحامــي عــدم جــدوى 
الطعــن بالقــرار الصــادر في نهايــة الدعــوى، فعليــه إخطــار موكلــه برأيــه في هــذه المســألة خطيــاً 

قبــل انقضــاء ميعــاد الطعــن.

يلتــزم المحامــي عنــد اســتامه الدعــوى بتحديــد جميــع الصعوبــات وأوجــه المحاذيــر في القضيــة 	 
وإبــاغ موكلــه بهــذه الأمــور.

ــت 	  ــذ في الوق ــرات التنفي ــات ومذك ــارات والتبليغ ــه بالإخط ــي موكل ــعار المحام ــدم إش ــر ع يعت
ــة،  ــة المــوكل الخطي ــرار الصــادر ضــده إلا إذا حصــل عــى موافق المناســب وعــدم الطعــن بالق

ــة. ــذل العناي ــزام ب ــاً مخــاً بالت ترف

تعــد مهنــة المحامــاة مــن المهــن التــي تقــوم عــى مبــدأ “قرينــة الصحــة«.  لــذا يتوجــب عــى 	 
المحامــي التجنــب والامتنــاع عــن الترفــات التــي مــن شــأنها مخالفــة هــذه القرينــة وزعزعــة 
ــاب المدعــى  ــاشرة إجــراءات الدعــوى في غي ــا. كأن يلجــأ المحامــي إلى مب ــاد به وتقويــض الاعتق
عليــه معــروف العنــوان مــن خــال التبليــغ عــن طريــق الإعــان بــدلاً مــن تبليغــه في موطنــه 
المختــار. فهــذه الترفــات مــن شــأنها تقويــض الثقــة بمهنــة المحامــاة. وبمثــل ذلــك، فــإن المطالبة 
بفائــدة تتجــاوز الحــدود القانونيــة مســتغاً جهــل المديــن بالقانــون، هــو تــرف يتعــارض مــع 
كرامــة المهنــة ومكانتهــا. فالمطالبــة بنســبة فائــدة أعــى مــن الحــد المحكــوم بــه بالقــرار الصــادر 

عــن طريــق الإعــان هــو أحــد الســلوكيات التــي تقــوض ثقــة المجتمــع بالمهنــة. 

)3.3.5( واجب الاستقالية
ثمــة أحــكام خاصــة وردت في قانــون مهنــة المحامــاة تنظــم الأنشــطة المهنيــة للمحامــن.  فــإلى 	 

ــة في  ــادئ المهن ــة بمب ــد المتعلق ــة بالقواع ــح الخاص ــم اللوائ ــب تقيي ــكام يج ــذه الأح ــب ه جان
ــات  ــة لنقاب ــس التأديبي ــا المجال ــي تتخذه ــرارات الت ــما الق ــاة.  ك ــة المحام ــون مهن ــاق قان نط
ــة  ــادر ذات الأهمي ــن المص ــن ب ــي م ــي ه ــاط المهن ــمان الانضب ــدف إلى ض ــي ته ــن والت المحام

ــة. ــادات القضائي ــب الاجته ــاة إلى جان ــون المحام ــق قان ــد وتطبي ــث تحدي ــن حي ــة م الخاص

ــة المحامــاة 	  ــة المحامــاة. إذ أن لمهن ــا مهن ســيتم في هــذا القســم الحديــث عــن خصائــص ومزاي
التــي تجمــع بــن خصائــص الخدمــة العامــة وخصائــص العمــل الحــر مكانــة مختلفــة بســبب 
ــا،  ــان مجــالات مختلفــة عــن بعضه ــان تخاطب ــان الســمتان اللت ــة. حيــث إن هات هــذه الخاصي
تمنــح المحامــي امتيــازات وتثقــل كاهلــه بالتزامــات خاصــة في تقديــم خدمــة المحامــاة وفي تمثيــل 

الدفــاع المســتقل.

يجــب تقييــم مفاهيــم حصانــة المحامــي في الدفــاع واســتقاليته كل عــى حــدة بســبب الطبيعــة 	 
ــا للقضــاة والمدعــن  ــازات معــرف به ــة هــي امتي ــة. إذ أن الاســتقالية والحصان الخاصــة بالمهن
العامــن في قوانينهــم المهنيــة الخاصــة، فهــذه الامتيــازات تفــرض نفســها كــرورة لجهــة قــدرة 

المحامــي عــى التمثيــل وممارســة المهنــة.  



l68  | دليل محامي الدفاع في تركيا

ــم 4667، 	  ــخ عــام 2001 برق ــاة بتاري ــة المحام ــون مهن ــت عــى قان ــي أجري ــات الت بعــد التعدي
ــم  ــاتية باس ــة مؤسس ــوم بوظيف ــذي يق ــخص ال ــه »الش ــي بأن ــف المحام ــكان تعري ــات بالإم ب
الدفــاع المســتقل )الــذي يعــد العنــر المؤســس للســلطة القضائيــة( مــن خــال التطبيــق التــام 
للقواعــد القانونيــة في ســبيل تنظيــم العاقــات القانونيــة وفي حــل القضايــا والنزاعــات القانونيــة 

وفقــاً لقواعــد العــدل والإنصــاف.

ــد 	  ــاً لأح ــاً ووكي ــه ممث ــرف بصفت ــو يت ــة ه ــن جه ــن؛ فم ــن اثنت ــي بوظيفت ــوم المحام يق
ــق أحــكام  ــة لضــمان تطبي ــه أحــد جناحــي العدال ــل بصفت ــة أخــرى يعم ــن جه الأطــراف. وم
وقواعــد القانــون عــى الجميــع بشــكل فعــال وفي إطــار العــدل والمســاواة.  وهــو عنــر أســاسي 
في تأســيس القضــاء. ويعتــر ركيــزة الدفــاع كعنــر مســتقل وجــزء لا يتجــزأ عــن الثــاثي وهــم: 

ــاع والحكــم.  ــة العامــة والدف النياب

)3.3.6( واجب التحلي بالأخاق 
الأحكام العامة

آمــن المحامــون الأتــراك بوجــوب اســتقال نقابــات المحامــن واتحــاد نقابــات المحامــن الأتــراك، 	 
وتوصلــوا إلى القناعــة بإنجــاز المهــام الملقــاة عــى عاتقهــم بنجــاح ســواءً عــى المســتوى الفــردي 

أو المؤســي. 

ــه المهنــي ويصــون اســتقاليته، ويتجنــب قبــول أي عمــل مــن شــأنه 	  يحافــظ المحامــي في عمل
ــتقالية. ــذه الاس الإضرار به

يقوم المحامي بممارسة عمله المهني بوفاء تام وبطريقة تضمن ثقة العامة بالمهنة.	 

عــى المحامــي الامتنــاع عــن كافــة الترفــات والســلوكيات وتجنــب كافــة المواقــف التي من شــأنها 	 
الإضرار بســمعة المهنــة ومكانتهــا. وهــو ملــزم بالحــرص عــى ذلــك في حياتــه الخاصــة أيضاً.

ــث 	  ــة أو الحدي ــا ســواءً في الكتاب ــكاره وبيانه ــي أن يراعــي الإفصــاح عــن أف يجــب عــى المحام
بطريقــة ناضجــة وموضوعيــة، وعليــه الابتعــاد عــن التريحــات التــي لا تمــت للقواعــد 

والقوانــن.  

عــى المحامــي الاهتــمام بالجانــب القانــوني لادعــاء والدفــاع. وأن يبقــى بعيــداً عــن الخصومــات 	 
الناشــئة عــن النــزاع بــن الأطــراف.  

ــه يهــدف إلى اكتســاب 	  ــزوم ل ــة فائقــة أي ســلوك لا ل يجــب عــى المحامــي أن يتجنــب وبعناي
الشــهرة فحســب.

لا يجــوز للمحامــي الإعــان عــن تغيــر عنوانــه إلا عــن طريــق الإعانــات التــي ليــس لهــا طبيعــة 	 
دعائية.

ــا 	  ــغ فيه ــه مبال ــه ولوحــات مكتب ــات تعريف ــي وبطاق يجــب ألا تكــون ترويســات أوراق المحام
ــة.  ــذي يحمــل معــه صفــة الدعاي بالشــكل ال
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ــتطيع إدراج 	  ــه لا يس ــف. لكن ــل الهات ــاص بدلي ــن الخ ــم المه ــه في قس ــن عنوان ــي تدوي للمحام
ــان. ــة الإع ــل طبيع ــة تحم ــام مختلف ــرف أو أحج ــات ذات أح كتاب

يتنبــه المحامــون الذيــن ينشــئون مكتبــاً مشــركاً إلى   عــدم تحويــل مكتبهــم لأداة دعائيــة.  وألا 	 
يفقــد طبيعتــه كمكتــب قانــوني.

يتجنب المحامي أي ترف أو سلوك يحمل صفة تأمن عمل لنفسه.	 

ــا بحكــم 	  ــي يتواجــد فيه ــع الأخــرى الت ــر المناصــب والمواق ــه المحامــي إلى عــدم جــواز تأث ينتب
ــي. ــه المهن ــون عــى عمل القان

لا يمكــن للمحامــي الاســتفادة مــن مزايــا مهنــة المحامــاة في النزاعــات الشــخصية التــي تحــدث 	 
خــارج إطــار العمــل المهنــي.

لا يجوز للمحامي أن يطالب بطلبات متعارضة فيما بينها في القضية ذاتها. 	 

يجــب أن يتــرف المحامــي وفقــاً لمتطلبــات التكافــل والنظــام المهنــي المعتمــد مــن قبــل اتحــاد 	 
نقابــات محامــي تركيــا.

يسعى المحامي إلى الحفاظ عى نقابة المحامن بما يتفق ووقار المهنة.  	 

ــذي 	  ــل ال ــان اســم الزمي ــة ببي ــدة طويل ــه لم ــن نقابت ــاد ع ــذي يضطــر لابتع ــي ال ــوم المحام يق
ــا. ــع إليه ــن التاب ــة المحام ــم لنقاب ــة أعماله ــه ومتابع ــتقبال موكلي ــه في اس ــينوب عن س

يلتــزم المحامــون بقبــول المهــام الموكلــة إليهــم مــن قبــل التنظيــمات المهنيــة، إلا إذا كان عــدم 	 
قبولهــا يســتند لأســباب محقــة.

ــة 	  ــن لائح ــخة م ــة نس ــته المهن ــرض ممارس ــوى في مع ــه دع ــام بحق ــذي تق ــي ال ــدم المحام يق
ــوني. ــزاع القان ــط في الن ــن للتوس ــة المحام ــرض نقاب ــول بع ــه القب ــه. وعلي ــوى إلى نقابت الدع

للمحامي الحق في الاطاع عى كافة الوثائق والأوراق المتعلقة به في نقابة المحامن.	 

العلاقة بالأجهزة القضائية والوحدات العدلية

يجــب عــى المحامــي أن يتــرف في عاقاتــه مــع القضــاة والمدعــن العامــن بمــا يتفــق والمعايــر 	 
الناشــئة عــن خصائــص الخدمــة. والاحــرام المتبــادل هــو الأســاس في هــذه العاقــات.

لا يجــوز للمحامــي تــولي مهمــة في عمــل ســبق لــه الاطــاع عليــه بصفتــه قاضيــاً، أو مــدعٍ عــامٍ، 	 
أو محكــمٍ، أو بــأي صفــة رســمية أخــرى.

يســتخدم المحامــي في القرابــات التــي تكــون خــارج الدرجــات الــواردة في النــص القانــوني الــذي 	 
يبــن الموانــع الأدبيــة الناشــئة عــن الــزواج أو عــن القرابــة بالقضــاة والمدعــون العامــون، ســلطته 

التقديريــة بالطريقــة المثــى وبمــا يتــماشى مــع شرف مهنتــه وكرامتهــا.
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يعمــل المحامــون والمحامــون المتدربــون في المحاكــم حــاسري الــرأس ببذلــة نظيفــة وبــزي أنيــق 	 
ــاد  ــل اتح ــن قب ــدد م ــة( مح ــرداء )روب - جب ــات ب ــرون الجلس ــاة. ويح ــة المحام ــق بمهن يلي
نقابــات محامــي تركيــا. ويرتــدي الرجــال منهــم أربطــة عنــق بالقــدر الــذي تســمح بــه الظــروف 

المناخيــة والموســمية.

ليــس للمحامــي أن يــرك الجلســة أو أن يغادرهــا. غــر أن لــه الانســحاب منهــا في الحــالات التــي 	 
تقتضيهــا الكرامــة الشــخصية أو المهنيــة، وعليــه في هــذه الحالــة إبــاغ نقابــة المحامــن بذلــك.

يتجنــب المحامــي المطالبــة بطلبــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلى إطالــة أمــد القضيــة مــا لم يكــن 	 
ذلــك ضروريــاً للدفــاع.

يجــب عــى المحامــي فيــما يتعلــق بــرد القضــاة والمدعــن العامــن وغرهــم مــن موظفــي القضــاء 	 
أو تقديــم شــكوى بحقهــم وعمومــاً في خطاباتــه وكتاباتــه، أن يبــدي الأســباب القانونيــة الموجبــة 
بمــا لا يتعــدى الغــرض منهــا. فيــما يتــم إيــداع نســخة مــن لائحــة الــرد أو الشــكوى لــدى نقابــة 

المحامــن أيضــاً.

يتوجــب عــى المحامــي تجنــب الوقــوع في شــبهة التأثــر عــى الأشــخاص الذيــن ســيتم ســماعهم 	 
كشــهود مســتقباً، إذا اضطــر إلى معرفــة بعــض الخصــوص منهــم اســتثناءً. ولا يحــق للمحامــي 
تقديــم المقرحــات والتوصيــات للشــهود ولا يمكنــه توجيههــم حــول كيفيــة تقديمهــم الشــهادة أو 

حــول شــكل ترفهــم أمــام القــاضي.

يحافــظ المحامــي عــى مواقفــه وترفاتــه في دواويــن المحاكــم ودوائــر التنفيــذ وفي عاقاتــه مــع 	 
العاملــن والمســؤولن في كافــة الجهــات بمــا يتــماشى مــع كرامــة مهنتــه وســمعتها.

العلاقات والتضامن بين زملاء المهنة

ليــس لأي محــام أن يفصــح ويعلــن عــن آرائــه حــول المواقــف الترفــات المهنيــة لزميــل مــن 	 
زمائــه للــرأي العــام. والمرجــع الوحيــد لتقديــم الشــكاوى في هــذا الشــأن هــي نقابــات المحامــن.

ليــس لأي محــام أن يعــر صراحــة عــن آرائــه وأفــكاره الشــخصية التــي تحمــل طابــع التصغــر أو 	 
التقليــل مــن قيمــة أحــد زمائــه، وخاصــة الزميــل وكيــل الخصــم.

يقــوم المحامــي بإشــعار نقابــة المحامــن التابــع إليهــا بالدعــوى التــي ســيتابعها بصفتــه أصيــاً أو 	 
وكيــاً ضــد محــامٍ آخــر مــن خــال كتــاب.

وتــسري هــذه القاعــدة بالنســبة للدعــاوى المقامــة مــن قبــل نقابــات المحامــن واتحــاد نقابــات 	 
ــات  ــد نقاب ــر ض ــن الغ ــة م ــاوى المقام ــة( أو الدع ــراف ثالث ــر )أط ــد الغ ــة ض ــن الركي المحام

ــم المعلومــات. ــزام بتقدي ــماداً عــى الالت ــة، اعت ــات المحامــن الركي المحامــن واتحــاد نقاب

يلتــزم المحامــون الذيــن يعملــون في المؤسســات العامــة أو الخاصــة بالحــرص عــى عــدم الخــروج 	 
ــي  ــن المهن ــع التضام ــق م ــي لا تتواف ــات الت ــب الترف ــاواة وتجن ــدل والمس ــادئ الع ــن مب ع
ــة.  ــم الوظيفي ــت مهامه ــات العمــل، مهــما كان ــة عاق ــع العمــل والإشراف وفي كاف والــشرف في توزي
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)تــم اعتــماد الفقــرة الرابعــة مــن المــادة في الاجتــماع الثــاني عــشر للهيئــة العامــة الــذي عقــد في 	 
مدينــة أســي شــهر(.

يبــادر المحامــي الــذي يذهــب لحضــور مرافعــة لأول مــرة في مــكان آخــر لا يتبــع نقابتــه للقيــام 	 
بزيــارة مجاملــة لرئيــس نقابــة المحامــن في ذلــك المــكان.

لا يجــوز للمحامــي المكلــف مــن قبــل رئيــس نقابــة المحامــن بعمــل بســبب وفــاة زميــل لــه أو 	 
لأســباب أخــرى رفــض هــذا التكليــف دون إبــداء عــذر مقبــول.

لا يدخــر المحامــون في العمــل المهنــي جهــداً في تقديــم التســهيات والمســاعدات التــي تعــد مــن 	 
ضرورات التكافــل فيــما يتعلــق بالإجــراءات الشــكلية والاطــاع عــى الملفــات بــن المحامــن.

إذا كان المحامــي الــذي صــدر بحقــه قــرار بالغيــاب بســبب تأخــره عــن موعــد الجلســة قــد حر 	 
في الحــال، فعــى المحامــي وكيــل الطــرف الآخــر أن يطلــب إلغــاء قــرار التغيــب أو تصحيحه.

يجــب عــى المحامــي الــذي لم يتمكــن مــن حضــور جلســة المحاكمــة في مــكان آخــر لعــذر، إبــاغ 	 
زميلــه بعــذره مســبقاً إذا كان محامــي الطــرف الآخــر قادمــاً مــن مــكان آخــر.

لا يجوز إفشاء المراسات بن المحامن التي تحمل طبيعة “خاصة« دون إجازة كاتبها.	 

لا يمكن للمحامي مقابلة الخصم إلا عن طريق محاميه.	 

)إذا لم يكــن للخصــم محاميــاً( يبقــى تواصــل المحامــي بالخصــم ضمــن حــدود الاضطــرار. ويبلــغ 	 
المحامــي موكلــه بعــد كل لقــاء بالخصــم.

ــوى 	  ــة الدع ــن لائح ــخة م ــي نس ــدم المحام ــكلياتها، يق ــوى وش ــوع الدع ــن ن ــر ع ــض النظ بغ
ــر.  ــرف الأخ ــل الط ــه وكي ــك( لزميل ــب ذل ــو لم يطل ــة )ول ــا للمحكم ــي أبرزه ــة الت ــق المهم والوثائ

ــم 	  ــن به ــة الازم ــمام والرعاي ــار الاهت ــه إظه ــن لدي ــقيد المتدرب ــل بـ ــذي يقب ــي ال ــى المحام ع
ــد.  ــكل جي ــئتهم بش ــاهم في تنش ــي تس ــات الت ــرص والإمكان ــة الف ــى تهيئ ــل ع ويعم

العلاقة مع أصحاب العلاقة )الموكلين(

يمكــن للمحامــي أن يبــدي لموكلــه رأيــه القانــوني حــول نتيجــة القضيــة. لكنــه يشــدد عــى عــدم 	 
اعتبــار هــذا بمثابــة ضمانــات عــى ذلــك.

لا يقبــل المحامــي وكالــة شــخصن في نفــس القضيــة بــآن واحــد، فقــد يــر دفاعــه عــن الأول 	 
بدفــاع عــن الثــاني. 

لا يمكــن للمحامــي الــذي قــدم المســاعدة القانونيــة لأحــد أطــراف النــزاع أن يحصــل عــى توكيــل 	 
ــأي حــال مــن الأحــوال لتعــارض  ــه ب ــة ل ــم أي مســاعدة قانوني ــه تقدي الطــرف الآخــر ولا يمكن

المصلحــة. 

ــن 	  ــل الأشــخاص الذي ــب مشــرك أيضــاً بقاعــدة عــدم تمثي ــون في مكت ــون العامل ــزم المحام ويلت
ــم. ــارض مصالحه تتع
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يلتــزم المحامــي بالسريــة المهنيــة ويتخــذ هــذا المعيــار أساســاً في الامتنــاع عــن الشــهادة أيضــاً. 	 
ــه دون  ــم ل ــا مــن الأشــخاص بســبب بمراجعته ــي حصــل عليه ــر المحامــي المعلومــات الت ويعت
ــه  ــدة، ولا يعفي ــددة الم ــر مح ــاة غ ــة المحام ــاً. وسري ــة أيض ــن أسرار المهن ــم م ــتام دعاويه اس
ــه  ــع متدربي ــة لمن ــر الازم ــاذ التداب ــي اتخ ــى المحام ــزام. وع ــذا الالت ــن ه ــة م ــزال المهن اعت

ــة. ــة المهن ــدأ سري ــاً لمب ــن التــرف خاف ــه م ــن لدي والعامل

يمكــن للمحامــي عــدم قبــول العمــل المعــروض عليــه ورفضــه دون إبــداء الأســباب. ولا يمكــن 	 
إجبــاره عــى توضيــح الأســباب التــي يعــود تقديرهــا إليــه في الأســاس.  

لا يقبل المحامي وظيفة تتجاوز حدود وقته وكفاءته.	 

ــا بالشــكل 	  ــن اســتام الدعــوى ومتابعته ــاع ع ــه في الامتن ــي عــى اســتخدام حق يحــرص المحام
ــه للــرر. ــه موكل ــذي لا يعــرض في ال

ــد 	  ــذي تعاق ــة إلى المحامــي ال ــان بالإضاف ــل محــام ث إذا رغــب صاحــب العمــل )المــوكل( بتوكي
ــه اســتام العمــل. ــل قبول ــاً قب ــك خطي ــاني إشــعار المحامــي الأول بذل معــه، فعــى المحامــي الث

ــا لم 	  ــه م ــن موكل ــة ع ــادات نياب ــات أو إف ــع الإدلاء بتريح ــكل قاط ــي بش ــى المحام ــر ع يحظ
يكــن هنــاك ضرورة قصــوى لذلــك. فــا يجــوز أن تكــون الغايــة مــن التريحــات التأثــر عــى 

ــة.   ســر العدال

لا يمكــن للمحامــي في دعــوى يتولاهــا أن يحقــق لنفســه منفعــة ولموكلــه ضرراً، بالتخــاذل عــن 	 
المهمــة الموكلــة إليــه أو بإســاءة اســتخدامها.

للمحامــي أن يطلــب ســلفة لتغطيــة المصاريــف الخاصــة بالدعــوى. ولكــن يراعــى في ذلــك عــدم 	 
ــي جــرت مــن  ــف الت ــن الحــن والآخــر بالمصاري ــات العمــل وإشــعار المــوكل ب تجــاوزه متطلب

هــذه الســلفة، وإعــادة مــا تبقــى منهــا للمــوكل. 

ــه دون 	  ــا ل ــة عــن المــوكل وتقديمه ــم الأخــرى المســتلمة نياب يجــب الإعــان عــن الأمــوال والقي
تأخــر.

إذا كان هناك حساب متعلق بالموكل، فيتم الإباغ عن الموقف كتابةً في أوقات مناسبة.	 

ــة إذا 	  يحــاول المحامــي منــع موكلــه مــن إزعــاج زمائــه المحامــن ومشاكســتهم واعتــزال الوكال
لــزم الأمــر.

يمكن للمحامي استخدام »حقه في الحبس« بما يتناسب مع مستحقاته.	 

ــة القضائيــة بالعنايــة ذاتهــا التــي تتطلبهــا 	  يتــم الســر بالأعــمال )الدعــاوى( الخاضعــة للمعون
الدعــاوى الأخــرى. 

ــة المحامــن أولاً. إذ أن 	  ــاغ مجلــس إدارة نقاب ــذي ســرفع دعــوى أتعــاب بإب يقــوم المحامــي ال
ــرأي في هــذا الشــأن. ــداء ال ــة المحامــن ســلطة إب لمجلــس إدارة نقاب
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علاقات المحامين باتحاد نقابات المحامين التركية ونقابات المحامين الأخرى

ــب في 	  ــي الإدارة والتأدي ــة مجل ــن وعضوي ــة المحام ــة نقاب ــام رئاس ــن مه ــع ب ــوز الجم لا يج
النقابــة برئاســة اتحــاد نقابــات المحامــن الركيــة وعضويــة مجلــي الإدارة والتأديــب في اتحــاد 

ــة في شــخص واحــد.  ــات المحامــن الركي نقاب

)3.4( انضباط المحامي
تنــص المــادة 134 مــن قانــون مهنــة المحامــاة عــى أنــه: تطيق بحــق من يقــوم بأفعــال وترفات 	 

لا تائــم شرف المحامــاة ولا تنســجم مــع نظــام وتقاليــد وقواعــد المهنــة، وبحــق الذيــن يمتنعــون 
عــن واجباتهــم المهنيــة ولا يلتزمــون بمبــدأ الأمانــة والنزاهــة الــذي يتطلبــه عملهــم. العقوبــات 

التأديبيــة المســلكية المنصــوص عنهــا في هــذا القانــون.

ــازل عــن الشــكوى أو الــراءة في الدعــوى الجزائيــة 	  ــا؛ هــي عــدم تأثــر التن المســألة المهمــة هن
لجهــة العقوبــة المســلكية. فالمحامــي الــذي ينتهــك بأفعالــه وترفاتــه قواعــد وتقاليــد المهنــة 

ــة المســلكية في نطــاق هــذه المــادة. ســيكون عرضــة للعقوب

حــددت المــادة 135 مــن قانــون المحامــاة عــى أن العقوبــات المســلكية تشــمل: عقوبــة الإنــذار 	 
والإدانــة )التوبيــخ( والغرامــة الماليــة والشــطب والفصــل مــن المهنــة.

عقوبــة الإنــذار )التنبيــه(: هــذه العقوبــة هــي تحذيــر للمحامــي ليكــون أكــر حيطــة وحــذراً 	 
ــاً  ــذي يكــون ســجله نظيف ــات بحــق المحامــي ال ــق كأخــف العقوب ــه. وتطي ــه بعمل ــاء قيام أثن
ــاه  ــذي أت ــرف ال ــن الت ــة في الســنوات الخمــس الأخــرة، في حــال لم يك ــن أي عقوب ــاً م وخالي

ــة أشــد.  جرمــاً يســتوجب عقوب

عقوبــة الإدانــة )التوبيــخ(: هــذه العقوبــة هــي إخطــار المحامــي بالخطــأ والقصــور في ســلوكه، 	 
ــذار  ــة إن ــه عقوب ــدرت بحق ــذي ص ــي ال ــى المحام ــى ع ــة أع ــة بدرج ــا كعقوب ــم تطبيقه ويت

ــرة. ــس الأخ ــنوات الخم ــة في الس قطعي

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أنــه في حــال الانتهــاك مــن خــال القيــام بالأفعــال والترفــات المبينــة 	 
ــي  ــوق المحام ــوان »حق ــذي ورد تحــت عن ــاة ال ــة المحام ــون مهن ــن قان في القســم الســادس م
وواجباتــه«، ســيتقرر الحكــم عــى المحامــي بعقوبــة التوبيــخ المبــاشر بــدلاً مــن عقوبــة الإنــذار.

لذلــك، فــإن عــدم قيــام المحامــي بالمهمــة التــي أخذهــا عــى عاتقــه بالعنايــة والنزاهــة والكرامــة 	 
المطلوبــة يســتوجب العقوبــة بالتوبيــخ المباشر. 

المــادة 34 مــن قانــون مهنــة المحامــاة والمــواد 2 – 3 – 4 مــن القواعــد المهنيــة لـــ اتحــاد نقابــات 	 
محامــي تركيــا.  هــي المــواد التــي تهــدف إلى صــون وحمايــة هيبــة المهنــة ومكانتهــا.

ــار جســامة تــرف المحامــي وســلوكه وعــدم تــدارك 	  ــة الغرامــة: مــع الأخــذ بعــن الاعتب عقوب
الــرر الناتــج عــن ذلــك، يمكــن لمجلــس التأديــب فــرض هــذه الغرامــة مبــاشرة بحــق المحامــي 
الــذي يــأتي بعمــل يخــل بــه بتقاليــد وأعــراف ونظــام وقواعــد المهنــة وبمكانــة وغايــات مهنــة 
المحامــاة المنصــوص عليهــا في المــادة 158 مــن قانــون مهنــة المحامــاة.  إذ يتــم تطبيقــه كعقوبــة 
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بدرجــة أعــى عــى المحامــي الــذي يكــون قــد صــدر بحقــه عقوبــة توبيــخ قطعيــة في الســنوات 
الخمــس الأخــرة. غــر أن هــذه الغرامــة تطبــق في إطــار الأســس والأصــول المنصــوص عنهــا في 

القانــون.

ــل 	  ــدة لا تق ــاة لم ــة المحام ــة مهن ــن مزاول ــي م ــع المحام ــه من ــد ب ــل: ويقص ــن العم ــل م الفص
ــه  ــدرت بحق ــذي ص ــي ال ــرر المحام ــإذا ك ــنوات. ف ــاث س ــن ث ــد ع ــهر ولا تزي ــة أش ــن ثاث ع
عقوبــة الغرامــة الماليــة في الســنوات الخمــس الأخــرة ســلوكاً يســتوجب عقوبــة تأديبيــة، فيتــم 
ــة الغرامــة الصــادرة بحــق  ــة الفصــل المؤقــت بحقــه، ويمكــن أن تســتبدل عقوب ــق عقوب تطبي
ــامة  ــاً لجس ــل تبع ــة الفص ــرة بعقوب ــس الأخ ــنوات الخم ــه في الس ــم توبيخ ــذي ت ــي ال المحام
ترفــه وســلوكه. إلى جانــب ذلــك، يمكــن أن تفــرض عقوبــة الفصــل المؤقــت مــن العمــل عــى 
ــي  ــن ممارســة مهنت ــة م ــم المانع ــوا بإحــدى الجرائ ــن أدين ــن الذي ــاشرة بحــق المحام ــل مب الأق
ــاة، أو  ــة المحام ــون مهن ــن قان ــادة 45 م ــن الم ــن 3-2 م ــواردة في الفقرت ــاة ال القضــاء أو المحام
الذيــن يتعاونــون بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع مــن تــم فصلــه مــن العمــل كمحامــي، أو الذيــن 

ــم.  ــون عــى تشــغيل هــؤلاء في مكاتبه يعمل

ــن 	  ــة المحام ــن جــدول نقاب ــي م ــي شــطب اســم المحام ــة: وهــي تعن ــة المهن ــن مزاول ــع م المن
وســحب ترخيــص مزاولــة المهنــة منــه.  وطــي شراكــة المحامــاة في نقابــة المحامــن مــن جــدول 

ــشركاء. وســجل المحامــن ال

وفقــاً للفقــرة الأولى مــن المــادة 136 مــن قانــون المحامــاة، وباســتثناء جرائــم التقصــر المنصــوص 	 
ــة  ــة القطعي ــب الدرج ــرار مكتس ــب ق ــة بموج ــإن الإدان ــا، ف ــادة ذاته ــن الم ــد a م ــا في البن عنه
ــد  ــدة تزي ــع الشــغل( الشــديد لم ــس م ــس المشــدد )الحب ــر مــن ســنتن أو بالحب ــس لأك بالحب
عــن عــام واحــد مــن إحــدى الجرائــم الشــائنة كالاختــاس البســيط والموصــوف، وصرف النفــوذ، 
والرشــوة، والسرقــة، والاحتيــال، والتزويــر. وجرائــم إســاءة اســتعمال المعتقــد، والإفــاس الاحتيــالي 
وجرائــم التهريــب )مــا عــدا التهريــب بقصــد الاســتعمال والاســتهاك( وجــرم إفســاد المناقصــة 

والتاعــب بهــا، تســتوجب عقوبــة »المنــع مــن مزاولــة المهنــة ».

نظــراً لإلغــاء الفــرق بــن عقوبتــي الحبــس البســيط والحبــس المشــدد في قانــون العقوبــات الــركي 	 
الجديــد، فــإن هــذه العقوبــة تطبــق عــى المحامــن الذيــن حُكــم عليهــم بالحبــس )فيــما عــدا 
ــا هــو  ــورة بأســمائها هن ــم المذك ــم في الجرائ ــر، لكــن المه ــم التقصــر( لمــدة ســنتن أو أك جرائ
ــة  ــن المســائل المهم ــة في هــذا الســياق. وم ــدة ليســت ذات أهمي ــة، إذ أن الم ــف الجريم توصي
ــه والتوبيــخ  ــات التنبي ــة إلى جانــب صاحيتهــا بفــرض عقوب ــع المجالــس التأديبي أيضــاً هــي تمت
والغرامــة الماليــة والفصــل المؤقــت مــن العمــل والمنــع مــن مزاولــة المهنــة بالرتيــب بمجموعــة 
ــي تراهــا مناســبة دون  ــة الت ــات، إذ يمكــن لهــذه المجالــس فــرض العقوب واســعة مــن الصاحي
ــة  ــدأ ردعي ــات مب ــن موجب ــذا م ــي. وه ــل المحام ــامة فع ــكل وجس ــاً لش ــا تبع ــد برتيبه التقي

ــة(.  ــات المســلكية )التأديبي العقوب

ــاً 	  ــين وفق ــة المحام ــس إدارة نقاب ــه لمجل ــم دفاع ــه تقدي ــتكى من ــي المش ــى المحام ــب ع يتوج
ــة  ــة إداري ــد يفــرض غرامــة مالي ــإن المجلــس ق ــة المحامــاة وإلا ف ــون مهن ــمادة 64 مــن قان لل

ــة. ــة تأديبي ــة عقوب ــة الإداري ــة المالي ــر الغرام ــه.  ولا تعت علي

ــل 	  ــات قب ــت الأفعــال والترف ــه إذا كان ــاة عــى أن ــة المحام ــون مهن ــادة 138 مــن قان ــص الم تن



دليل محامي الدفاع في تركيا |  75

القيــد في نقابــة المحامــن لا تشــكل أفعــالاً تســتوجب عقوبــة المنــع مــن مزاولــة المهنــة فــا محــل 
ــك فــإن  ــع فــإن فــرة التدريــب مســتثناة مــن هــذا الحكــم. كذل ــة.  وبالطب للماحقــة التأديبي

المحامــي مســؤول عــن ترفاتــه لجهــة التأديــب، حتــى لــو تــرك المهنــة.  

ــن 	  ــع م ــكام المن ــة أح ــة العام ــون النياب ــن قان ــادة 153 م ــم الم ــة: تنظ ــة المهن ــن مزاول ــع م المن
مزاولــة المهنــة. فبحســب هــذا المــادة؛ يجــوز بقــرار مــن مجلــس التأديــب منــع المحامــي الــذي 
تتــم مقاضاتــه عــن عمــل يســتوجب عقوبــة المنــع مــن مزاولــة المهنــة كإجــراء احرازي. ويشــرط 
لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار اســتدعاء المعنــي لســماعه.  غــر أنــه لا يمكــن للمجالــس التأديبيــة أن 
تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، وإنمــا بنــاءً عــى طلــب مجلــس إدارة نقابــة المحامــن وتطلــع عــى 

الملــف في الأوجــه التــي تقتــر عــى مطالبــة مجلــس إدارة النقابــة المحامــن.

ــات 	  ــي لاتحــاد نقاب ــة أمــام المجلــس التأديب ــس التأديبي الطعــن: يمكــن الطعــن بقــرارات المجال
ــا خــال 30 يومــاً مــن صدورهــا.   محامــي تركي

التقــادم: وفقــاً للــمادة 159 مــن قانــون مهنــة المحامــاة، تســقط الماحقــة التأديبيــة إذا انقضــت 	 
3 ســنوات تحســب اعتبــاراً مــن تاريــخ ارتــكاب الفعــل الــذي يســتوجب عقوبــة مســلكية. ولا 
تــسري هــذه المــدة إذا كان مجلــس الإدارة قــد وضــع يــده عــى الدعــوى. كــما لا يمكــن فــرض 
عقوبــة تأديبيــة إذا مــرت أربــع ســنوات ونصــف )4.5( عــى الفعــل الــذي يســتوجب العقوبــة 
التأديبيــة. غــر أنــه لا يعتــد بهــذه المــدة في حــال كان الفعــل يشــكل جرمــاً وكان القانــون ينــص 

مــن أجــل ذلــك الفعــل عــى مــدة تقــادم أطــول مــن ذلــك.  

ــوم 	  ــي المحك ــة. وللمحام ــة القطعي ــابها الدرج ــد اكتس ــة بع ــات التأديبي ــذ العقوب ــذ: تنف التنفي
عليــه التقــدم إلى مجلــس التأديــب وطلــب محــو العقوبــة التأديبيــة مــن الســجل بعــد مــرور 

ــنوات. 5 س
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الفصل الرابع
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)4.1( التمثيل المرتكز عى الموكل
ــة  مــما لا شــك فيــه أن الموكلــن يعــدون مــن أهــم العنــاصر بالنســبة للمحامــن مــن أجــل النهــوض بالمهــام الموكل
ــع  ــي المرج ــه ه ــي وموكل ــن المحام ــة ب ــإن العاق ــياق، ف ــذا الس ــت في ه ــي أجري ــات الت ــب الدراس ــم. وبحس إليه
الأســاسي الــذي يتيــح للمحامــي الرويــج لوظيفتــه والتعريــف بمكتبــه بأفضــل الســبل والوســائل. إذ يمكننــا القــول هنــا 
بــأن العاقــة والتواصــل بــن الموكلــن ومحاميهــم هــي الركيــزة الأساســية في إدارة عمــل مــا بشــكل ســليم وخــال مــن 
النقصــان والقصــور. ولهــذا الســبب، فإنــه يتوجــب عــى المحامــي حمايــة حقوقــه الخاصــة مــن جهــة، وإبقــاء موكلــه 
في قلــب هــذه العاقــة في معــرض الأعــمال والمعامــات التــي يجريهــا مــع موكلــه مــن جهــة أخــرى. ومــن هنــا، فــإن 

المعايــر التــي أدرجناهــا أدنــاه هــي القواعــد التــي لا غنــى عنهــا في التمثيــل المرتكــز عــى المــوكل.

ــك، 	  ــة. ومــع ذل ــوني بشــأن نتيجــة القضي ــه القان ــه رأي ــن لموكل يمكــن للمحامــي أن يوضــح ويب
ــات حــول النتيجــة. ــوي عــى أي ضمان ــان لا يحت ــدي بشــكل خــاص أن هــذا البي ــه أن يب علي

ــمال 	  ــور احت ــال ظه ــت في ح ــس الوق ــدة بنف ــة واح ــخصن في قضي ــة ش ــي وكال ــل المحام لا يقب
ــن الآخــر. ــه ع ــة دفاع إلحــاق ضرر بأحدهــم نتيج

ــى 	  ــل ع ــزاع أن يحص ــراف الن ــد أط ــة لأح ــاعدة القانوني ــدم المس ــذي يق ــي ال ــن للمحام لا يمك
ــه. ــة ل ــاعدة قانوني ــم أي مس ــه تقدي ــزاع، ولا يمكن ــر في الن ــرف الآخ ــل الط توكي

ــارض 	  ــن تتع ــل م ــدم تمثي ــدة ع ــرك بقاع ــب مش ــون في مكت ــن يعمل ــون الذي ــزم المحام ويلت
مصالحهــم أيضــاً.

يلتزم المحامي بالسرية المهنية وفي هذا السياق:	 

يتخذ هذا المقياس أساساً في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.	 

يعتــر المحامــي المعلومــات التــي حصــل عليهــا نتيجــة مراجعــة مــن لم يســتلم دعاويهــم لــه سراً 	 
مــن أسرار المهنــة.

ــه 	  ــل عن ــه لا يزي ــرك المحامــي عمل ــة المحامــاة غــر محــددة بمــدة، وت الحفــاظ عــى أسرار مهن
ــزام. هــذا الالت

يتخــذ المحامــي التدابــر التــي تحــول دون إخــال مســاعديه أو متدربيــه أو مــن يقوم بتشــغيلهم 	 
أيضــاً بمبــدأ سريــة المهنة.

ــداء أي ســبب. وهــو ليــس مضطــر 	  ــه دون إب يجــوز للمحامــي رفــض الوظيفــة المعروضــة علي
ــه. ــي يعــود تقديرهــا إلي عــى شرح الأســباب الت

لا يقبل المحامي عماً لا تسمح مهاراته أو وقته القيام به.	 

يحــرص المحامــي عــى اســتخدام حقــه في عــدم قبــول اســتام الدعــوى وتجنــب الرافــع فيهــا 	 
بالشــكل الــذي لا يلحــق فيــه الــرر بموكلــه.

إذا رغــب صاحــب العمــل بتوكيــل محــامٍ ثــانٍ بالإضافــة إلى المحامــي الأول الــذي أبــرم الاتفــاق 	 
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معــه، فعليــه إبــاغ المحامــي الأول كتابــةً قبــل أن يقبــل المحامــي الثــاني الوظيفــة.

لا يمكــن للمحامــي الإدلاء ببيانــات صحفيــة نيابــة عــن موكلــه مــا لم تســتدع الــرورات القصــوى 	 
ذلــك. إذ لا يجــب أن يكتنــف التريحــات غايــات التأثــر عــى مجــرى العدالــة.

لا يمكــن للمحامــي أن يحقــق لنفســه منفعــة عــى حســاب موكلــه مــن خــال الراخــي أو إســاءة 	 
اســتخدام واجبــه في القضيــة التــي يتعامــل معهــا. ولــه أن يطلــب ســلفة ماليــة لتغطيــة النفقــات 
المتعلقــة بالعمــل شريطــة الانتبــاه إلى عــدم تجــاوز هــذه الســلفة متطلبــات العمــل، وإشــعار 
المــوكل بالمصاريــف التــي أجريــت مــن الســلفة مــن وقــت لآخــر، وإعــادة الأمــوال المتبقيــة منهــا 

للمــوكل عنــد انتهــاء المهمــة.

يتــم الإشــعار عــن الأمــوال والقيــم الأخــرى المســتلمة نيابــة عــن المــوكل وباســمه وتقديمهــا إليــه 	 
دونمــا تأخــر.

إذا كان هنــاك حســاب متعلــق بالمــوكل، فيتــم الإبــاغ عــن الموقــف كتابــةً )بشــكل خطــي( في 	 
مــدد مناســبة.

يســعى المحامــي إلى منــع موكلــه مــن الدخــول في مشــاحنة مــع زميــل لــه، ولــه أن يتخــى عــن 	 
الوكالــة وينســحب منهــا إذا اقتــى الأمــر ذلــك. 

 يمكن للمحامي استخدام »حقه في الحبس« بما يتناسب مع مستحقاته.	 

ــة 	  ــا بالعناي ــة وتنفيذه ــة القضائي ــال المعون ــن خ ــة م ــمال الموكل ــا والأع ــر في القضاي ــم الس يت
ــرى. ــا( الأخ ــمال )القضاي ــة في الأع ــها المطلوب نفس

عــى المحامــي الــذي يرغــب برفــع دعــوى أجــور وأتعــاب، إبــاغ مجلــس إدارة نقابــة المحامــن 	 
أولاً. ولمجلــس إدارة نقابــة المحامــن ســلطة إبــداء الــرأي في هــذا الشــأن.

)4.2( بناء العلاقة بين المحامي والموكل
تعــد العاقــات المبنيــة بــن المحامــن وموكليهــم مــن أكــر القضايــا إرهاقــاً للمحامــن وإحباطــاً 	 

ــة  ــدأ في البداي ــي تب ــات الت ــذه العاق ــح وســليم. فه ــا بشــكل صحي ــدم إجرائه ــم في حــال ع له
بتفــاؤل لا حــدود لــه، تتعــرض مــع مــرور الوقــت إلى خافــات، لتبــدأ بعــد فــرة معينــة   المزاعــم 
والادعــاءات بإهــمال المحامــي وتقاعســه وعــدم كفاءتــه وحتــى اتفاقــه مــع الخصــم بالظهــور، 
وذلــك بســبب التأخــر في الوصــول إلى مــا ينتظــره المــوكل مــن نتائــج أو عــدم تحققهــا أصــاً. 
فتفقــد العاقــة القائمــة بــن المحامــي وموكلــه احرامهــا وتحــدث مواقــف غــر محببــة وتبــدأ 

الشــكاوى بينهــما.

ــن 	  ــة ب ــاء العاق ــد بن ــادة عن ــزرع في الع ــن ت ــة بالموكل ــوة في العاق ــر المرج ــج غ ــذار النتائ فب
ــف  ــوكل بشــكل مخال ــاة للم ــود المعط ــات والوع ــون الالتزام ــا تك ــاً م ــوكل. فغالب ــي والم المحام
ــوع في  ــن الوق ــاد ع ــب الابتع ــك يتوج ــاف. ولذل ــبب الخ ــة س ــد المهن ــاة وقواع ــون المحام لقان
هكــذا خطــأ عنــد مبــاشرة العمــل. لأنــه مــن غــر المنطقــي أن يقــوم أحــد بدفــع أجــر لمحــام مــن 
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أجــل مواجهــة نتائــج غــر مقبولــة. فالمــوكل يرغــب في نهايــة القضيــة بســماع أخبــار إيجابيــة 
ــأن التفــاؤل  مــن محاميــه. وفي اغلــب الأحيــان يفهــم المــوكل الواقــع تحــت تأثــرات نفســية ب
الــذي يبديــه المحامــي هــو بمثابــة التــزام قطعــي بالنســبة إليــه. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يــؤدي 
ســوء الحــظ أو التأخــر الناجــم عــن القواعــد والإجــراءات إلى فشــل الوعــود التــي تــم التعهــد 

بهــا في البدايــة.

ــه في 	  ــم المعلومــات لموكل ــد شرح وجهــة نظــره وتقدي ولهــذا الســبب، يجــب عــى المحامــي عن
ــة  ــع كاف ــاضي، وأن يض ــة التق ــة بعملي ــب المتعلق ــة الجوان ــاة كاف ــا، مراع ــي يتولاه ــة الت القضي
الاحتــمالات في الحســبان، وألا يقــدم أيــة ضمانــات أكيــدة بإيجابيــة نتيجــة الدعــوى. مــن حيــث 
إن المحامــي الــذي يعطــي معلومــات مخالفــة للحقيقــة أو يتعهــد لموكلــه بالتزامــات غــر معقولة 
فقــط مــن أجــل تــولي القضيــة، لا يمكنــه تحــاشي الوقــوع في موقــف حــرج بعــد مــدة معينــة عند 
البــدء بالمحاســبة عــن هــذه الالتزامــات. وهــو مــا يتناقــض مــع كرامــة المهنــة.  ولذلــك، يجــب 
)وقبــل اســتام أي دعــوى قضائيــة( تنويــر المــوكل مــن خــال تحديــد نطــاق العمــل وحــدوده 
وإدراجــه خطيــاً بشــكل صريــح في محــر المقابلــة أو عقــد الأتعــاب وتوقيــع المــوكل عليــه. كــما 
يجــب إعــام المــوكل بــأن أتعــاب المحامــي هــي ليســت أجــوراً يتــم تحصيلهــا بنــاءً عــى الفــوز 

بالدعــوى، ولكنهــا مقابــل الجهــد المبــذول لتحقيــق العدالــة.

ومــن الخطــأ أيضــاً تــولي المحامــن مهــام وأعبــاء غــر قادريــن عــى النهــوض بهــا. إذ يجــب ألا 	 
يغيــب عــن البــال أنــه في حــال تبنــي المحامــن لدعــاوى ومهــام غــر قادريــن عليهــا أو تخصيــص 
الوقــت الــكافي لهــا، فــإن ذلــك ســيمهد عــى الأقــل إلى تأخــر إيجــاد الحلــول للمشــكلة. ومــن 
جانــب آخــر، فــإن عــدم الخــرة القانونيــة الكافيــة في القضيــة التــي يتــم توليهــا يمكــن أن يــؤدي 

إلى إضاعــة الحقــوق وتبديدهــا.

ــوكل. إذ أن 	  ــي والم ــن المحام ــة ب ــة القائم ــاً في العاق ــماً ومفصلي ــال( دوراً مه ــادة )الم ــب الم تلع
أكــر مــا يرهــق المحامــن في هــذه العاقــات يتجــى في الأمــور الماليــة. فمســألة النقــد )المــال( 
تعــد مشــكلة بــارزة ســواءً لجهــة تحصيــل الأتعــاب أو لجهــة دفــع الأمــوال المســتحصلة باســم 
المــوكل إليــه.  ففــي معظــم الحــالات التــي تعــرض عــى المجالــس التأديبيــة يكــون المحامــون 
عرضــة لاتهــام واللــوم مــن قبــل موكليهــم وذلــك بســبب غمــوض الاتفــاق عــى الأتعــاب وعــدم 
ــذا، فــإن ربــط قضيــة الأجــور والأتعــاب بعقــد هــو أصــح المواقــف والترفــات في  وضوحــه. ل
هــذا الخصــوص وإلا فــإن المحامــي مضطــر للقبــول بالحــد الأدنى للأتعــاب في حــال عــدم توفــر 
مثــل هــذا العقــد. وعــى الرغــم مــن أن اســتخدام المحامــي لحــق الحبــس ]حبــس الاشــياء[ مــن 
أجــل تحصيــل أتعابــه هــو حــق قانــوني مــشروع، فإنــه مــن الــروري توخــي الحــذر الشــديد في 

موضــوع اســتعمال هــذا الحــق.

ــا 	  ــم إلى أصحابه ــا باســم موكليه ــون عليه ــي يحصل ــوال الت ــن تســليم الأم يتوجــب عــى المحام
ــليم  ــكان تس ــن بالإم ــه إذا لم يك ــداً، لأن ــة ج ــألة حساس ــذه المس ــة. وه ــدة ممكن ــر م في أق
الأمــوال المذكــورة للمــوكل لأي ســبب مــن الأســباب، فــا يجــب أن تبقــى تلــك الأمــوال في عهــدة 
ــه هــذه  ــح باســم المــوكل وبشــكل تتنامــى في المحامــي، وإنمــا تحتفــظ في حســاب مــرفي يفت

ــه. الأمــوال لمنفعت

ومــن إحــدى المشــكات التــي تســبب المتاعــب في العاقــات بــن المحامــي والمــوكل هــي مــا إذا 	 
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كان بإمــكان المحامــي رفــع قضيــة ضــد موكلــه الســابق. فوفقــاً للفقــرة b مــن المــادة 38 مــن 
قانــون مزاولــة مهنــة المحامــاة، يجــب عــى المحامــي الــذي عمــل كمحــام لطــرف لــه مصالــح 
ــم  ــد ت ــه. وق ــروض علي ــل المع ــض العم ــه أن يرف ــاً في ــدى رأي ــل أو أب ــس العم ــة في نف متضارب
توســعة مفهــوم هــذا الحظــر عــر قواعــد المهنــة ليشــار إلى عبــارة »في نفــس الوظيفــة« عــى أنــه 
»في نــزاع«. وانطاقــاً مــن ذلــك، فإنــه ليــس للمحامــي الــذي يقــدم المســاعدة القانونيــة لأحــد 
الطرفــن أن يأخــذ وكالــة الطــرف الآخــر في النــزاع ولا يمكنــه تقديــم أي مســاعدة قانونيــة لــه. 
غــر أن هــذا الحظــر لا يعنــي عــدم إمكانيــة المحامــي مــن تمثيــل ذاك الطــرف في دعــوى مــدى 
الحيــاة. فمــع مــرور مــدة معينــة يمكــن للمحامــي الرافــع عــن شــخص لم يكــن خصمــه ضــد مــن 
كان قــد وكلــه في دعــوى ســابقة. ومــع ذلــك يجــب عــى المحامــي التــرف بحساســية في هــذه 

الحالــة، والالتــزام بمبــدأ سريــة المهنــة والحفــاظ عــى أسرارهــا.

)4.3( دلائل عملية تتعلق بالمقابلة الأولى
يعــد الانطبــاع الأول مهــماً للغايــة في لقــاءات المــوكل بالمحامــي. فوفــق أهــل الخــرة فــإن أهميــة الانطبــاع الأول كبــرة 
ــاج إلى وكاء  ــذي يعمــل لحســابه الخــاص يحت ــا. فبالنظــر إلى أن المحامــي ال ــة الاســتخفاف به لدرجــة عــدم إمكاني
جــدد للحصــول عــى أعــمال جديــدة، فهــو بحاجــة في المقــام الأول إلى تــرك انطبــاع أولي حســن في عيــون كل الموكلــن.

فالقاعــدة الأساســية الأولى لــرك الانطبــاع الجيــد والإيجــابي لــدى المــوكل هــي الأناقــة والهنــدام 	 
الحســن.  إذ يجــب عــى المحامــي أن يعتــاد عــى ارتــداء البذلــة )الــزي الرســمي( لــزوم المهنــة 

ســواء أحــب ذلــك أم لا. 

ــك في 	  ــة ل ــاء أو مقابل ــدم وجــود لق ــة ع ــك بذريع ــك وبأناقت ــاء بهندام ــام الاعتن ــل كمح لا تهم
ــب  ــن تحس ــك لم تك ــأتي للقائ ــوكاً ي ــداً أو م ــاً جدي ــة عم ــه في أي لحظ ــد تواج ــب، فق المكت
حســابه. أضــف إلى أنــك لــن تســتطيع في وضــع كهــذا التملــص مــن اللقــاء بحجــة عــدم مائمــة 
مابســك. غــر أن العمــل لا يتوقــف عنــد المابــس فقــط، وإنمــا يجــب أن يكــون شــعرك نظيفــاً 
ــة  ــن المســائل الروري ــور هــي م ــذه الأم ــرك.  فه ــاً بأظاف ــك ومعتني ــماً بحاقت ــون مهت وأن تك
لانطبــاع الأول مــن الناحيــة البريــة، لكنهــا غــر كافيــة. فمهــما كنــت أنيقــاً فــإن تــورم العينــن 
نتيجــة الأرق وقلــة النــوم والإرهــاق، والوجــه الشــاحب لــن تعطــي عنــك صــورة حســنة لمــن هــو 
أمامــك. لذلــك، عليــك أن تبــدو متماســكاً وقويــاً نشــطاً، فالموكلــن يلجــؤون لمحاميهــم لتأمينهــم 

عــى أعمالهــم. لــذا، مــن الواجــب عــدم نســيان هــذه المســألة إطاقــاً.

ــب ألا 	  ــرة، فيج ــل الخ ــاف أه ــف باخت ــاع الأول يختل ــكيل الانطب ــة لتش ــدة الازم ــع أن الم وم
ــة كحــد أقــى. ينــى أن هــذه المــدة لا تتعــدى الـــ 30 ثاني

يعتــر الانطبــاع الأول في لقــاء المــوكل بالمحامــي في المكتــب ذو أهمية كبــرة. فللعوامــل الخارجية 	 
كموقــع المكتــب وحســن اســتقبال مســاعد المحامــي للمــوكل وجــود أثــاث المكتــب ومحتوياتــه 
ــا لا ننتظــر بطبيعــة الحــال أن يكــون  ــاع لــدى المــوكل. لكنن دوراً كبــراً في تشــكيل هــذا الانطب
لمحــام مبتــدئ مكتبــاً في مجمــع في بدايــة الأمــر، وقــد لا يكــون لــه مســاعدين أيضــاً. لكــن كل 

واحــدة مــن هــذه الأمــور تمثــل قيمــة مضافــة للمحامــي في عــن المــوكل. 

إذا كانــت المقابلــة ســتعُقد في مكتبــك وســتكون أنــت قادمــاً مــن خــارج المكتــب وهنــاك احتمال 	 
ــر للحظــة الأخــرة.  ــرك الأم ــك مســبقاً دون ت ــك بذل ــاغ موكل ــك إب ــد فعلي ــن الموع بتأخــرك ع
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فالنــاس غالبــاً لا يحبــذون الانتظــار. فاحــرص عــى أن تكــون مســتعداً في الوقــت المحــدد، وعــى 
وجــه الخصــوص في الاجتــماع الأول.

احــرص عــى أن تســتقبل مراجعيــك وأنــت واقــف ومــن أمــام بــاب غرفتــك. إذ لا يليــق بمضيــف 	 
أن يســتقبل ضيفــه وهــو جالــس أبــداً. فالمراجعــون لا يأتــون بمفردهــم في أغلــب الأحيــان.

احــرص عــى مصافحــة موكلــك بحــرارة وبشــكل ودي، وثمــة بعــض القواعــد التــي يجــب 	 
مراعاتهــا عنــد المصافحــة:

يجــب ألا يمــد الرجــل يــده مــالم تبتــدئ المــرأة بذلــك )فقــد لا تحــب الســيدة التــي أمامــك  	
مصافحــة الرجــال أو قــد تجــد ذلــك غــر مناســب لهــا مــن الناحيــة الدينية(.  

يجب الضغط عى يد المرأة بشكل أكر لطافة قياساً بيد الرجل عند المصافحة. 	

يجــب ألا يكــون هنــاك اســتعراض للقــوة عنــد المصافحــة، ومــع ذلــك يلتــزم بالمصافحــة  	
بكامــل اليــد وليــس بأطــراف الأصابــع وبالقــدر الــروري الــذي يمنــح الثقــة للمــوكل.

يجب عند المصافحة ألا تكون اليد الأخرى في إحدى الجيوب.  	

ــه. لكــن  	 ــد المصافحــة النظــر إلى عينــي مــن هــو أمامــك وأن تبتســم ل عليــك النظــر عن
ــرة للإزعــاج. ــك بطريقــة مث يجــب ألا يكــون ذل

قــد يشــعر المراجعــون الذيــن يتعرفــون عــى محــام لأول مــرة بالتوتــر وعــدم الطمأنينــة في أول 	 
لقــاء لهــم بالمحامــن بســبب تواجدهــم في بيئــة كهــذه لأول مــرة، لذلــك، يجــب عليــك كمحــام 
ــذي يشــعرهم بالراحــة.  ــط ال ــة المحي ــف هــذا الجــو وتهيئ ــر العمــل عــى تخفي ــة الأم في بداي
فــإذا كان هنــاك شــخص آخــر في غرفتــك فهــذا غــر ممكــن. فيجــب أن تكــون بمفــردك وفي بيئــة 

هادئــة خاليــة مــن الضوضــاء حتــى يتمكنــوا مــن مشــاركة خصوصياتهــم بشــكل أكــر راحــة.

ــن 	  ــعراً الموكل ــك مش ــة ب ــة القادم ــات الهاتفي ــط المكالم ــدم رب ــاعدك بع ــر مس ــك أن تخ علي
ــة  ــات الهاتفي ــى المكالم ــرد ع ــل ال ــك تجاه ــم. وعلي ــاري معه ــاء الج ــة اللق ــم وأهمي بأهميته

ــم.  ــاء به ــاء اللق ــوال أثن ــك الج ــواردة إلى هاتف ال

ــة 	  ــل الــشروع بمقابل ــاً قب ــك قطعي ــة لمراجعي ــك عــدم إهــمال واجــب الضياف مــن الواجــب علي
العمــل والبــدء بهــا. 

)4.4( الفئات الخاصة ]الناس الخاصون[
ــا.  ــن المزاي ــان م ــوز أو الحرم ــن الع ــة م ــة معين ــارة إلى حال ــة« للإش ــات الخاص ــح »الفئ ــتخدم مصطل ــا يس ــاً م غالب
ــاج إلى  ــواح كثــرة. فالشرائــح التــي تحت والفئــات الخاصــة هــي الشريحــة الأكــر ضعفــاً بــن أفــراد المجتمــع مــن ن
حمايــة خاصــة، هــي الفئــات الاجتماعيــة التــي تظهــر اختافــاً كميــاً ونوعيــاً بحســب المتغــرات الديموغرافيــة والتــي 
ــة خاصــة للوصــول إلى ظــروف  ــاج إلى حماي ــة وتحت ــر كافي ــة غ ــن ظــروف معيشــية رديئ ــع ضم ــش في المجتم تعي
حياتيــة معــاصرة مــن الجوانــب الفيزيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة والخدمــات الاجتماعيــة 

ــا.  ــة وإدارته ــة الدول والضــمان الاجتماعــي في ظــل رعاي
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ــن  ــن والمهاجري ــيوخ والمعاق ــاء والش ــباب والنس ــداث( والش ــال )الأح ــدرج الأطف ــركي ين ــوني ال ــام القان ــق النظ ووف
ــة. ــة خاص ــة إلى حماي ــي بحاج ــي ه ــة الت ــتضعفة والمحروم ــات المس ــح المجموع ــت مصطل ــات تح والأقلي

بالإضافــة إلى ذلــك، تــم اعتــماد أحــد عــشر مبــدأ فيــما يتعلــق بالفئــات المحرومــة في ســياق نظــم العدالــة الجزائيــة 
في نطــاق مبــادئ وتوجيهــات منظمــة الأمــم المتحــدة الخاصــة للوصــول إلى الحقــوق القانونيــة فوفقــا لهــذه المبــادئ؛

ــى 	  ــي ع ــادف حقيق ــكل ه ــرأة بش ــول الم ــمان حص ــة لض ــر خاص ــاذ تداب ــروري اتخ ــن ال م
المســاعدة القانونيــة.

الأطفــال والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة بمــا في ذلــك كبــار الســن عــى ســبيل المثــال 	 
لا الحــر.

الأقليات.	 

المعاقن.	 

الذين يعانون من أمراض عقلية.	 

ــن 	  ــره م ــبة أو غ ــة المكتس ــص المناع ــروس نق ــن بف ــع المصاب ــون( م ــن يعيش ــون )الذي المقيم
ــرة. ــة الخط ــراض المعدي الأم

متعاطي المخدرات.	 

عديمي الجنسية.	 

الاجئن وطالبي اللجوء والمهجرين والنازحن داخلياً.	 

المواطنون الأجانب.	 

المهاجرين والعمال المهاجرين.	 

)4.4.1( الأحداث )الأطفال(
هنــاك في النظــام القانــوني الــركي العديــد مــن لوائــح الحمايــة المتعلقــة بالأطفــال الذيــن هــم أحــد الفئــات المحرومــة 
ــون  ــدور حــول القان ــب للمحامــن( ت ــي أعددناهــا بشــكل خــاص ككتي المســتضعفة. نظــراً لأن هــذه الدراســة )الت
الجــزائي في الإطــار العــام، فقــد تــم تضمــن اللوائــح في قانــون العقوبــات الــركي بشــكل أســاسي. وفقــاً لهــذا النظــام؛

يتــم تحديــد المســؤولية الجزائيــة للأحــداث وفقــاً لقدرتهــم عــى الإســناد )القــدرة عــى التمييــز(. 	 
ولــي تكتمــل الأهليــة الجزائيــة للأطفــال، يجــب أن يجتمــع عنــرا إمكانيــة المســاءلة معــاً:

قــدرة الطفــل عــى الإدراك والتمييــز: إنهــا قــدرة الطفــل عــى إدراك المعنــى القانــوني للفعــل الــذي يرتكبــه ونتائجــه.  
وبعبــارة أخــرى، قدرتــه عــى الفهــم والاســتيعاب.
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ــوني  ــى القان ــم المعن ــذي يفه ــل ال ــه الطف ــدرة عــى توجي ــه وســلوكه: وهــي الق ــه ترفات ــدرة الطفــل عــى توجي ق
للفعــل وآثــاره لســلوكه في ســياق هــذا الفهــم والتصــور. وتســمى القــدرة عــى توجيــه وإدارة الســلوك في القانــون 

الجنــائي بـــ »قــوة الإرادة« أيضــاً. 

ــدرات »الإدراك« و »الإرادة« أو تناقــص هــذه  ــاً لإحــدى ق ــذي يرتكــب فعــاً جرمي ــإن فقــدان الطفــل ال ــك، ف ولذل
ــة للطفــل. ــة الجزائي ــه يعنــي عــدم اكتــمال الأهلي القــدرات لدي

)4.4.1.1( الأهلية الجزائية لدى الأطفال - الأحداث - حسب فئاتهم العمرية
يتــم تنفيــذ الإجــراءات الجنائيــة بحــق الأطفــال مــن قبــل محاكــم جنايــات الأحــداث وتعــد الأهليــة الجزائيــة للطفــل 
مــن أهــم الخافــات القانونيــة الواجــب عــى المحكمــة حلهــا. ومــع مراعــاة صغــر الســن تتحــدد المســؤولية الجزائيــة 

للأطفــال بتصنيفهــم إلى ثــاث مجموعــات:

الأهلية الجزائية للأحداث ممن هم دون الثانية عشرة عاماً من العمر.	 

الأهلية الجزائية للأحداث ممن هم بن 15 – 12 عاماً من العمر.	 

الأهلية الجزائية للأحداث ممن هم بن 18 – 15 عاماً من العمر.	 

).4.1.14.( الأهلية الجزائية للأطفال ممن هم دون الثانية عرة عاماً من العمر
ــر أو تحقيــق  ــة. ولا حاجــة لأي تقري ــن تقــل أعمارهــم عــن 12 عامــاً أي مســؤولية جزائي لا يتحمــل الأحــداث الذي
ــاً إقامــة  ــع منعــاً بات ــك، يمتن ــاً مــن ذل ــة للأحــداث دون هــذا العمــر. وانطاق ــة أو المســؤولية الجزائي ــات الأهلي لإثب
دعــوى جزائيــة بحــق الأحــداث الفاقديــن لقــدرة التمييــز الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 عامــاً ولا يمكــن مقاضاتهــم 
جزائيــاً عــن الأفعــال التــي يقرفونهــا. ومــع ذلــك، يمكــن فــرض بعــض التدابــر الاحرازيــة الخاصــة بحقهــم كــما هــو 

وارد أدنــاه )الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات الــركي(.

ــه مســجل أكــر مــن عمــره الحقيقــي في  ــة عــشرة مــن عمــره، ولكن ــذي هــو دون الثاني ويحــدد عمــر الحــدث )ال
الســجات المدنيــة( مــن قبــل مؤسســة الطــب الشرعــي.  ولذلــك، وفي حــال تبــن في مرحلــة التحقيــق أن عمــر الحــدث 
الحقيقــي هــو أقــل مــن 12 عامــاً بشــكل يخالــف القيــود المدنيــة. فمــن الواجــب اتخــاذ القــرار بمنــع ماحقتــه.  كــما 
ــة المحاكمــة أن  ــح عندمــا يتبــن في مرحل ــه لا محــل لعقــاب الحــدث الجان يجــب عــى المحكمــة اتخــاذ القــرار بأن

عمــره دون الثانيــة عــشرة بســبب صغــر ســنه وعــدم تمييــزه. 

)4.4.1.1.2( الأهلية الجزائية للأحداث ممن هم بن 15 – 12 عاماً من العمر
يتــم تحديــد مــا إذا كان الأطفــال )الذيــن أكملــوا ســن الثانيــة عــشرة ولم يتمــوا الخامســة عــشرة عامــاً مــن عمرهــم 
ــة  ــة الجزائي ــألة الأهلي ــاول مس ــب تن ــي.  ويج ــث والتق ــراء البح ــال إج ــن خ ــة أم لا( م ــة جزائي ــون بأهلي يتمتع

ــن: ــن منفصل ــة في جزئ ــة العمري للأطفــال المشــمولن بهــذه الفئ

يعفــى الأطفــال مــن الفئــة العمريــة مــن 12 إلى 15 عامــاً والذيــن لا يســتطيعون إدراك المعنــى 	 
القانــوني للأفعــال التــي يقرفونهــا ونتائجهــا أو الذيــن لم تتطــور قدراتهــم عــى توجيــه ســلوكهم 
ــة  ــراءات الاحرازي ــرض “الإج ــن ف ــه يمك ــر أن ــاً. غ ــة أيض ــؤولية الجزائي ــن المس ــكل كافٍ، م بش

الخاصــة بالأحــداث“ عــى هــؤلاء الأحــداث الجانحــن.  
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ــى »إدراك« 	  ــدرة ع ــم الق ــن لديه ــاً والذي ــة 15-12 عام ــة العمري ــن الفئ ــال م ــى الأطف لا يعف
ــة.. ــؤولية الجزائي ــن المس ــلوكهم م ــه« س ــم أو »توجي ــج أفعاله ــوني ونتائ ــى القان المعن

فوفــق المــادة 20 مــن الائحــة التنفيذيــة للأســس والأصــول المتعلقــة بتنفيــذ قانــون حمايــة الطفــل، فــإن الحصــول 
ــة هــي  ــة العمري ــة للأحــداث في هــذه الفئ ــد المســؤولية الجزائي ــاه مــن أجــل تحدي ــن أدن ــن الواردي عــى التقريري

ــة: ضرورة قانوني

تقريــر الطــب الشرعــي المتعلــق بأهليــة التمييــز: يعــد الحصــول عــى “تقريــر الطــب الشرعــي“ مــن أجــل تحديــد مــا 
إذا كانــت القــدرة عــى “إدراك“ المعــاني والآثــار القانونيــة للفعــل الجرمــي لــدى الأطفــال مــن الفئــة العمريــة بــن 
12 – 15 عامــاً ومــدى تطــور القــدرة عــى “توجيــه« ســلوكهم فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل، ضروريــة قانونيــة. يجــب 
ــة  ــر الطــب الشرعــي« مــن أخصــائي الطــب الشرعــي أو مــن إحــدى مشــافي الأمــراض العصبي الحصــول عــى »تقري
والنفســية أو أخصــائي في قســم الطــب النفــي للأطفــال في مستشــفى عــام كامــل التشــكيل.  بحيــث يشــتمل التقريــر 
عــى توضيــح مــا إذا كان الطفــل لديــه القــدرة عــى »الإدراك« و »التوجيــه« بالنســبة لــكل فعــل عــى حــده مــن 

الأفعــال المتهــم بارتكابهــا.

تقريــر الدراســة الاجتماعيــة: يجــب الحصــول عــى “تقريــر الدراســة الاجتماعيــة“ مــن أحــد المختصــن بتكليــف مــن 
قبــل قــاضي الأحــداث أو محكمــة الأحــداث يوضــح الخصائــص الفرديــة والبيئــة الاجتماعيــة للحــدث. حيــث يقــوم 
الخبــر الــذي يجــري الدراســة الاجتماعيــة بإعــداد تقريــر عــن البيئــة الأسريــة وظــروف البيئــة الاجتماعيــة والتعليــم 
والنمــو البــدني والعقــلي للحــدث. وبينــما يقــدر القــاضي مــا إذا كان الحــدث المشــمول بهــذه الفئــة العمريــة يمتلــك 
أهليــة التمييــز أم لا، فإنــه يأخــذ بعــن الاعتبــار الماحظــات والقــرارات والتقييــمات الــواردة في التقريــر الــذي أعــده 
الخبــر المعــن مــن قبلــه. يعــد تقريــر الدراســة الاجتماعيــة معيــاراً مهــماً في ســلطة المحكمــة في تقديــر أهليــة الحــدث 
ــار المرتبــة عــى الفعــل المرتكــب مــن قبلــه وتوجيــه ســلوكه فيــما يتعلــق بهــذا  عــى إدراك المعنــى القانــوني والآث
الفعــل )الفقــرة 1 مــن المــادة 35 مــن قانــون حمايــة الطفــل(. وفي حــال تــم اتخــاذ قــرار بمعــزل عــن تقريــر الدراســة 
الاجتماعيــة، فيجــب توضيــح ســبب عــدم الحصــول عــى تقريــر الدراســة الاجتماعيــة مفصــاً في مــن القــرار. وتجــدر 
الإشــارة بشــكل خــاص إلى أن تقديــر مــا إذا كان الأطفــال الذيــن أكملــوا ســن الثانيــة عــشرة، ولكــن لم يتمــوا ســن 
ــج الفعــل  ــوني ونتائ ــى القان ــكاب الفعــل لديهــم القــدرة عــى إدراك المعن الخامســة عــشرة مــن عمرهــم وقــت ارت
الــذي ارتكبــوه ومــا إذا كان لديهــم القــدرة عــى توجيــه وإدارة ســلوكهم فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل يعــود إلى المحكمــة 
حريــاً، كل ذلــك مــع مراعــاة التقريــر القضــائي المتعلــق بأهليــة التمييــز وتقريــر الدراســة الاجتماعيــة. وفيــما يــلي 
أليــة تخفيــف العقوبــة في الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث الداخلــن في الفئــة العمريــة مــا بــن 12 – 15 ســنة ممــن 

يتمتعــون بأهليــة التمييــز والإدراك:  

يعاقــب الحــدث الــذي يتمتــع بالقــدرة عــى التمييــز وإدراك المعنــى القانــوني والآثــار المرتبــة 	 
ــه القــدرة عــى إدارة ســلوكه فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل،  ــه وكان لدي ــذي يرتكب عــى الفعــل ال
ــة  ــة المرتكب ــت الجريم ــشرة )15( إذا كان ــس ع ــنة إلى خم ــشر )12( س ــي ع ــن اثن ــجن م بالس
تســتوجب الســجن المؤبــد المشــدد – الأشــغال الشــاقة المؤبــدة- )الفقــرة 2 مــن المــادة 31 مــن 

ــركي(. ــات ال ــون العقوب قان

ــن تســع )9( ســنوات إلى إحــدى عــشرة )11( ســنة في حــال كان الفعــل 	  ــب بالســجن م ويعاق
المرتكــب يســتوجب العقوبــة بالســجن المؤبــد )الفقــرة 2 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات 

الــركي(.
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ــة 	  ــاوز العقوب ــى ألا تتج ــف، ع ــدة إلى النص ــددة الم ــرى المح ــات الأخ ــائر العقوب ــض س وتخف
ــة. ــذه الحال ــال في ه ــن الأفع ــل م ــن كل فع ــنوات ع ــبع )7( س ــررة س المق

)4.4.1.1.3( الأهلية الجزائية للأحداث ممن هم بن 15 – 18 عاماً من العمر
عــى الرغــم مــن أن الأهليــة الجزائيــة للأطفــال مــن الفئــة العمريــة 18-15 كاملــة، إلا أنــه يجــب تخفيــف العقوبــة 
المقــررة للفعــل بســبب القــر وصغــر الســن )الفقــرة 3 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. إلا أنــه ليــس 
مــن الــروري في هــذه الحالــة الحصــول عــى »تقريــر طبــي“ للتثبــت مــن أهليــة “إدراك« المعنــى الآثــار القانونيــة 
للفعــل المرتكــب أو مــن مــدى تطــور قــدرة الحــدث عــى “توجيــه« ســلوكه وأدارتــه. لكــن، وعــى الرغــم مــن عــدم 
ــدم  ــة لع ــات القانوني ــداء الموجب ــة، إلا أن إب ــر الدراســة الاجتماعي ــب تقري ــة الأحــداث بطل ــاضي أو محكم ــزام ق الت
طلــب هــذا التقريــر هــو ضرورة قانونيــة حســب مــا تنــص عليــه المــادة 35 مــن قانــون حمايــة الطفــل.  أي أنــه في 
حــال قــررت المحكمــة أو قــاضي الأحــداث عــدم إجــراء الدراســة الاجتماعيــة حــول الحــدث، فعليــه توضيــح ســبب 
ذلــك في حيثيــات القــرار.  ويعتــر إغفــال ذكــر موجبــات عــدم إجــراء التقريــر المتعلــق بالدراســة الاجتماعيــة في نــص 
القــرار ســبباً لنقــض القــرار مــن قبــل محكمــة النقــض.  وتحــدد العقوبــات بحــق الأحــداث ممــن هــم بــن 15 – 18 

عامــاً مــع تطبيــق أحــكام القــر عــى النحــو التــالي )الفقــرة 3 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات الــركي(:

ــكاب 	  ــت ارت ــره وق ــن عم ــشرة م ــة ع ــم الثامن ــشرة ولم يت ــة ع ــن الخامس ــم س ــن أت ــب م يعاق
الفعــل بالســجن مــن ثمــاني عــشرة ســنة إلى أربــع وعشريــن ســنة، إذا كانــت الجريمــة المرتكبــة 

ــد المشــدد. ــة الســجن المؤب تســتوجب عقوب

إذا كانــت الجريمــة تقتــي عقوبــة الســجن المؤبــد، فيحكــم عليــه بالســجن مــن اثنــي عــشر إلى 	 
خمــس عــشرة ســنة.

ــة 	  ــات الأخــرى المحــددة المــدة بمقــدار الثلــث، عــى ألا تتجــاوز العقوب وتخفــض ســائر العقوب
ــة. المقــررة اثنــي عــشر )12( ســنة عــن كل فعــل مــن الأفعــال في هــذه الحال

)4.4.1.1.4( تدابر الإصاح الخاصة بالأحداث
تطبــق بحــق الأحــداث الذيــن لا يتمتعــون بالأهليــة الجزائيــة “تدابــر إصــاح خاصــة بالأحــداث«. في حــن لا تطبــق 
التدابــر الإصاحيــة عوضــاً عــن العقوبــة وفــق قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 بحــق الأحــداث الذيــن يتمتعــون 
بالأهليــة الجزائيــة. فقــد نصــت المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات الــركي عــى تطبيــق عقوبــة مخففــة بحق المســؤولن 
ــة الطفــل  ــون حماي ــواردة في المــادة 11 مــن قان ــر الإصــاح الخاصــة بالأحــداث ال ــق تداب ــاً. إذ لا يمكــن تطبي جزائي
ــة.   ــة الجزائي ــات الــركي بحــق الأحــداث الذيــن يتمتعــون بالأهلي التــي أشــارت إليهــا المــادة 56 مــن قانــون العقوب
ومــع ذلــك، يمكــن تطبيــق التدابــر الوقائيــة والداعمــة المنصــوص عنهــا في المــادة 5 مــن قانــون حمايــة الطفــل بحــق 

الحــدث المعاقــب جزائيــاً إذا كان بحاجــة لتلــك الحمايــة. 

ــر  ــوان »التداب ــة تحــت عن ــة الجزائي ــن لا يتمتعــون بالأهلي ــر الإصــاح الخاصــة بالأحــداث الذي ــد نظمــت تداب وق
الوقائيــة والداعمــة« الــواردة في المــادة 5 مــن قانــون حمايــة الطفــل. وتشــمل التدابــر الوقائيــة والداعمــة التدابــر 
المتخــذة لضــمان حمايــة الطفــل في محيطــه الأسري في المقــام الأول كالاستشــارة والإرشــاد والتعليــم، والرعايــة، 

ــالي: ــواء. وهــي كالت والصحــة، والإي

ــال  ــم الاطف ــة بتعلي ــاكل المتعلق ــل المش ــم لح ــال وذويه ــاد الأطف ــدف إلى إرش ــي ته ــي الت ــادية: وه ــر الإرش التداب
ــم.  ــئتهم ونموه وتنش
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التدابــر الربويــة )التدريبيــة(: وهــي مواظبــة الطفــل عــى الــدوام في مؤسســة تدريبيــة بــدوام نهــاري أو بالإقامــة 
ــد أحــد معلمــي  ــه عن ــة أو وضع ــة أو حرف ــة لاكتســاب مهن ــل دورات تدريبي ــدف حضــور الطف ــا به ــة فيه الداخلي

الحــرف أو في إحــدى أماكــن العمــل التابعــة للقطــاع العــام أو الخــاص.

تدابــر الرعايــة: وهــو تدبــر يتعلــق بوضــع الطفــل في إحــدى دور الرعايــة العامــة أو الخاصــة لاســتفادة مــن خدمات 
الأسرة الحاضنــة في حــال لم يتمكــن المســؤول عــن رعايــة الطفــل عــن القيــام بواجبــه تجاهــه لأي ســبب مــن الأســباب. 

التدابــر الصحيــة: تهــدف هــذه التدابــر إلى توفــر الرعايــة الطبيــة النفســية والجســدية وإعــادة التأهيــل الازمــة 
للطفــل وعاجــه بشــكل دائــم أو مؤقــت ومعالجــة المتعاطــن منهــم للمــواد المدمنــة.

تدابــر الإيــواء: وهــي التدابــر المتعلقــة بتأمــن المــأوى للعوائــل )التــي لديهــا أطفــال( المحرومن مــن المأوى والســكن، 
وكذلــك للنســاء الحوامــل التــي قــد تكــون حياتهــن معرضــة للخطر. 

)4.4.1.1.5( استبدال العقوبة الجزائية المحكوم بها عى الحدث بالغرامة المالية 
تعــد الغرامــة الماليــة القضائيــة نــوع مــن أنــواع العقوبــة التــي يمكــن تطبيقهــا كعقوبــة أصليــة )بمفردهــا( أو تبعــاً 

لعقوبــة الســجن عــن جريمــة يتــم اقرافهــا كعقوبــة إضافيــة.

يعــد اســتبدال عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا عــى كافــة الأطفــال الذيــن لم يتمــوا الثامنــة عــشرة 	 
مــن عمرهــم لمــدة ســنة واحــدة أو أقــل بالغرامــة الماليــة إلزاميــاً )الفقــرة 3 مــن المــادة 50 مــن 

قانــون العقوبــات الــركي(.

لا يمكــن اســتبدال عقوبــة الغرامــة الماليــة المحكــوم بهــا عــى الأحــداث الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 	 
18 عامــاً بعقوبــة الحبــس بســبب عــدم تأديتهــا )الفقــرة 4 مــن المــادة 106 مــن قانــون تنفيــذ 
الأحــكام الجزائيــة(. ومــع ذلــك، يمكــن القيــام بإجــراءات التنفيــذ لتحصيــل الغرامــة المحكــوم بهــا 

عــى الأحــداث مــن خــال مراعــاة الأســس والأصــول المتبعــة لتحصيــل الديــون العامــة. 

)4.4.1.1.6( تعليق عقوبة السجن المحكوم بها عى الأحداث وتأخرها وإرجاء إعانها
تعليق العقوبة، هو التخلي المشروط عن تنفيذ العقوبة التي تقررها المحكمة في دار الجزاء.

ــه أو 	  ــا عــى الحــدث لفعــل ارتكب ــس المحكــوم به ــة الحب ــذ( عقوب ــف تنفي ــق )وق يجــوز تعلي
ــل. ــنوات أو أق ــة 3 س ــدة العقوب ــت م ــا إذا كان تأخره

إرجــاء إعــان الحكــم )HAGB( هــو إجــراء قضــائي جــزائي يــؤدي إلى عــدم إنتــاج الحكــم لآثــار 	 
قانونيــة بحــق المتهــم خــال مــدة مراقبــة معينــة، وإلى زوال الحكــم بالشــكل الــذي لا يبقــى 
معــه أي أثــر لــه مــع ســقوط الدعــوى في حــال الوفــاء ببعــض الــشروط في فــرة المراقبــة.  قــد 
يتقــرر إرجــاء إعــان الحكــم )HAGB( فيــما يتعلــق بعقوبــة الســجن لمــدة ســنتن فــما دون أو 

بالغرامــات المحكــوم بهــا عــى الأحــداث كعقوبــة أصليــة. 

)4.4.1.1.7( منع التوقيف والقرار المتعلق بتوقيف الأحداث

التوقيــف؛ هــو تدبــر وقــائي مؤقــت يصــار إليــه لأســباب كالحفــاظ عــى الأدلــة وللحيلولــة دون 	 
فــرار المتهــم أو المشــتبه بــه.  كــما يجــوز إصــدار قــرار بتوقيــف الحــدث الــذي يجنــح للجريمــة 
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عنــد تحقــق شروط التوقيــف. لكــن مــع ذلــك يتوجــب في التطبيــق العمــلي عــدم إصــدار قــرار 
ــاة  ــداث مراع ــات الأح ــة جناي ــاص محكم ــن اختص ــة ع ــم الخارج ــدث في الجرائ ــف الح بتوقي

لصغــر ســنه. 

ــح إلى الجريمــة 	  ــف الحــدث الجان ــة المحكمــة مــن توقي ــي عــدم إمكاني ــف؛ ويعن حظــر التوقي
مهــما كان وصــف الجــرم وشروطــه بــأي حــال مــن الأحــوال. فــا يمكــن إصــدار قــرار بتوقيــف 
ــد عــن خمــس  ــة لا يزي ــا إذا كان الحــد الأقــى للعقوب ــي يرتكبونه الأحــداث عــن الأفعــال الت

ــة الطفــل(.  ســنوات )المــادة 21 مــن قانــون حماي

)4.4.1.1.8( عدم تجاوز العقوبة الجزائية الصادرة بحق الحدث عن حدها الأقى

ــة الســجن 	  ــاً مــن عقوب ــة الـــ 7 ســنوات المخفضــة تقديري ــة أشــد مــن عقوب يعــد فــرض عقوب
ــخ  ــاً بتاري ــن 12 – 15 عام ــة ب ــة العمري ــل في الفئ ــم الداخ ــق المته ــهر بح ــنة و3 أش بـــ 12 س
ــركي في  ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 31 م ــن الم ــرة 2 م ــكام الفق ــاً لأح ــل تطبيق ــه الفع ارتكاب
جملتهــا الأخــرة دون مراعــاة لوجــوب حســاب مقــدار التخفيــض التقديــري مــن هــذه العقوبــة 
باســتبعاد تطبيــق الجملــة الأخــرة مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات الــركي 

ــون. ــاً للقان ــم 5237، مخالف رق

ــث )1/3( 	  ــدار الثل ــة بمق ــنة المخفض ــة الـــ 12 س ــن عقوب ــد م ــة أش ــرار بعقوب ــدار ق ــد إص يع
ــن  ــركي ع ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 31 م ــن الم ــرة 3 م ــن الفق ــرة م ــة الأخ ــب الجمل بموج
ــرة 2  ــا في الفق ــح والمنصــوص عنه ــة الســجن بـــ 18 ســنة و9 أشــهر بحــق الحــدث الجان عقوب
مــن المــادة 103، والفقــرة 3 مــن المــادة 103، والفقــرة 1 مــن المــادة 43 مــن قانــون العقوبــات 

ــون. ــاً للقان ــركي، مخالف ال

)4.4.1.1.9( عدم تطبيق أحكام التكرار عى الأحداث الجانحن
ــات الــركي الجرائــم التــي لا يمكــن اتخاذهــا أساســاً في  بعــد أن بينــت الفقــرة 4 مــن المــادة 58 مــن قانــون العقوب
التكــرار، فقــد أوردت الفقــرة 5 مــن المــادة حكــماً بعــدم جــواز تطبيــق أحــكام التكــرار عــى الأشــخاص الذيــن لم 
يتمــوا الثامنــة عــشرة مــن عمرهــم بســبب الأفعــال التــي يرتكبونهــا. وتجــاه هــذا النــص الريــح الــوارد في الفقــرة 
5 مــن المــادة 58 مــن القانــون، فإنــه لا إمكانيــة قانونيــة لاتخــاذ الحكــم الصــادر عــن محكمــة الجنايــات الأولى في 
مدينــة طرابــزون بجريمــة الــشروع في القتــل العمــد الــذي اســتند إلى الفقــرة 3 مــن المــادة 31 مــن قانــون العقوبــات 

الــركي رقــم 5237، أساســاً للتكــرار.  

ــداث  ــق بالأح ــرارات تتعل ــن الق ــة م ــركي جمل ــوني ال ــام القان ــذ في النظ ــر، اتخ ــالفة الذك ــا الس ــب القضاي وإلى جان
ــالي: ــو الت ــى النح ــي ع ــة. وه ــات الدولي ــة أو في الاتفاق ــح القانوني ــواء في اللوائ ــتضعفن س المس

ورد تعريــف »الطفــل- الحــدث« في البنــد b مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 6 مــن قانــون 	 
العقوبــات الــركي رقــم 5237 في القســم الأول في بــاب التعاريــف.  وفي هــذا الســياق، فقــد اعتــر 

ــاً“.  وفــق قانــون العقوبــات الــركي كل شــخص لم يتــم الثامنــة عــشرة مــن عمــره “حدث

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن الحد الأدنى لسن العمل هو 15 عاماً.	 

يبدأ دخول الأطفال والشباب إلى الحياة العملية كعمال مع الثورة الصناعية.	 



l88  | دليل محامي الدفاع في تركيا

في مؤتمــر برلــن عــام 1890 اتخــذت لأول مــرة عــى الصعيــد الــدولي قــرارات تتعلــق بســن ومــدة 	 
تشــغيل الأطفــال وصحتهــم وســامتهم المهنية.

كان القانون رقم 151 لعام 1921 هو أولى اللوائح الصادرة في تركيا.	 

ثمة قوانن ولوائح كالقانون رقم 3308 ودستور عام 1961.	 

نص القانون رقم 4857 عى حظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.	 

هناك أحكام خاصة لمن أتم سن الرابعة عشرة من عمره.	 

نــص القانــون عــى حظــر عمــل الأطفــال واليافعــن تحــت الأرض وتحــت المــاء - والعمــل ليــاً - 	 
وطلــب تقريــر صحــي في الأعــمال الثقيلــة والخطــرة.

)4.4.2( المرأة )النساء(
مــن الممكــن دراســة مبــدأ المســاواة وتناولــه مــن جوانب وأبعــاد مختلفــة. فبالإضافــة إلى اللوائــح الصادرة عــن المنظمات 
الدوليــة واللوائــح القانونيــة المحليــة والأعــمال العلميــة المنشــورة هنــاك قــرارات قضائيــة حــول هــذا الموضــوع أيضــاً. 
ومــع ذلــك، لا يمكــن القــول إن مبــدأ المســاواة الــذي تــم محاولــة إنشــاؤه وإعطائــه محتــوى بهــذه الطريقــة يجــد مجــالاً 
للتطبيــق ويعطــي نتائــج عمليــة دائمــاً. وبشــكل عــام عندمــا لا يمكــن إيجــاد الحلــول مــن خــال لوائــح محددة لمشــكلة 

تنشــأ في هــذا الاتجــاه، يتــم اللجــوء إلى مبــدأ المســاواة الــذي ينظمــه الدســتور بالقــدر المناســب.

ــم تحديدهــا في القوانــن )لا ســيما في الدســتور  ــدأ المســاواة قــد ت ــر مب عــى الرغــم مــن أن نطــاق وحــدود ومعاي
وقانــون العمــل( إلى حــد مــا، فــإن محتــوى معايــر مبــدأ المســاواة يتــم إعــادة مراجعتهــا وتجربتهــا ليجــري تطبيقهــا 
عــى كل حالــة ملموســة. كــما وعــى الرغــم مــن أن محاولــة تحقيــق المســاواة بالمعنــى الحقيقــي لا ســيما مــن خــال 
التمييــز الإيجــابي، هــو موضــوع لمســألة قانونيــة أو عقــد عمــل جماعــي بشــكل محــدود مــع عــدم مصادفــة قــرارات 
قضائيــة عــى نطــاق واســع بشــأن هــذا الموضــوع، لذلــك يجــب البحــث في التمييــز الإيجــابي وفقــاً لمعايــر محــددة 

ومعينــة بحســب خصائــص كل حالــة ملموســة.

ــاد الأوروبي  ــل الاتح ــة عم ــة بألي ــخ 01.12.2009 المتعلق ــة بتاري ــبونة الموقع ــدة لش ــن معاه ــادة 157 م ــرت الم أق
ــد التأســيي  ــارس لعــام 1957 وهــي العق ــة المؤرخــة في 25 آذار / م ــادة 141 الســابقة( الاتفاقي ــت )الم ــي عدل والت
لاتحــاد الأوروبي، قبــول اتخــاذ الــدول الأعضــاء جملــة مــن الإجــراءات والتدابــر لتســهيل عمــل النســاء والرجــال غــر 
القادريــن عــى تمثيــل أنفســهم بالقــدر الــكافي في ممارســة أعمالهــم بهــدف القضــاء عــى عــدم المســاواة فيــما يتعلــق 
بالتمييــز الإيجــابي. وبمــا أن هــذه التدابــر ســتتخذ بهــدف ضــمان المســاواة، فمــن الــروري دراســة مبــدأ المســاواة 

في المقــام الأول.

وفي هــذا الصــدد، ينبغــي في البدايــة لفــت الانتبــاه إلى تطــور مهــم في تاريــخ جمهوريــة تركيــا حــول النســاء الركيــات 
المستضعفات.

)4,4,2,1( مؤتمر المرأة الدولي الثاني عر المؤرخ في عام 1935
عــى الرغــم مــن عــدم طرحــه عــى جــدول الأعــمال كثــراً وخاصــة في الوقــت الحــاضر، فــإن للمؤتمــر الــدولي الثــاني 
عــشر لاتحــاد المــرأة والــذي انعقــد فيــما بــن 18 – 24 نيســان / إبريــل عــام 1935 بحضــور شــخصيات نســائية مــن 
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ــرة في  ــة كب ــة تاريخي ــح المــرأة حقــوق متســاوية، أهمي ــن الرجــل والمــرأة ومن ــق المســاواة ب ــة بشــأن تحقي 39 دول
هــذا الموضــوع. فقــد أظهــر هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد في قــر يلــدز الأهميــة التــي منحــت للمــرأة في بدايــة تاريــخ 

جمهوريتنــا. 

)4.4.2.2( مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي من الناحية القانونية
إذا أردنــا اليــوم الخــوض في مبــدأ المســاواة مــن منظــور القانــون العــام، فإننــا ســنجد المســتند القانــوني لذلــك في المــادة 
10 مــن الدســتور. فقــد نصــت المــادة العــاشرة )10( مــن الدســتور عــى أن “الجميــع متســاوون أمــام القانــون دونمــا 
تمييــز عــى أســاس اللغــة، أو العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو المعتقــد الســياسي والفلســفي، أو المذهبــي، أو الدينــي، 
أو لأي أســباب أخــرى. والنســاء والرجــال متســاوون في الحقــوق والدولــة ملزمــة بضــمان تحقيــق هــذه المســاواة. ولا 
يمكــن تفســر التدابــر المتخــذة لهــذا الغــرض بشــكل يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة. ولا يمكــن أن تتعــارض الإجــراءات 
ــام شــهداء الحــرب والواجــب والمعاقــن وقدامــى  ــار الســن والمعاقــن وأرامــل وأيت التــي تتخــذ بشــأن الأطفــال وكب
المحاربــن مــع مبــدأ المســاواة. ولا يُمنــح أي شــخص، أو عائلــة، أو مجموعــة، أو فئــة امتيــازاً. وتلتــزم أجهــزة الدولــة 

وســلطاتها الإداريــة في كافــة معاماتهــا بالعمــل وفقــاً لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون«.

ــزم  ــي تل ــة الأساســية الت ــد القانوني ــإن »الأحــكام الدســتورية هــي القواع ــن الدســتور، ف ــادة 11 م ــص الم ــاً لن ووفق
ــراد«. فكــما هــو  ــة وغرهــا مــن المؤسســات والأف ــة والســلطات الإداري ــة والقضائي ــة والتنفيذي الســلطات التشريعي
ــة ومؤسســاتها  ــزم في المقــام الأول أجهــزة الدول ــه في الدســتور، يل ــاً ل ــدأ المســاواة الــذي وجــد مكان واضــح، فــإن مب
ــدأ  ــاة مب ــرض عــى هــذه المؤسســات مراع ــة، ويف ــة العام ــارس الوظيف ــي تم ــة الت ــة والتنفيذي ــة والقضائي التشريعي
المســاواة بــن المواطنــن عنــد أداء واجباتهــا. ومــع ذلــك فــإن الدســتور لم يكتــف بهــذا، فقــد نــص في مــواده عــى 
إلزاميــة سريــان مبــدأ المســاواة بالإضافــة إلى الجهــات العامــة، عــى ســائر المؤسســات والأفــراد ليــس مــن حيــث تأثــره 

العمــودي فحســب، وإنمــا بتأثــره الأفقــي أيضــاً في العاقــات بــن المؤسســات القانونيــة الخاصــة والأفــراد. 

وبذلــك، فــإن الدســتور لا يــرى في مبــدأ المســاواة مؤسســة قانونيــة عامــة بحتــة. ولكنــه يتبنــاه كمبــدأ أســاسي يــسري 
لجهــة عاقــات القانــون الخــاص أيضــاً. هــذا المبــدأ الأســاسي يتجســد كمؤسســة تحــدد وتبلــور نطــاق عمــل أربــاب 

العمــل أو بالأحــرى ســلطة الإدارة كمبــدأ المســاواة في المعاملــة في نطــاق قانــون العمــل. 

)4.4.2.3( التمييز الإيجابي لجهة قانون العمل
مــن غــر الممكــن تطبيــق مبــدا المســاواة في مجــال القانــون الخــاص )قانــون العمــل( بنفــس النطــاق والحجــم الــذي 
يجــري تطبيقــه في مجــال القانــون العــام. ففــي حــال جــرى تطبيقــه بهــذا الحجــم والنطــاق فإنــه مــن المحتمــل أن 
ينشــأ تناقــض واضــح بينــه وبــن حريــة العمــل والتعاقــد وحريــة ريــادة الأعــمال )المــادة 48 مــن الدســتور( وحــق 
الملكيــة )المــادة 35 مــن الدســتور(. ففــي إطــار حريــة التعاقــد في عاقــات القانــون الخــاص، لا يلتــزم الأفــراد بمعاملــة 
ــة  ــون الخــاص ممارس ــن لأشــخاص القان ــك لا يمك ــع ذل ــذا الســياق. وم ــدم المســاواة في ه ــى ق ــم البعــض ع بعضه
التمييــز عانيــة بســبب اللغــة أو الديــن أو العــرق للأســباب الــواردة في المــادة 10 مــن الدســتور.  غــر أن للأطــراف 
ــا وصــون وجودهــا  ــة مصالحه ــود الإيجــار والعمــل، الحــق في حماي ــشراء وعق ــع وال ــود البي ــرام عق ــوم بإب ــي تق الت
ــة  ــم الخاص ــد لمصلحته ــوى العق ــد محت ــد وتحدي ــرف المتعاق ــار الط ــق في اختي ــم الح ــما أن له ــره، ك ــادي وتطوي الم

وإنهــاؤه، وخاصــة بســبب تحملهــم المخاطــر عنــد قيامهــم بالاســتثمار. 

ولكــن مبــدأ المســاواة يكتســب معنــى الالتــزام بالمعاملــة المتســاوية وخاصــة في مجــال قانــون العمــل.  لأن الوضــع 
الاقتصــادي والاجتماعــي الضعيــف للعامــل في حياتــه المهنيــة قياســاً بــرب العمــل يســتدعي حمايتــه حمايــة خاصــة.  
ولهــذا الســبب فقــد وضــع المــشرع لوائــح وقائيــة في مجــال قانــون العمــل كمطلــب مــن مطالــب الدولــة الاجتماعيــة 
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)المدنيــة( بالإضافــة إلى الالتــزام الــذي نــص عليــه الدســتور.  وفي هــذا الســياق، فــإن إظهــار رب العمــل عنــد اســتخدام 
ســلطته الإداريــة معاملــة متســاوية بــن العــمال التابعــن لــه، فــإن هــذه الســلطة قــد حــددت مــن خــال اللوائــح 
الملموســة التــي وضعــت للحــد مــن ســلطة رب العمــل الإداريــة وحريتــه في التعاقــد كموجــب مــن موجبــات العدالــة 

والإنصاف.

وقــد أوردت المــادة 5 مــن قانــون العمــل رقــم 4857 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في عــام 2003 )بالإضافــة إلى اللوائــح 
الأخــرى المنصــوص عنهــا في القوانــن الأخــرى وكذلــك في قانــون العمــل( لوائــح شــاملة ومفصلــة لجهــة مبــدأ المســاواة 

وحــددت المبــادئ التــي مــن شــأنها أن تشــكل أســاس التمييــز الإيجــابي. 

ففــي قانوننــا وكــما أوضحنــا أعــاه، فــإن المعايــر التــي جــاءت بهــا المــادة 10 مــن الدســتور لجهــة مبــدأ المســاواة قــد 
فرضــت حظــراً مطلقــاً للتمييــز بشــكل مــن الأشــكال.  وهــذا الحظــر يــسري عــى عاقــات القانــون العــام كــما يــسري 
عــى عاقــات القانــون الخــاص.  فمعايــر المــادة 5 مــن قانــون العمــل واضحــة جــداً في هــذا الصــدد. إذ ليــس لــرب 
العمــل عنــد توظيــف العامــل وتحديــد شروط العمــل وإنهــاء عملــه، أن يلجــأ بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى إجــراءات 
تنــم عــن التمييــز بســبب معتقــدات العامــل الدينيــة أو اللغــة التــي يتحدثهــا أو العــرق الــذي ينتمــي إليــه. وبهــذا 
ــق. كــما أن دفــع أجــور مختلفــة بســبب الجنــس يحمــل  ــة حظــر مطل ــز هــو لأول وهل ــإن حظــر التميي ــى ف المعن
ــز  ــزام بحظــر التميي ــة في هــذا الموضــوع.  غــر أن الالت ــد أولوي ــة التعاق ــا، ولا يمكــن أن تكــون لحري ــة ذاته الطبيع
ــي  ــز العلن ــالات التميي ــتثناء ح ــاً باس ــس مطلق ــدرج ولي ــزام مت ــو الت ــاص ه ــون الخ ــة في القان ــاواة في المعامل والمس
الريــح. لذلــك، لمــا كان ليــس مــن الســهل دائمــاً تحديــد الســلوكيات المخالفــة لالتــزام بالمســاواة في المعاملــة، فــإن 
الاهتــمام بتحقيــق المســاواة مــن خــال التمييــز الإيجــابي قــد يمهــد الطريــق في ظــروف هــذا اليــوم إلى عــدم المســاواة 
في بعــض الأحــوال والظــروف. هــذا الموقــف الــذي يمكــن وصفــه بأنــه عكــس لعمــل مبــدأ المســاواة بالمعنــى الشــكلي، 

يســتوجب إعــادة النظــر في الموضــوع مــن منظــور آخــر.

نظمــت المــادة 5 مــن قانــون العمــل بشــكل شــامل التــزام رب العمــل بمبــدأ المعاملــة المتســاوية 	 
تحــت عنــوان »مبــدأ المســاواة في المعاملــة«. فقــد حــددت الفقــرة الأولى المبــدأ الأســاسي وهــو 
ــرأي  ــن، أو ال ــرق، أو الدي ــة، أو الع ــبب اللغ ــل بس ــات العم ــز في عاق ــة التميي ــدم ممارس “ع

الســياسي والمعتقــد الفلســفي والمذهبــي ومــا شــابهها مــن الأســباب“. 

وفقــاً لأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 5 مــن قانــون العمــل “ليــس لــرب العمــل أن يقــوم بإجــراء 	 
مختلــف تجــاه العامــل عنــد إبــرام عقــد العمــل أو عنــد تحديــد الــشروط أو عنــد إنهــاء عملــه 
ــا لم  ــل، م ــي( أو الحم ــوع الاجتماع ــس )الن ــبب الجن ــاشر بس ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــواءً بش س
تســتدع الأســباب البيولوجيــة أو الأســباب المتعلقــة بطبيعــة العمــل ذلــك“.  “كــما لا يمكــن لــه 
بموجــب الفقرتــن 4 و5 مــن المــادة ذاتهــا، أن يقــرر أجــراً   أدنى بالنســبة لعمــل يحمــل القيمــة 
المســاوية ذاتهــا بســبب النــوع الاجتماعــي.  فتطبيــق أحــكام حمايــة خاصــة عــى عامــل بســبب 

جنســه لا يــرر تطبيــق أجــر أقــل“. 

وانطاقــاً مــن هــذا المبــدأ، فقــد نصــت المــادة 74 مــن قانــون العمــل عــى عــدم جــواز تشــغيل 	 
ــولادة(  ــل الوضــع )ال ــابيع قب ــان أس ــا ثم ــوع منه ــدة ســتة عــشر أســبوعاً في المجم ــات لم العام

وثمــان أســابيع بعــده. 

نصــت المــادة 6 مــن قانــون العمــل رقــم 4857 فيــما يتعلــق بتعويــض نهايــة الخدمــة بجعــل 	 
التمييــز الإيجــابي يتجــاوز مبــدأ المســاواة فيــما يخــص المــرأة العاملــة بالإبقــاء عــى سريــان المــادة 
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14 مــن قانــون العمــل القديــم إلى أن يتــم إصــدار لائحــة جديــدة بشــأن هــذا الموضــوع، عــى 
حــق المــرأة العاملــة في الحصــول عــى تعويــض نهايــة الخدمــة في غضــون ســنة واحــدة تحســب 

اعتبــاراً مــن تاريــخ زواجهــا في حــال إنهــاء عملهــا برغبتهــا.

وقــد نــص البيــان رقــم 57 والمــؤرخ في 30 تشريــن الثــاني عــام 2011 المتعلــق بتحديــد وتطبيــق 	 
مبــدأ المســاواة والتمييــز الإيجــابي ومبــادئ الإدارة المؤسســاتية وأســواق رأس المــال الـــ 375، عــى 
ــة.  ــشركات العام ــس إدارة ال ــل كعضــو في مجال ــر نســائي واحــد عــى الأق ــة تواجــد عن إلزامي
وقــد ألزمــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 26 مــن قانــون النقابــات وعقــود العمــل الجماعيــة رقــم 
6356 “المؤسســات بالامتثــال لمبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز بــن أعضائهــا وبمراعــاة المســاواة في 
النــوع الاجتماعــي عنــد الاســتفادة مــن أنشــطتها، وعــدم التــرف خافــاً لمبــدأ المســاواة وحظــر 

التمييــز فيــما يتعلــق بالأنشــطة النقابيــة«.

)4.4.2.4( التمييز الإيجابي من زاوية النصوص واللوائح الدولية 
ــوع  ــن إلى ن ــه المنتم ــاني من ــذي يع ــان ال ــه الحرم ــن أوج ــد م ــز والح ــر التميي ــكل حظ ــح، لا يش ــذه اللوائ ــاً له وفق

ــة.  ــذه الفئ ــض ه ــدف إلى تعوي ــي ته ــر الت ــي التداب ــة أو تبن ــع حماي ــاً م ــن تعارض ــي مع اجتماع

وفقــاً للــمادة 157 مــن المعاهــدة وبهــدف تحقيــق المســاواة الكاملــة بــن المــرأة والرجــل في الممارســة العمليــة، فــإن 
مبــدأ المســاواة يجــب ألا يعيــق الــدول الأعضــاء في اتخــاذ تدابــر معينــة في ســبيل تســهيل قيــام أحــد الجنســن الــذي 
لم يتمثــل التمثيــل الــكافي نشــاطاً مهنيــاً، أو المحافظــة عليهــا، أو الحــد مــن المســاوئ التــي تظهــر خــال مســرتهم 
ــدول الأعضــاء  ــزم ال ــه تل ــات الاتحــاد الأوروبي وتوجيهات ــإن اتفاقي ــة ف ــم. وكقاعــدة عام ــة مــن أجــل تعويضه المهني
باتخــاذ التدابــر التــي تضمــن المســاواة بــن الرجــل والمــرأة بمــا فيهــا التمييــز الإيجــابي إذا اقتــى الأمــر ذلــك، ولكــن 

بالنســبة للأشــخاص في القضيــة نفســها.

هناك اتفاقية تتعلق بحماية الأمومة بشأن حماية المرأة من قبل منظمة العمل الدولية.	 

صادقــت تركيــا عــام 1985 عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 	 
ضــد المــرأة.

)4.4.3( كبار السن
يعتــر ســن الخامســة والســتن )65( هــو بدايــة ســن الشــيخوخة للفئــات المســتضعفة مــن كبــار الســن في النظــام 

القانــوني الــركي.  وتشــمل خدمــات الرعايــة المؤسســاتية مــا يــلي:

دور الرعايــة، دور رعايــة كبــار الســن، دور المســاعدة لكبــار الســن المشرديــن، مجمعــات الســكن 	 
والقــرى الســكنية الخاصة بالمســنن.

يخصص معاش تقاعدي شهري لكل شخص أتم الخامسة والستن من عمره.	 

يتلقون الخدمات الصحية مجاناً با مقابل بالبطاقة الخراء.	 

لا تعتر التدابر المتخذة بالنسبة للمسنن مخالفة لمبدأ المساواة.	 
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)4.4.4( المعاقن
دخــل الالتــزام بتوظيــف المعوقــن إجباريــاً في تركيــا لأول مــرة بموجــب القانــون رقــم 854. حيــث تــم إدراج نظــام 
الحصــص الوظيفيــة بموجــب قانــون العمــل رقــم 931 وقانــون العمــل رقــم 1475. إذ أن هنــاك التــزام بتشــغيل 3% 
في أماكــن العمــل التابعــة للقطــاع الخــاص و%4 في أماكــن العمــل التابعــة للقطــاع العــام التــي توظــف 50 عامــاً أو 

أكــر، ويتــم ذلــك مــن خــال مؤسســة القــوى العاملــة والعمــل الركيــة.

غر أن هناك حظر بتشغيل المعاقن تحت الأرض وتحت الماء.

)4.4.5( السحاقيات، والمثلين، ثنائيي الجنس والمخنثن، والمتحولن جنسياً
لم يــرد في النظــام القانــوني الــركي تعريفــات تتعلــق بالميــول الجنســية مثــل الســحاقيات والمثليــن ومزدوجــي الميــل 
ــات المســتضعفة. إذ تظــل هــذه  ــي الجنــس ممــن هــم في وضــع الفئ ــة الجنســانية وثنائي ــري الهوي الجنــي ومغاي
ــد مــن الإشــارة إلى أن  ــك، لا ب ــركي بشــكل عــام. ومــع ذل المســألة مــن المســائل المحرمــة ومــن ثوابــت المجتمــع ال
عــدد الأشــخاص الذيــن يعرفــون أنفســهم تحــت هــذه الهويــات في المجتمــع الــركي مرتفــع جــداً بدرجــة لا يمكــن 

الاســتهانة بهــا.

ــون  ــول الجنســية في القان ــات والمي ــر الجنــس باتــت تظهــر إلى الواجهــة أكــر بالنظــر إلى الهوي كــما أن حــالات تغي
ــداً عــن الأنظمــة والتشريعــات.  الــركي. وهــو مــا يتجــى أكــر في القــرارات القضائيــة عــى وجــه الخصــوص بعي

إذ أن الجنــس هــو المفهــوم الــذي يعــر عــن الفروقــات البيولوجيــة القائمــة عــى الجنــس بــن الرجــل والمــرأة. أمــا 
تغيــر الجنــس فهــو الاســم الــذي يطلــق عــى التدخــل الطبــي الــذي يمكــن مــن تحويــل المــرأة إلى رجــل وبالعكــس. 

ــن  ــادة 29 م ــى الم ــت ع ــرة أضيف ــركي وردت في فق ــون ال ــس في القان ــر الجن ــة بتغي ــة المتعلق ــح القانوني أولى اللوائ
القانــون المــدني القديــم رقــم 3444 الــذي ســبق القانــون المــدني رقــم 4271 )بعــض مــواد القانــون المــدني رقــم 743 
ــل  ــل التعدي ــون الالتزامــات رقــم )818(.  إذ أن محكمــة النقــض قب ــل المــادة 49 مــن قان ــق بتعدي ــون المتعل والقان
الــذي أدخــل عــى القانــون رقــم 3444 لم تكــن تقبــل ولأســباب غريبــة تســجيل الشــخص الــذي تــم تغيــر جنســه 

عــن طريــق الجراحــة في الســجات المدنيــة وفــق جنســه الجديــد.

فبموجــب الفقــرة الثانيــة المضافــة إلى المــادة 29 بالقانــون رقــم 3444؛ أنــه في حــال توثيــق التغيــر الجنســاني الــذي 
يقــع في أعقــاب الــولادة بتقريــر عــن لجنــة طبيــة مصغــرة فيتــم تنفيــذ إجــراءات التســجيل الازمــة في قيــود الأحــوال 
ــو كان المتحــول  ــة.  ويتــم توجيــه الخصومــة في الدعــاوى المقامــة في هــذا الخصــوص إلى الــزوج أيضــاً فيــما ل المدني
جنســياً متزوجــاً. حيــث يعــود للمحكمــة نفســها ســلطة تقديــر منــح الحضانــة لأي منهــما بوجــود الأطفــال المشــركن 
ــة  ــس الدرج ــر الجن ــاص بتغي ــرار الخ ــاب الق ــرد اكتس ــماً بمج ــما حك ــة بينه ــة الزوجي ــي العاق ــدوا.  وتنته إن وج

القطعيــة.

وقــد تعرضــت الائحــة المضافــة بالقانــون رقــم 3444 إلى العديــد مــن الانتقــادات بســبب عــدم تحديدهــا الــشروط 
والحــالات التــي يتــم فيهــا تغيــر الجنــس، واكتفــت بالنــص فقــط عــى مصادقــة المحكمــة عــى تغيــر الجنــس دون 

النظــر لأي شرط مســبق كان.

وقــد جــاء القانــون المــدني رقــم 4271 في مادتــه الـــ 40 بنــص خــاص بتغيــر الجنــس.  وقــد رأى المــشرع أن الائحــة 
ــا في هــذا القســم  ــة( ونظمه ــس مرتبطــة بســجل الأحــوال الشــخصية )ســجل الأحــوال المدني ــر الجن الخاصــة بتغي
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الرابــع تحــت العنــوان الجانبــي المتعلــق بالتعديــل وفــق حكــم المــادة 40.  

وقــد وردت الــشروط المتعلقــة بتغيــر الجنــس في المــادة 40 مــن القانــون المــدني الــركي رقــم 4721.  وصار بإمــكان كل 
شــخص يرغــب بتغيــر جنســه أن يتقــدم بطلــب شــخي إلى المحكمــة في هــذا الخصــوص.  وقــد اشــرطت المحكمــة 

لــي تتمكــن مــن منــح الإذن بشــأن تغيــر الجنــس عــى؛ 

أن يكون صاحب الطلب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.	 

ألا يكون متزوجاً.	 

أن يمتلك عى بنية المتحولن جنسياً وان تغير جنسه ضروري لصحته النفسية.	 

ــي 	  ــث العلم ــب والبح ــافي التدري ــدى مش ــي في إح ــس الطب ــن المجل ــر م ــى تقري ــل ع أن يحص
ــاب.    ــى الإنج ــة ع ــه الدائم ــدم قدرت ــد ع ــة يؤك الحكومي

ــه  ــارة »... وأن ــاء عب ــة الدســتورية لإلغ ــب إلى المحكم ــة تقدمــت بطل ــة الأولى في أدرن ــة المدني ــة البداي لكــن محكم
محــروم نهائيــاً مــن القــدرة عــى الإنجــاب ...« الــواردة في الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة المذكــورة 
أعــاه. واســتناداً عــى ذلــك ناقشــت الهيئــة العامــة للمحكمــة الدســتورية العليــا أســاس الطلــب وقــرت إلغــاء هــذه 

العبــارة بأغلبيــة الأصــوات بعــد أن رأتهــا مخالفــة لأحــكام الدســتور.

)4.4.6( المصابون بالأمراض العقلية
ــام  ــة في النظ ــراض عقلي ــن بأم ــن المصاب ــتضعفن م ــخاص المس ــة بالأش ــية المتعلق ــوص الأساس ــح والنص ــر اللوائ تظه

ــركي. ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 32 م ــركي في الم ــوني ال القان

)الفقــرة 1 - قانــون العقوبــات الــركي( لا يعُاقــب الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون إدراك المعنــى 	 
والعواقــب القانونيــة للأفعــال التــي يرتكبونهــا، أو الــذي تنخفــض قدراتهــم عــى توجيه ســلوكهم 
فيــما يتعلــق بهــذه الأفعــال بدرجــة كبــرة بســبب مــرض عقــلي ألم بهــم. ومــع ذلــك، قــد تفــرض 

بحــق هــؤلاء الأشــخاص بعــض التدابــر الوقائيــة.

)الفقــرة -2 قانــون العقوبــات الــركي( يحكــم عــى الشــخص الــذي تنخفــض قدرتــه عــى توجيــه 	 
ــه وإن لم يكــن بالدرجــة المذكــورة في الفقــرة الأولى،  ــذي يرتكب ــق بالفعــل ال ســلوكه فيــما يتعل
بالســجن مــدة خمســة وعشريــن عامــاً بــدلاً مــن الســجن المؤبــد المشــدد، وبالســجن عشريــن 
ســنة بــدلاً مــن الســجن المؤبــد. وتخفــض العقوبــة المفروضــة في حــالات أخــرى بمــا لا يزيــد عــن 
الســدس. ويمكــن تطبيــق العقوبــة المحكــوم بهــا جزئيــاً أو كليــاً كتدبــر وقــائي خــاص بالمختــل 

عقليــاً بــشرط أن تكــون مدتــه واحــدة.

في حالــة وجــود مــرض عقــلي، وهــو مــن الأســباب المؤثــرة عــى أهليــة التمييــز، فــإن الشــخص 	 
لا يمكنــه إدراك معنــى وعواقــب الفعــل الــذي يرتكبــه، أو أن قــوة إرادتــه تتأثــر بشــكل كبــر 
فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل. وبمــا أن الشــخص لا يمكــن أن يكــون مســؤولاً في هــذه الحالــة، فلــن 
يتــم توقيــع أي عقوبــة عليــه. غــر أنــه وبســبب تشــكيل الفعــل مخالفــة للقانــون فيتــم تطبيــق 

تدابــر وقائيــة خاصــة بالأشــخاص المصابــن بأمــراض عقليــة.
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وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن المــرض العقــلي قــد لا يكــون لــه تأثــر عــى القــدرة عــى الإدراك أو الإرادة مــن حيــث كل 
فعــل يقــوم بــه الشــخص المريــض. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن القــول إن الشــخص المصــاب بمــرض هــوس السرقــة لا 
يعــد ممتلــكاً عــى أهليــة الإرادة مــن حيــث جريمــة سرقــة الأشــياء التافهــة وعديمــة القيمــة. لكــن إذا ارتكــب هــذا 
الشــخص جريمــة القتــل العمــد، فــإن مرضــه العقــلي لا يؤثــر عــى قدرتــه عــى الإدراك أو أهليــة الإرادة لديــه فيــما 

يتعلــق بهــذا الفعــل.

إن مســألة تحديــد مــا إذا كان الشــخص مريضــاً عقليــاً أم لا، وتحديــد مــدى تأثــر المــرض عــى قدرتــه عــى الإدراك 
والإرادة بشــكل عــام هــي مســألة طبيــة.  ويعــود تقديــر درجــة تأثــر المــرض العقــلي عــى قــدرات الشــخص المريــض 
ــوم  ــك بعــد أن يق ــدرة عــى الإدراك أم لا إلى القــاضي، وذل ــه الإرادة والق ــت لدي ــا إذا كان ــة واقعــة حســية، وم لجه

الخبــر المختــص بالكشــف عــن الحالــة. 

)4.4.7( ضحايا التعذيب
يعــرف التعذيــب بالمعنــى اللغــوي للكلمــة بأنــه الأذى والتعذيــب الجســدي والمعنــوي المفــرط المــمارس ضــد شــخص 
مــا. هــذا التعريــف العــام لمفهــوم التعذيــب الــذي يحمــل طابعــاً عاطفيــاً وأخاقيــاً أكــر مــن كونــه مفهومــاً قانونيــاً، 

يشــر إلى إلحــاق الألم والعــذاب الشــديد بشــخص مــا لأي ســبب كان.

عنــد تنــاول التعذيــب كمفهــوم قانــوني، يمكــن تعريفــه بطــرق مختلفــة انطاقــاً مــن لوائــح القوانــن الوضعيــة، بــل 
والأكــر مــن ذلــك مــن صفــة الفاعــل ودوافعــه لارتــكاب الجريمــة أو القيمــة القانونيــة المطلــوب حمايتهــا مــن خــال 
حظــر التعذيــب. لهــذا الســبب، فــإن تحديــد عنــاصر جريمــة التعذيــب وكيفيــة تعريفهــا بنــاءً عــى ذلــك مشــكلة 

معقــدة بحيــث لا يمكــن معهــا وضــع تعريــف موحــد لمفهــوم التعذيــب.

ــن  ــب ســواءً في القوان ــوم التعذي ــاً لمفه ــون تعريف ــا أن تك ــة مشــركة يمكنه ــة صيغ ــاك أي ــس هن ــر، لي ــع الأم في واق
ــة  ــام 1984 والمتعلق ــدة ع ــن معاه ــادة الأولى م ــف الم ــق تعري ــب وف ــة.  فالتعذي ــن الدولي ــة أو في القوان الوطني
ــادي  ــل الم ــو “الفع ــانية، ه ــة والاإنس ــة المهين ــن ضروب المعامل ــا م ــية وغره ــة القاس ــب والعقوب ــة التعذي بمناهض
المــمارس مــن قبــل موظــف عمومــي أو بتشــجيع وموافقــة او بالتمييــز لأي ســبب كان مــن قبــل شــخص آخــر يتــرف 
ــه والحصــول عــى معلومــات بهــدف  ــزاع الاعــراف من ــة انت بهــذه الصفــة، عــى شــخص أو عــى طــرف ثالــث بغي

ــاة جســدية أو نفســية شــديدة“.  ــألم ومعان ــذي يتســبب ب ــه، وال ــه أو يشــتبه بارتكاب ــه عــن فعــل ارتكب معاقبت

أمــا في القامــوس القانــوني الــركي، فــإن التعذيــب هــو القيــام بأفعــال وترفــات بــأي غــرض كانــت ضــد أحــد مــن 
الأشــخاص أو المشــتبه بهــم لانتــزاع الاعرافــات منهــم تســبب الألم والأذى والمعانــاة الجســدية لهــم.  أمــا المــادة 94 
مــن قانــون العقوبــات الــركي فقــد عرفــت التعذيــب بأنــه؛ ضروب المعاملــة القاســية والمهينــة الممارســة مــن قبــل 
موظــف عــام عــى شــخص بشــكل لا يتوافــق مــع الكرامــة الإنســانية والتــي تتســبب في معاناتــه الجســدية والروحيــة 

وتؤثــر عــى ملكاتــه الإدراكيــة والإراديــة. 

وفقــاً لقانــون العقوبــات الــركي، يتكــون الركــن المــادي لجريمــة التعذيــب مــن »الســلوكيات والترفــات المهينــة التــي 
تمــارس عــى شــخص بشــكل يتعــارض مــع كرامتــه الإنســانية وتــؤدي إلى إذلالــه ومعاناتــه جســدياً ونفســياً وتؤثــر عــى 
إدراكــه وإرادتــه«. وبنــاءً عــى ذلــك فــإن الركــن المــادي لجريمــة التعذيــب يتألــف مــن عنريــن فرعيــن. المــادة 26 
الفقــرة a. أن يكــون ســلوكاً يتعــارض مــع الكرامــة الإنســانية، وعليــه فــإن ارتــكاب فعــل أو أكــر مــن الأفعــال الــواردة 

في نــص المــادة كاف لتشــكيل جريمــة التعذيــب.
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)4.4.7.1( قصة التعذيب في أنحاء العالم
بــدأت الأبحــاث العلميــة المتعلقــة بدراســة الحالــة النفســية لضحايــا التعذيــب وكذلــك الدراســات التــي تناولــت علــم 
نفــس صدمــة التعذيــب تنتــشر في العــالم منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي وخاصــة مــن خــال دراســة حــالات المعارضــن 
الفاريــن مــن بطــش الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة إلى أوروبــا مــن دول منطقــة الــشرق الأوســط وأمــركا الجنوبيــة 

في أعــوام الســبعينيات. 

وقــد نــشرت مئــات الدراســات حــول نفســية ضحايــا التعذيــب حتــى الآن، وبــدأت التقييــمات العامــة مــن خــال 
الدراســات التحليليــة التلويــة. وقــد ثبــت بشــكل واضــح أن للتعذيــب تأثــرات ســلبية عــى الحالــة الروحيــة للضحايــا 
)عــى ســبيل المثــال Başoğlu et al.، 1994a؛ Goldfield، Mollica، Pesavento، & Farone، 1988(. ولــو أردنــا 

اختصــار الموضــوع هنــا؛

فقــد أثبــت ســتيل ورفقــاه )2009( في دراســتهم التحليليــة التلويــة لـــ 181 بحثــاً شــمل 82000 ألــف شــخص مــن 42 
دولــة، باســتخدام تحليــات الانحــدار التلــوي ومــن خــال التحكــم في العديــد مــن العوامــل، أن %30 مــن ضحايــا 
ــما وجــدوا في الدراســة  ــاب. ك ــن الاكتئ ــون م ــم يعان ــن الاضطــراب و%31 منه ــة م ــد الصدم ــون بع ــب يعان التعذي

نفســها بعــض العوامــل المرتبطــة بالصدمــة كعوامــل خطــر في تطــور الاضطــراب والاكتئــاب:

وجود وقائع صدم أخرى.	 

خصائص التعذيب.	 

العنف السياسي في العام / حالة الإرهاب السائدة في الباد.	 

القرب الزمني للتعذيب.	 

ــذا  ــمل في ه ــم والأش ــة الأع ــة التلوي ــة التحليلي ــة الدراس ــى خصوصي ــت ع ــي حافظ ــة الت ــق مخرجــات الدراس ووف
ــار النفســية للتعذيــب بشــكل أفضــل،  ــه ومــن أجــل فهــم الآث ــاه (2009(، فإن ــي أجراهــا ســتيل ورفق المجــال، والت
ينبغــي تجــاوز نمــوذج الصدمــة الضيــق النطــاق الــذي يركــز عــى الحــدث الصــادم والانتقــال إلى نمــوذج ســياقي- 

ــي- شــخي.  اجتماع

)4.4.7.2( عقوبة جريمة التعذيب في القانون التركي – المادة 94 قانون العقوبات التركي
وفق الإعان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة:

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )التــي تركيــا عضــو فيهــا( الإعــان العالمــي لحقــوق 	 
الإنســان في 10 ديســمر عــام 1948. وتعُــرِّف المــادة 5 مــن الإعــان التعذيــب عــل شــكل “عــدم 
جــواز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانية، أو المهينــة«. 

وبمــا أن الإعــان ليــس عقــداً، فهــو غــر ملــزم قانونــاً.

أما وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تــم تبنــي الاتفاقيــة مــن قبــل المجلــس الأوروبي في رومــا في 4 تشريــن الثــاني عــام 1950 ودخــل 	 

ــاع أي  ــوز إخض ــة “لا يج ــن الاتفاقي ــمادة 3 م ــاً لل ــام 1953. ووفق ــول ع ــذ في 3 ايل ــز التنفي حي
ــة«. ــة القاســية، أو الاإنســانية، أو المهين ــة، أو العقوب ــب، أو للمعامل شــخص للتعذي
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وأما في دستور الجمهورية الركية
لكل فرد الحق في الحياة وحماية، وجوده المادي، والروحي، وتنميته.

فيــما عــدا الالتزامــات الطبيــة والحــالات المنصــوص عليهــا في القانــون، لا يجــوز المســاس بالســامة الجســدية لأحــد، 
ولا يجــوز إخضاعــه للتجــارب العلميــة والطبيــة دون موافقتــه ورضــاه.

ــه  ــع كرامت ــارض م ــة تتع ــة أو لمعامل ــد لعقوب ــاع أح ــوز إخض ــما لا يج ــه، ك ــد أو تعذيب ــاع الأذى بأح ــوز إيق لا يج
ــانية. الإنس

تخــرج أعــمال القتــل التــي تقــع في الأحــوال الروريــة التــي يجيزهــا القانــون كاســتخدام الســاح أثنــاء حالــة الدفــاع 
المــشروع عــن النفــس، وتنفيــذ أوامــر الاعتقــال والاحتجــاز، ومنــع هــروب المســاجن، وقمــع الانتفاضــة أو التمــرد، أو 

تنفيــذ الأوامــر الصــادرة عــن الســلطات المختصــة في الظــروف الاســتثنائية، مــن أحــكام الفقــرة الأولى.

أما عقوبة جريمة التعذيب في قانون العقوبات الركي هي عى الشكل التالي:

يعُاقــب الموظــف العــام الــذي يرتكــب أفعــالاً لا تتفــق مــع كرامــة الإنســان وتتســبب في معاناتــه 	 
جســدياً أو روحيــاً بالشــكل الــذي يؤثــر عــى إدراكــه أو إرادتــه، بالســجن مــن ثــاث إلى اثنــي 
ــت هــذه الجريمــة  ــركي( وكان ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 94 م ــن الم ــرة 1 م عــشر ســنة )الفق

مرتكبــة:

ضــد الطفــل أو الشــخص الــذي لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه جســدياً أو نفســياً، أو ضــد المــرأة 	 
الحامل.

إذا كان الفعــل المرتكــب ضــد محــام أو أي موظــف عمومــي آخــر في معــرض ممارســته لعملــه، 	 
يحُكــم عــى الفاعــل بالســجن مــن ثمــاني ســنوات إلى خمــس عــشرة ســنة )الفقــرة 2 مــن المــادة 

94 مــن قانــون العقوبــات الــركي(.

إذا كان الفعــل المرتكــب قــد وقــع عــى شــكل التحــرش الجنــي، يعاقــب مرتكبــه بالســجن مــن 	 
عــشر ســنوات إلى خمــس عــشرة ســنة )الفقــرة 3 مــن المــادة 94 مــن قانــون العقوبــات الــركي(.

يعاقــب الشريــك في هــذه الجريمــة بنفــس العقوبــة التــي يتــم إنزالهــا بالموظــف العــام )الفقــرة 	 
4 مــن المــادة 94 مــن قانــون العقوبــات الــركي(.

إذا تــم ارتــكاب هــذه الجريمــة بســبب الإهــمال فــا يتــم تخفيــف العقوبــة المقــررة عــن الجريمة 	 
لهــذا الســبب )الفقــرة 5 مــن المــادة 94 مــن قانــون العقوبــات الركي(.

لا تــسري أحــكام التقــادم عــى هــذه الجريمــة )الفقــرة 6 مــن المــادة 94 مــن قانــون العقوبــات 	 
الــركي(.

)4.4.7.3( الأثرين الرئيسيين للتعذيب عى البر
)4.4.7.3.1( الاكتئــاب: هــو اضطــراب المــزاج الــذي يتســم بفقــدان الاســتمتاع بالأفعــال، والشــعور الدائــم بالإرهــاق 
والحــزن في الغالــب. وتلعــب العوامــل البيولوجيــة والاجتماعيــة والنفســية والمضاعفــات التــي تنتجهــا هــذه العوامــل 
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عــى حيــاة الفــرد دوراً في بــروزه. وتعــد التغــرات الأيضيــة في الدمــاغ والعوامــل الوراثيــة والتوتــر والحــزن والأحــداث 
المؤلمــة والصدمــات ســبباً في حــدوث الاكتئــاب. أمــا الأعــراض العامــة لاكتئــاب فتتمثــل في اضطــراب النــوم، اضطــراب 

الشــهية، الانطــواء وتجنــب عــن العاقــات الاجتماعيــة، عــدم الاســتمتاع بالحيــاة، والإحجــام الجنــي.

)4.4.7.3.2( اضطــراب مــا بعــد الصدمــة: هــو الاضطــراب الــذي تحدثــه مجتمعــة أو منفــردة، العوامــل البيولوجيــة 
النفســية التــي تخلقهــا المخاطــر النفســية الدائمــة في أداء وظيفــة الدمــاغ، وكذلــك المؤثــرات النفســية والاجتماعيــة 
التــي تحدثهــا الصدمــات كالتعذيــب والأمــراض والحــروب والكــوارث التــي تحــدث الخــوف واليــأس والعجــز لــدى 
ــة الكوابيــس  الإنســان بشــكل غــر متوقــع. ومــن أعراضــه بشــكل عــام؛ الأرق وفقــدان النــوم، الفــزع والهلــع، رؤي

وإعــادة معايشــة الأحــداث ضــد الصدمــات والحساســية الزائــدة.

)4.4.7.4( المحامي في حال الاشتباه بوجود تعذيب أو انتهاك بحق من حقوق الإنسان
نتيجــة لممارســة الدفــاع الإلزامــي المعمــول بــه في نطــاق قانــون المحاكــمات الجزائيــة، فقــد تــم إلغــاء إمكانيــة أخــذ 
ــه في جريمــة مــن الإدلاء  ــع المشــتبه ب ــإن هــذا الوضــع يمن ــه دون حضــور محــام. وبشــكل عــام ف ــوال المشــتبه ب أق
بأقوالــه دون مســاعدة محــام وبالتــالي التعامــل مبــاشرة مــع رجــال إنفــاذ القانــون. لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
هنــاك بعــض المواقــف المخالفــة للقانــون تظهــر في الممارســة العمليــة مــن وقــت لآخــر، والتــي يمكــن أن تدخــل في 

ســياق إســاءة اســتخدام الســلطة.

والآن مــا هــو موقــف المحامــي الــذي يعتقــد أو يــرى أن موكلــه قــد تعــرض بطريقــة مــا لانتهــاك حقــوق الإنســان 
كالتعذيــب أو ســوء المعاملــة أو الإيــذاء؟ وقــد أشــر أعــاه إلى جريمــة التعذيــب وعقوبتــه في القانــون. ومــع ذلــك، 
فــإن إثبــات هــذه الحالــة أو تحديــد مــا إذا كان التهمــة المســندة حقيقيــة أم لا، فــإن مــن أهــم واجبــات المحامــي في 

حــال كانــت هنــاك شــكوك قويــة عــى ذلــك، تســجيلها أو قيدهــا في محــر.

وغالبــاً مــا تتجــى هــذه الجريمــة وتتجســد عــى شــكل »الضغــط النفــي أو الجســدي، والــرب المــرح، والتهديــدات 
المؤذيــة للكرامــة بغيــة إجبــار المتهــم عــى الإقــرار بجريمتــه“. لذلــك، يجــب عــى المحامــي بــادئ ذي بــدء أن يكــون 
ــح. كــما أن العامــات التــي يمكــن ماحظتهــا  ــة النفســية لهــؤلاء الأشــخاص بالشــكل الصحي قــادراً عــى فهــم الحال
ــث إن بعــض الأعــراض  ــا. حي ــة النفســية العامــة للضحاي ــدى المحامــي عــى الحال ــل ل مــن الخــارج أن تشــكل دلائ
والعامــات مثــل الاضطرابــات العاطفيــة والغضــب السريــع وردود الفعــل المفاجئــة قــد تظهــر نفســها عنــد هــؤلاء 
ــار موقــف  ــاءات بهــم في مــكان خــاص وبعــدم وجــود أحــد. ويجــب إظه ــك يجــب أن تجــري اللق الأشــخاص. لذل

هــادئ ومتفهــم وداعــم، بحيــث يثــق المتــرر مــن التعذيــب بالمحامــي.

في التطبيــق العمــلي، إن عــدم ماحقــة )عــدم تمكنهــم مــن ماحقتهــا( ضحايــا التعذيــب لهــذه الجريمــة بســبب عــدم 
الإمكانيــة الاقتصاديــة، وجهلهــم بســبل المراجعــة، وغيــاب المؤسســات المتخصصــة التــي يمكنهــم مــن خالهــا الحصــول 
عــى المســاعدة القانونيــة في هــذا المجــال.. إلــخ. تلعــب دوراً مهــماً في اســتمرار التعذيــب أيضــاً. لذلــك يجــب عــى 
ــر  ــي تظه ــارات الت ــا والأم ــز عــى هــذه المســألة بحساســية مــن خــال مشــاهدته لتجــارب الضحاي المحامــي الركي

لديهــم، وإتاحــة الفرصــة ومســاعدتهم في بيــان تجاربهــم ومنــح الثقــة الكاملــة لهــم.

ــة تنتهــك حقــوق الإنســان، يحــرص عــى  ففــي حــال استشــف المحامــي خضــوع المتــرر للتعذيــب أو لأي معامل
تســجيل هــذه الوقائــع في محــر ويســعى جاهــداً لعــرض المتــرر عــى الطبيــب قبــل أي إجــراء آخــر. وبذلــك يتــم 

التأكــد مــن عــدم ضيــاع الأدلــة الحســية الملموســة.
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ــارك  ــألة، ويش ــذه المس ــأن ه ــة بش ــل خاص ــات عم ــان ومجموع ــة لج ــن المحلي ــات المحام ــن نقاب ــد م ــدى العدي ل
المحامــي الموقــف مــع النقابــة المهنيــة ويضمــن اتخــاذ المنظــمات ذات الصلــة الإجــراءات الازمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يجــب عليــه إبــاغ حالــة الجريمــة إلى مكتــب المدعــي العــام ذي الصلــة دون تأخــر والتأكــد مــن بــدء الإجــراءات 
القانونيــة عــى عجــل. وعــى المحامــي الــذي يعلــم بالفاعــل والجــاني وطريقــة ارتــكاب الفعــل أن يتقــدم بشــكوى 

جنائيــة نيابــة عــن موكلــه. 

ــة  ــرري جريم ــن إلى مت ــول المحام ــع وص ــى بمن ــي تتج ــالات الت ــض الح ــة بع ــن ماحظ ــة، يمك ــة العملي في الممارس
التعذيــب تعســفياً مــن وقــت لآخــر، والتهــرب مــن عرضهــم عــى الفحوصــات الطبيــة وفقــاً للتشريعــات، وإجــراء 

ــد مــن الممارســات التعســفية الأخــرى. ــان، وغرهــا العدي ــة رجــال الشرطــة في بعــض الأحي الفحوصــات بمرافق

وكــما هــو موضــح أعــاه، مــا يجــب القيــام بــه عــى وجــه السرعــة هــو وجــوب اتخــاذ المحامــي التدابــر الازمــة 
ــر طبــي مفصــل مــن المؤسســات المختصــة عــن المتــرر وعــرض الأمــر عــى المدعــي  لضــمان الحصــول عــى تقري
العــام، وبيــان أقــوال الضحيــة وكــف يــد الأشــخاص المعنيــن عــن الواقعــة. والتأكــد مــن الاحتفــاظ بلقطــات الكامــرا 

الأمنيــة وحمايتهــا، وضــمان إجــراء تحقيــق جديــد فعــال وسريــع.
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)5.1( إسناد الجريمة الأولي
ــر في  ــا تع ــوني، فإنه ــال القان ــركي في المج ــزائي ال ــاء الج ــام القض ــرار( في نظ ــز الق ــات )موج ــتخدم المطالع ــما تس بين
الحقيقــة عــن بدايــة الحــدث أكــر مــن تعبرهــا عــن النتيجــة. إذ يتــم اعــداد المطالعــات في مرحلــة التحقيــق التــي 
تعــد الخطــوة الأولى للمحاكمــة الجزائيــة. وعنــد النظــر مــن الناحيــة القانونيــة، يجــري اعــداد المطالعــة بعــد الحصول 
ــة المتحصــل عليهــا، والأقــوال  عــى الأدلــة واســتجواب الأشــخاص. حيــث يقــوم النائــب العــام بإعدادهــا تبعــاً للأدل
والمعلومــات التــي حصــل عليهــا رجــال الشرطــة. ويتضمــن تقريــر المطالعــة الــذي يعــده النائــب العــام معلومــات 
مفصلــة عــن الوصــف الجرمــي للفعــل المرتكــب، وتعريــف الأشــخاص المشــتبه بهــم، وســاعة وتاريــخ ارتــكاب الفعــل. 

في حــال وجــود جريمــة عنــد إعــداد المطالعــة، لا بــد مــن تضمــن مــن المطالعــة بالمعلومــات المتصلــة بالجريمــة مثــل 
ــا  ــل ومفصــل ودونم ــة نشــكل كام ــة بالأدل ــات المتعلق ــكاب الفعــل والمعلوم ــخ وســاعة ارت ــة وتاري ــاصر الجرمي العن
ــراءة  ــوم بق ــذي يق ــدع مجــال للشــك في ذهــن الشــخص ال ــث لا ي ــكان للنتيجــة. بحي ــه م ــرك في نهايت نقصــان. وي
المطالعــة. ويخصــص مــكان للبيانــات الشــخصية للمشــتبه بهــم في الجريمــة وعائاتهــم ومــكان إقاماتهــم وعناوينهــم 

بشــكل واضــح ودون نقصــان.

)5.2( التوقيف
يجــوز في حــال وجــود أدلــة ملموســة أو أســباب قويــة عــى وجــود شــبهة ارتــكاب الجريمــة، إصــدار مذكــرة توقيــف 
ــة إصــدار مذكــرة التوقيــف إذا لم تكــن  ــة المســألة تكمــن في عــدم إمكاني ــه أو المتهــم. لكــن أهمي بحــق المشــتبه ب
تتناســب مــع العقوبــة المتوقعــة أو التدبــر الوقــائي. وكنــا قــد ذكرنــا في الأقســام الســابقة الحــالات التــي تتوفــر فيهــا 

أســباب التوقيــف وفقــاً لأحــكام قانــون المحاكــمات الجزائيــة مــادة. 

قــرار التوقيــف: تصــدر مذكــرة التوقيــف بحــق المشــتبه بــه أو المتهــم في مرحلــة التحقيــق عــن قــاضي صلــح الجــزاء 
ــاشرة  ــل المحكمــة الناظــرة في الدعــوى مب ــة المحاكمــة مــن قب ــة المدعــي العــام، وتصــدر في مرحل ــاء عــى مطالب بن
بنــاءً عــى مطالبــة النائــب العــام. وفي كل الأحــوال يجــب أن تتضمــن هــذه المطالبــات الأســباب الموجبــة والموجبــات 

القانونيــة والواقعيــة التــي تفيــد بعــدم كفايــة تطبيــق الرقابــة القضائيــة.

ــبيله في كل  ــب إخــاء س ــه أن يطل ــم أو المشــتبه ب ــم: للمته ــه أو المته ــة بإخــاء ســبيل المشــتبه ب ــات المتعلق الطلب
مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق والمحاكمــة. ويبــت القــاضي أو المحكمــة في الطلــب ويقــرران اســتمرار توقيــف المتهــم 
أو إخــاء ســبيله. مــع إمكانيــة الطعــن في هــذه القــرارات.  ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن طلــب إخــاء الســبيل عنــد 
ــة  ــل محكم ــن قب ــف م ــر في المل ــد النظ ــا، بع ــة العلي ــة أو المحكم ــتئناف الإقليمي ــة الاس ــف إلى محكم ــول المل وص
الاســتئناف الإقليميــة أو الغرفــة المختصــة في محكمــة النقــض أو الهيئــة العامــة الجزائيــة لمحكمــة النقــض. كــما يمكــن 

أيضــاً اتخــاذ هــذا القــرار مبــاشرة.

ــام إمــا  ــة أي ــات المقدمــة بموجــب المادتــن 103 و104 يقــرر المرجــع المختــص خــال ثاث ــاءً عــى الطلب الأصــول: بن
ــة  ــم أو جه ــام أو المته ــي الع ــد أخــذ رأي المدع ــك بع ــة، وذل ــة القضائي ــق الرقاب ــب، أو رفضــه، أو تطبي ــول الطل قب
الدفــاع. )جملــة إضافيــة: المــادة 23 / 6763 - 24/11 / 2016( وباســتثناء الطلبــات المقدمــة بموجــب الجملــة الأولى 
مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 103 يتــم تطبيــق هــذه المــدة بســبعة أيــام لجهــة الجرائــم المرتكبــة في إطــار الأنشــطة 
التنظيميــة. )جملــة إضافيــة: المــادة 15 / 6459 – 11/04/2013( لا يؤخــذ رأي المدعــي العــام أو المتهــم أو المشــتبه 

بــه أو محاميــه في حــال اتخــذ هــذا القــرار )في غرفــة المذاكــرة( خــارج الجلســة. ويمكــن الطعــن بهــذه القــرارات.
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ــق  ــرار يتعل ــكل ق ــه ب ــن يعين ــوف أو م ــاء الموق ــاغ أحــد أقرب ــف: يجــب إب ــة التوقي ــوف بواقع ــارب الموق ــاغ أق إب
ــوف  ــز أو الموق ــمح للمحتج ــك، يسُ ــة إلى ذل ــاء. بالإضاف ــا إبط ــاضي دونم ــن الق ــرار م ــه بق ــد توقيف ــه أو تمدي بتوقيف
ــن  ــرض م ــض الغ ــدم تعري ــة ع ــدده شريط ــد يح ــه أو إلى أح ــد أقارب ــه إلى أح ــة توقيف ــن واقع ــخصياً ع ــاغ ش بالإب
التحقيــق للخطــر. وإذا كان المشــتبه بــه أو المتهــم أجنبيــاً، يتــم الإبــاغ عــن حالــة الاعتقــال إلى قنصليــة الدولــة التــي 

ــاً.  يحمــل جنســيتها مــا لم يعــرض عــى ذلــك خطي

النظــر في واقعــة التوقيــف: مــع مراعــاة أحــكام المــادة 100، يتخــذ القــاضي في مرحلــة التحقيــق وبنــاءً عــى طلــب 
المدعــي العــام بالصــورة التــي يســتمع فيهــا إلى المشــتبه بــه أو محاميــه، قــراراً فيــما إذا كان ينبغــي اســتمرار حالــة 
التوقيــف أثنــاء وجــود المشــتبه بــه في دار التوقيــف بحلــول مــدد لا تتجــاوز 30 يومــاً كحــد أقــى.  كــما يجــوز للمتهم 
أيضــاً أن يطلــب النظــر في واقعــة التوقيــف مبــاشرة في غضــون المــدة المبينــة أعــاه. ويقــرر القــاضي أو المحكمــة مــا إذا 
كان اســتمرار حبــس المتهــم في مركــز التوقيــف ضروريــاً أم لا، في كل جلســة أو بــن الجلســات عندمــا تقتــي الظــروف 

ذلــك، أو خــال المــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى مبــاشرة.

)5.2.1( التوقيف غر المشروع
تظهــر مســؤولية الدولــة إلى الواجهــة عندمــا يتــم تطبيــق مفاهيــم الاعتقــال والتوقيــف، والتــي هــي مــن بــن تدابــر 

الحمايــة، مــن قبــل رجــال إنفــاذ القانــون والســلطات المختصــة بشــكل مخالــف للأصــول والقانــون. 

ومــع دخــول قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 حيــز التنفيــذ، فقــد تــم النــص عــى دفــع تعويضــات لجهــة 
تدابــر الوقايــة الخاصــة بالتفتيــش والمصــادرة، إلى جانــب عمليــات التوقيــف )الاحتجــاز( وإلقــاء القبــض غــر المــررة 
ــع  ــوب دف ــى وج ــم 5271 ع ــون رق ــص في القان ــر أن ورود الن ــم 466. غ ــم رق ــون القدي ــا في القان ــوص عليه المنص
تعويضــات فقــط لجهــة إجــراءات القبــض والاعتقــال والتفتيــش والمصــادرة، فــإن تغطيــة الأضرار الناجمــة عــن تنفيــذ 

تدابــر الحمايــة الأخــرى لــن يتــم تغطيتهــا في نطــاق المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة.

فمــن هــذه الزاويــة وعــى ســبيل المثــال، إذا حــدث ضرر بســبب تدابــر الحمايــة كالبحــث والنســخ والاســتياء عــى 
أجهــزة الحاســوب وســجات الكمبيوتــر، والكشــف عــن الاتصــالات، وتكليــف المحققــن السريــن والمراقبــة بالوســائل 
ــون المحاكــمات  ــن قان ــادة 141 م ــض في نطــاق الم ــأي تعوي ــة ب ــاك محــل للمطالب ــن يكــون هن ــخ.، فل ــة... إل التقني
ــن حــق الشــخص  ــن هــذه الأضرار عــى الإطــاق. إذ ســيكون م ــض ع ــدم التعوي ــي ع ــة. لكــن هــذا لا يعن الجزائي

المتــرر إقامــة دعــوى تعويــض كاملــة ضــد الدولــة وفــق أحــكام القانــون الإداري.

)5.2.1.1( ماهي موجبات التعويض
 عــددت المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة الأســباب التــي يمكــن للأفــراد المطالبــة بتعويضــات مــن الدولــة 

تبعــاً لهــا واحــدةً تلــو الأخــرى. وهــذه الأســباب هــي كــما يــلي؛ 

ــف 	  ــد التوقي ــرار بتمدي ــدار الق ــون وإص ــة في القان ــوال المبين ــر الأح ــال في غ ــف والاعتق التوقي
ــة،  ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 141 م ــن الم ــرة a م ــن الفق ــد 1 م ــق البن ــال؛ وف والاعتق
ــد  ــه أو تمدي ــض علي ــاء القب ــه أو إلق ــا كتوقيف ــخص م ــق ش ــال بح ــدى الأفع ــة إح ــإن ممارس ف
مــدة موقوفيتــه بالرغــم مــن عــدم توفــر الــشروط الازمــة، يجعــل الدولــة مســؤولة عــن أداء 
ــب  ــض بموج ــة النق ــعة لمحكم ــة التاس ــة الجزائي ــررت الغرف ــياق، ق ــذا الس ــض.  وفي ه التعوي
قرارهــا رقــم 2335/2281 المــؤرخ في 18/12/2003 وجــوب دفــع تعويــض لمــن قبــض عليــه دون 
ــاء القبــض غــر المــشروع.   ــام حــن فهــم واقعــة إلق ــة أي ــق سراحــه بعــد ثاث أمــر قبــض وأطل
ــاء  ــة إلق ــرد صاحي ــكل ف ــا ل ــي يكــون فيه ــه في الحــالات الت ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن ــع ذل وم
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ــن اســتخدام  ــإن الأضرار الناشــئة ع ــة الجــرم المشــهود(، ف ــال، في حال ــض )عــى ســبيل المث القب
هــذه الســلطة لا تدخــل في نطــاق مســؤولية الدولــة. ونظــراً لعــدم اســتخدام هــذه الصاحيــة 
ــا المســؤولية عــن الأضرار الناشــئة عــن هــذا الســبب. ــا، فــا يمكــن تحميله ــة هن ــل الدول مــن قب

ــف في 	  ــدة التوقي ــة؛ إن م ــف القانوني ــدة التوقي ــال م ــاضي خ ــى الق ــوف ع ــرض الموق ــدم ع ع
الجرائــم الفرديــة بحســب قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة، هــي 24 ســاعة. غــر أنــه يمكــن 
وفقــاً لائحــة قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة، تمديــد فــرة التوقيــف في الجرائــم المرتكبــة 
بشــكل جماعــي بأمــر خطــي مــن النائــب العــام لمــدة أقصاهــا ثاثــة أيــام شريطــة ألا تتجــاوز 
يومــاً واحــداً في كل مــرة وذلــك بســبب صعوبــة جمــع الأدلــة أو العــدد الكبــر للمشــتبه بهــم. 
فــإن لم يتــم عــرض الموقوفــن عــى القــاضي خــال هــذه المــدد، فــإن ذلــك يكــون موجبــاً لنشــوء 

التــزام عــى الدولــة بالتعويــض.

ــة في الاســتفادة مــن الحقــوق 	  ــة الرغب ــة أو عــدم تلبي ــر بالحقــوق القانوني ــف دون تذك التوقي
التــي تــم التذكــر بهــا؛ نصــت المــادة 147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى وجــوب إبــاغ 
الشــخص المقبــوض عليــه وتذكــره بحقوقــه القانونيــة. فــإذا لم تتــم مراعــاة هــذا الإخطــار ولم 
يتمكــن الشــخص، عــى ســبيل المثــال، مــن الاســتفادة مــن مســاعدة المحامــي القانونيــة أو مــن 

الحــق في إبــاغ أسرتــه بقــرار التوقيــف، فتكــون الدولــة مســؤولة عــن التعويــض. 

التوقيــف وفــق القانــون مــع عــدم عــرض الموقــوف عــى المرجــع القضــائي خــال مــدة مناســبة 	 
أو عــدم إصــدار قــرار بحقــه خــال هــذه المــدة؛ يجــب أن يمثــل الشــخص المقبــوض عليــه أمــام 
الســلطة القضائيــة في غضــون مــدة زمنيــة معقولــة، ويجــب أن يصــدر الحكــم ضــده في غضــون 
مــدة زمنيــة معقولــة. ويمكــن تقييــم الحــق في المحاكمــة خــال مــدة معقولــة في إطــار الحــق في 
محاكمــة عادلــة الــوارد في المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. لذلــك، إذا لم يمثــل 
الموقــوف أمــام الســلطة القضائيــة في غضــون مــدة زمنيــة معقولــة ولم يصــدر الحكــم ضــده في 

غضــون مــدة زمنيــة معقولــة، فتكــون الدولــة مســؤولة عــن التعويــض.

ــاً 	  ــة. وفق ــف بصــورة قانوني ــال أو التوقي ــراءة بعــد الاعتق ــرار بعــدم المحاكمــة أو بال صــدور ق
ــه أو  ــض علي ــد القب ــخص بع ــن للش ــة يمك ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــمادة e-141/1 م لل
توقيفــه وفقــاً للقانــون أن يطالــب بالتعويــض في حــال صــدر القــرار براءتــه أو لم يكــن هنــاك 
محــاً لمحاكمتــه. ولا يبحــث القــاضي في هــذه الحالــة في موضــوع وجــود الــرر أم لا. ويحكــم 
بالتعويــض في حــال الدفــع بصــدور القــرار بالــراءة أو عــدم المحاكمــة دون النظــر بأســباب الراءة 
)كعــدم كفايــة الأدلــة ومــا شــابهها(.  غــر أنــه وبســبب عــدم اعتبــار القــرارات المتعلقــة بإرجــاء 

النطــق بالحكــم قــرارات بالــراءة، فإنــه لا محــل للحكــم بالتعويــض تبعــاً لهــذه القــرارات. 

ــة، 	  ــون المحاكــمات الجزائي ــة؛ وفقــاً للــمادة f-141/1 مــن قان الحكــم بالتعويــض في حــال الإدان
ــة  ــإن الدول ــا ف ــوم به ــة المحك ــدة العقوب ــاوز م ــوف تتج ــا الموق ــي يقضيه ــدة الت ــت الم إذا كان
تلتــزم بــأداء التعويــض. لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن تجــاوز مــدة الإخــاء المــشروط لا يعــد ســبباً 

للتعويــض.

عــدم بيــان أســباب التوقيــف وعــدم بيــان الجرائــم المنســوبة إلى المشــتبه بهــم؛ وفقــاً للــمادة 	 
97 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، تنظــم ســلطات إنفــاذ القانــون )رجــال الضابطــة( ضبطــاً 
بالتوقيــف وتســلم الشــخص الــذي تــم القبــض عليــه صــورة عنــه. يذكــر في محــر التوقيــف 
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اســباب توقيــف الشــخص ومــا هــي حقوقــه. فــإذا لم يتــم إعــام الشــخص بحقوقــه عندهــا تنشــأ 
مســؤولية الدولــة عــن التعويــض. )مثــال: جريمــة السرقــة المنصــوص عليهــا في المــادة 141 مــن 
ــون  ــن قان ــادة 148 م ــا في الم ــلب المنصــوص عليه ــة الس ــة، أو جريم ــمات الجزائي ــون المحاك قان

المحاكــمات الجزائيــة ... ومــا إلى ذلــك(.  

عــدم إعــام الأقــارب بواقعــة إلقــاء القبــض أو التوقيــف؛ يجــب إبــاغ أقــارب الشــخص المقبــوض 	 
ــة.  ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــمادة 95/1 م ــاً لل ــف وفق ــة التوقي ــوف بواقع ــه أو الموق علي

ويرتــب عــى عــدم الامتثــال لهــذا الالتــزام مســؤولية الدولــة عــن التعويــض.

تنفيــذ قــرارات البحــث والتفتيــش بشــكل غــر متناســب؛ وفقــاً للفقــرة -i مــن المــادة 141/1 مــن 	 
قانــون المحاكــمات الجزائيــة يمكــن اللجــوء إلى مســؤولية الدولــة لتعويــض الأضرار الناشــئة أثنــاء 

تنفيــذ أوامــر البحــث والتفتيــش.

اتخــاذ قــرار المصــادرة عــى الرغــم مــن عــدم توفــر شروطهــا، واســتخدام الأشــياء المصــادرة لغــر 	 
أغراضهــا، وعــدم اتخــاذ التدابــر الازمــة لحمايــة الأشــياء المحجــوزة، وعــدم إعــادة المضبوطــات 
في الوقــت المحــدد؛ وفقــاً للفقــرة -j مــن المــادة 141/1 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة يمكــن 
اللجــوء إلى مســؤولية الدولــة في التعويــض في حــال صــدور قــرار بالمصــادرة دون توفــر شروطهــا، 
أو اســتخدام الأشــياء المصــادرة لغــر أغراضهــا، أو في حــال عــدم اتخــاذ التدابــر الازمــة لحمايــة 

الأشــياء المحجــوزة، وعــدم إعــادة المضبوطــات في الوقــت المحــدد.

ــة إلقــاء القبــض أو 	  ــي تنصــب عــى عملي عــدم إتاحــة الفرصــة لاســتفادة مــن الإجــراءات الت
التوقيــف؛ إن عــدم الســماح للموقــوف أو المحتجــز بالاســتفادة مــن إحــدى الإجــراءات المنصــوص 

عليهــا في القانــون هــو ســبب آخــر يرتــب عــى الدولــة التزامــاً بالتعويــض.

التعويــض في حالــة إعــادة المحاكمــة؛ يجــوز للأشــخاص الذيــن صــدر بحقهــم قــرار بالــراءة أو 	 
بمنــع المحاكمــة نتيجــة إعــادة المحاكمــة بموجــب المــادة 323/3 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، 
ــي  ــة الت ــة أو المعنوي ــن الأضرار المالي ــض ع ــى تعوي ــول ع ــة للحص ــؤولية الدول ــوء إلى مس اللج

لحقــت بهــم.

)5.2.1.2( شروط طلب التعويض
لا يتــم البــت في قضيــة التعويــض تلقائيــاً مــع الدعــوى الجزائيــة الأصليــة. إذ يجــب المطالبــة بالتعويــض مــن خــال 
دعــوى ترفــع ابتــداءً. وقــد حــددت شروط المطالبــة بالتعويــض )التــي يجــب التقــدم بهــا بالاســتناد عــى الأســباب 
الــواردة في المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة( في المــادة 142 مــن القانــون المذكــور. وهــذه الــشروط هــي 

كــما يــلي: 

نصــت المــادة 141/1 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى جــواز مطالبــة الأشــخاص )الذيــن 	 
ــون(  ــة للقان ــورة مخالف ــادرة بص ــش والمص ــراءات التفتي ــف أو لإج ــال أو التوقي ــوا لاعتق تعرض
بالتعويــض. وقــد اســتقر الاجتهــاد في محكمــة النقــض عــى جــواز مواصلــة الورثــة الســر بدعــوى 
المطالبــة بالتعويــض القائمــة في حالــة وفــاة صاحــب الحــق في طلــب التعويــض. غــر أنــه ليــس 

لهــم حــق إقامــة دعــوى مبتــدأة للمطالبــة بالتعويــض في حــال وفــاة مورثهــم.

يجــب إقامــة دعــوى المطالبــة بالتعويــض في نطــاق المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة 	 
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في غضــون ثاثــة أشــهر تبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ تبليــغ القــرار المتعلــق بالــراءة أو منــع المحاكمــة 
إلى المعنــي، وفي غضــون عــام واحــد بعــد صــدور قــرار الــراءة أو منــع المحاكمــة في كل الأحــوال. 
ويتــم رد دعــوى التعويــض التــي لا ترفــع خــال هــذه المــدد شــكاً دون الخــوض في موضــوع 

الدعــوى.

تقــام دعــوى المطالبــة بالتعويــض المشــمولة بالمــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة أمــام 	 
محكمــة الجنايــات. وهــي محكمــة الجنايــات الموجــودة في عدليــة المقاطعــة التــي يقيــم فيهــا 

الشــخص المتــرر.

يتــم تقديــم الطلــب مــن خــال )عريضــة دعــوى( اســتدعاء يحتــوي عــى المعلومــات المحــددة 	 
في المــادة 141/2 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. فــإن لم تكــن العريضــة تتضمــن هــذه 
المعلومــات، تمنــح المحكمــة مقــدم الطلــب )المســتدعي( مهلــة قدرهــا شــهراً واحــداً لاســتكمال 
ــذه  ــال ه ــتدعاء خ ــور في الاس ــه القص ــتدراك أوج ــدم اس ــال ع ــا. وفي ح ــور فيه ــه القص أوج
المهلــة فــرد الطلــب. وتجــدر الإشــارة إلى أن الدعــوى المقامــة بســبب التوقيــف )الاعتقــال( غــر 

المــشروع لا تخضــع لأي رســوم.

وفقــاً للــمادة 142/5 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، يجــب ومــن أجــل اكتــمال الخصومــة في 	 
دعــاوى التعويــض المرفوعــة ضــد الدولــة في إطــار المــادة 141 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، 
إخطــار ممثــل خزينــة الدولــة لــلإدلاء ببياناتــه. وهــي مســألة توليهــا محكمــة النقــض اهتمامــاً 

خاصــاً، ويعتــر الإخــال بهــذا الــشرط موجبــاً لفســخ القــرار.

تنظــر المحكمــة وتبــت في دعــاوى التعويــض في جلســات علنيــة، ويصــدر القــرار غيابيــاً بمواجهــة 	 
ممثــل الخزينــة في حــال عــدم حضــوره بالرغــم مــن إخطــاره.  ويمكــن للمدعــي العــام أو ممثــل 

الخزينــة الطعــن بالقــرار عــن طريــق الاســتئناف. 

ــة رد 	  ــط في حال ــة فق ــح الخزين ــة لصال ــور الوكال ــه بأج ــى علي ــم للمدع ــذي يحك ــت ال في الوق
الدعــوى بالجملــة في قضايــا التعويــض الناشــئة عــن التوقيــف غــر المــشروع، لا يحكــم للمدعــي 

ــة. بأجــور ومصاريــف الوكال

وفقــاً للــمادة 141/1 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، يمكــن مطالبــة الدولــة بالتعويــض عــن 	 
كافــة الأضرار الماديــة والمعنويــة. والقــاضي ملــزم بالحكــم في حــدود طلــب التعويــض وليــس لــه 

الحكــم بأكــر مــما يطلبــه المســتدعي. 

)5.2.1.3( التعويض المادي
يجــوز في دعــاوى التعويــض في حــال فقــدان الشــخص لوظيفتــه بســبب إلقــاء القبــض عليــه أو توقيفــه، الحكــم لــه 
بأجــور الوكالــة المدفوعــة للمحامــي والمصاريــف التــي أنفقهــا مــن أجــل الطعــون والاعراضــات الازمــة بالإضافــة إلى 
الحقــوق والمطالبــات الأخــرى كمكافــأة نهايــة الخدمــة حتــى تاريــخ فســخ عقــد عملــه بســبب فقــدان الوظيفــة، 
والمســاعدات الاجتماعيــة، والإكراميــات، والمكافــآت. وقــد قضــت محكمــة النقــض في قــرار لهــا باعتبــار الشــخص عاماً 
غــر مؤهــل في حــال لم يتمكــن مــن إبــراز أي دليــل عــن خســائره الماديــة خــال مــدة توقيفــه، وبالتــالي الحكــم لــه 

بتعويــض يحســب مــن الحــد الأنى الصــافي للأجــور بمــا يتناســب مــع فــرة التوقيــف.  
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يمكــن عنــد احتســاب مقــدار التعويــض المــادي مراعــاة معــدلات التضخــم المــالي وأخذهــا بعــن الاعتبــار. وبالمثــل، 
ــق  ــوب تطبي ــخ 23.11.2004، وج ــم 1-203/177 تاري ــا رق ــض في قراره ــة النق ــة لمحكم ــة العام ــررت الهيئ ــد ق فق
الفائــدة عــى التعويضــات الماديــة. وأن الحكــم أثنــاء تحديــد الــرر المــالي بتعويــض مــادي منقــوص انطاقــاً مــن 

ــون.   ــف للقان ــة، مخال ــة والوطني ــاد الديني افــراض أن توقــف العامــل عــن العمــل في الأعي

كــما أنــه وبالرغــم مــن إمكانيــة المطالبــة بأتعــاب وأجــور الوكالــة )المدفوعــة للمحامــي( كتعويــض مــادي ناشــئ عــن 
الاعتقــال والتوقيــف الجائــر للشــخص الــذي يتمثــل بمحــام، فإنــه يجــب عــى المدعــي إثبــات هــذا الوضــع مــن خــال 

تقديــم الأدلــة والبيانــات التــي تثبــت تنظيــم الوكالــة والدفعــات التــي قدمهــا للمحامــي.

ــبب  ــادي بس ــض م ــة بتعوي ــاً المطالب ــخص أيض ــن للش ــشروع، يمك ــر الم ــض غ ــاء القب ــف وإلق ــة إلى التوقي وبالإضاف
إجــراءات البحــث التفتيــش والمصــادرة غــر المــررة التــي يكــون عرضــة لهــا. وفي هــذا الســياق، يمكــن مطالبــة الدولــة 

بتعويــض مــادي في حــال تــرر أو تلــف الســلع والأشــياء المحجــوزة أثنــاء التفتيــش تحــت إشرافهــا.

)5.2.1.4( التعويض المعنوي
يمكــن للشــخص الموقــوف أو المقبــوض عليــه في حــال اهتــزت ســمعته ومكانتــه داخــل الأسرة أو بيئتــه المهنيــة، أو 
عــانى مــن الحــزن والألم والحنــن إلى أهلــه واحتجــاز حريتــه أو عــانى مــن الاكتئــاب النفــي بســبب بقائــه في الســجن، 

المطالبــة بتعويــض معنــوي. 

ــار موضوعــي لتحديــد الــرر المعنــوي، فــإن تحديــد مبلــغ معقــول مــن أجــل  عــى الرغــم مــن عــدم وجــود معي
التعويــض المعنــوي الــذي يتعــن الحكــم بــه يعتمــد عــى قواعــد الحــق والإنصــاف بمراعــاة بعــض القضايــا كالمكانــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدعــي، وطبيعــة الجريمــة المنســوبة إليــه، والطريقــة التــي تــم بهــا إلقــاء القبــض عليــه 

ومــدة توقيفــه ... إلــخ. 

)5.2.2( التوقيف بدون أمر )مذكرة( توقيف 
ــون والأصــول. وفي حــال  ــف للقان ــرار مــن المحكمــة، توقيــف وإجــراء مخال ــق عــى كل توقيــف يجــري دون ق يطل
حــدوث مثــل هــذه الممارســات تدخــل الأحــكام التــي كفلهــا دســتور الجمهوريــة الركيــة كـــ »الأمــر غــر القانــوني« 

و«الأوامــر التــي يشــكل موضوعهــا جريمــة« حيــز التنفيــذ. 

ــم مســؤولون  ــا، فه ــي يؤدونه ــات الت ــام والواجب ــث المه ــن حي ــر م ــع إصــدار الأوام ــة في موق ــو الدول إذا كان موظف
بموجــب القوانــن واللوائــح والأنظمــة التــي تحددهــا المؤسســات التــي يعملــون فيهــا عــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم 
وإنجازهــا كاملــة وفي الوقــت المحــدد أو الإيعــاز للغــر مــن أجــل أداء تلــك المهــام. ويمكــن إيضــاح مســؤولية القيــام 
بتلــك الأعــمال عــن طريــق الغــر بــأن يوعــز المســؤولون التنفيذيــون في المؤسســة الإداريــة بالواجبــات المســندة إليهــم 
ــم.  وفي هــذا الســياق، يكــون  ــة عنه ــا نياب ــام به ــن للقي ــر إلى موظفــي المؤسســة الآخري ــق إصــدار الأوام عــن طري
الموظفــون العاملــون في الهيئــات والمؤسســات العامــة ملزمــن أيضــاً بتنفيــذ الأوامــر التــي يتلقونهــا مــن رؤســائهم في 
المؤسســات الإداريــة التــي يعملــون بهــا. ومــع ذلــك، فــإن الطــرق التــي ســتتبع مــن قبــل الموظفــن في حــال الاعتقــاد 
بــأن تنفيــذ الأوامــر الصــادرة عــن الرؤســاء تشــكل مخالفــة للتشريعــات النافــذة أو إنهــا تشــكل جرائــم، هــو أمــر 

عــى غايــة مــن الأهميــة لجهــة إدراك المحامــي الــذي يعمــل في القضايــا الجزائيــة ووعيــه.
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)5.2.2.1( ما هو الأمر

يمكننــا تعريــف مفهــوم الأمــر، عــى أنــه بيــان إرادة موجــه مــن مرجــع أعــى )رئيــس( يمتلــك 	 
ــام بتــرف  ــة إلى مــن هــم في مقــام أدنى )موظــف – مــرؤوس( بقصــد القي الســلطة والصاحي

معــن أو الامتنــاع عــن القيــام بــه.

لــي يكــون الأمــر ملزمــاً قانونــاً دون أن يرتــب مســؤولية عــى الشــخص الــذي يقــوم بتنفيــذه 	 
ــاك  ــارة أخــرى، يجــب أن تكــون هن ــون العــام. بعب يجــب أن يكــون ناشــئً عــن عاقــات القان
ــوم  ــذي يق ــر والشــخص ال ــذي يعطــي الأم ــن الشــخص ال ــس- مــرؤوس( ب ــة )رئي ــة هرمي عاق

ــذه. بتنفي

وكــما يمكــن أن يكــون الأمــر خاصــاً، يمكــن أن يكــون أمــراً عامــاً لجهــة اســتمراريته ووجــود أكــر 	 
مــن موجــه إليــه. حيــث يمكــن تقييــم الأمــر الموجــه لموظــف واحــد عــى أنــه أمــر خــاص، في 
حــن تعــد الأوامــر الصــادرة عــن الســلطة العامــة تجــاه كافــة موظفيهــا كالتعاميــم مثــاً، بمثابــة 

أوامــر عامــة.

)5.2.2.2( ماهي عناصر الأمر؟
لــي يتــم تنفيــذ الأمــر الصــادر عــن الشــخص المخــول بإعطــاء الأمــر، يجــب أن يكــون هــذا الأمــر مشروعــاً. ويكــون 

الأمــر ملزمــاً للشــخص الــذي يتلقــى الأمــر فقــط عندمــا يكــون مشروعــاً. ولــي يكــون الأمــر كذلــك؛

يجب أن يكون صادراً عن رئيس يملك الصاحية لتوجيهه إلى مرؤوسه.	 

أن يكون الوفاء بالأمر في معرض القيام بالواجب ملزماً.	 

أن يكون موافقاً للقانون من حيث الشكل والمضمون.	 

)5.2.2.3( ما هو الأمر المخالف للقانون والأمر الذي يشكل مضمونه جريمة؟

تــم في الفقــرة الأولى مــن الحكــم المعنــون تحــت “الأمــر غــر القانــوني« والمنظــم في المــادة 137 	 
مــن دســتورنا تقديــم إيضــاح بخصــوص الأوامــر غــر القانونيــة التــي لا يشــكل مضمونهــا جريمــة. 
ــه،  ووفقــاً لهــذا: »إذا رأى أي شــخص يعمــل في الخدمــة العامــة بــأي صــورة أو صفــة كانــت ل
ــة، أو  ــح، أو المراســيم الجمهوري ــذي تلقــاه مــن رئيســه يتعــارض مــع أحــكام اللوائ أن الأمــر ال
ــاك،  ــذا الانته ــر به ــاغ مصــدر الأم ــر وإب ــذ هــذا الأم ــه رفــض تنفي ــون، أو الدســتور، فعلي القان
ولكــن إذا أصر رئيســه عــى أمــره وأيــده كتابــةً، فعــى المــرؤوس حينهــا تنفيــذه دون أن يتحمــل 

أدنى مســؤولية في هــذه الحالــة«.

أمــا الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة فقــد بحثــت في مســألة الأمــر غــر المــشروع الــذي يشــكل 	 
ــذي يشــكل موضوعــه جريمــة تحــت أي  ــر ال ــذ الأم ــه: »لا يجــوز تنفي موضوعــه جريمــة. وعلي

ظــرف مــن الظــروف، وكل مــن يفعــل هــذا لا يمكنــه التخلــص مــن المســؤولية ».

ــن 	  ــة ع ــا جريم ــي يشــكل موضوعه ــر الت ــون والأوام ــة للقان ــر المخالف ــم الأوام ــف مفاهي وتختل
ــح  ــن واللوائ ــاً لأحــكام الدســتور والقوان ــس مخالف ــن الرئي ــر الصــادر ع ــإذا كان الأم ــا. ف بعضه
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ــار  ــر إخط ــذا الأم ــذ ه ــوم بتنفي ــذي يق ــرؤوس ال ــى الم ــة، فع ــكل جريم ــذه لا يش ــر أن تنفي غ
الرئيــس الــذي أصــدر الأمــر بالمخالفــة. ولكــن إذا أصر رئيســه عــى أمــره وأيــده كتابــةً، فعــى 
المــرؤوس حينهــا إطاعــة الأمــر“. فــإذا لم يؤكــد الرئيــس الأمــر الصــادر عنــه كتابــة بالرغــم مــن 
إصراره، فليــس للمــرؤوس إطاعتــه. بعبــارة أخــرى، فــإن الــشرط الأســاسي لإطاعــة الأمــر المخالــف 

ــةً. للقانــون وتنفيــذه، هــو أن يكــون الأمــر مؤيــد كتاب

فلــو نشــأت مســؤولية مــا عــن تنفيــذ الأمــر المخالــف للقانــون الــذي لا يشــكل موضوعــه جريمة، فــإن هذه المســؤولية 
تقــع عــى عاتــق الرئيــس الــذي أصــدر ذلــك الأمــر. أمــا في حــال نشــوء مســؤولية عــن تنفيــذ الأمــر غــر القانــوني الذي 
يشــكل موضوعــه جريمــة، فــإن المســؤولية تقــع عــى عاتــق كل مــن الرئيــس الــذي أصــدر الأمــر والموظــف المــرؤوس 
الــذي نفــذ ذلــك الأمــر. وبتعبــر آخــر؛ لا يمكــن للمــرؤوس الــذي ينفــذ أمــراً يشــكل مضمونــه جريمــة أن يفلــت مــن 
المســؤولية مدعيــاً أن عليــه تنفيــذ الأمــر الصــادر إليــه.  بــل يســتحيل إلى فاعــل تلــك الجريمــة المرتكبــة.  فالأمــر الــذي 
يعتــر موضوعــه جريمــة لا يمكــن إطاعتــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولا محــل للمســؤولية تجــاه الرئيــس بســبب عــدم 
إطاعتــه. وتطبــق عــى الرئيــس الــذي أصــدر الأمــر الــذي يشــكل موضوعــه جريمــة، أحــكام التحريــض. ويجــب مــن 
أجــل إيقــاع العقوبــة بالرئيــس الــذي أصــدر الأمــر المخالــف للقانــون الــذي يشــكل جريمــة، أن يكــون المــرؤوس قــد 
ارتكــب الفعــل الــذي يشــكل جريمــة أو أن يكــون قــد شرع فيــه. أمــا في حــال عــدم تنفيــذ الأمــر المشــكل لجريمــة مــن 

قبــل المــرؤوس، فــا محــل لمعاقبــة الرئيــس أو تحميلــه أي مســؤولية بســبب إصــداره هــذا الأمــر. 

)5.2.3( دوام حالة التوقيف )استمرارية التوقيف(
مــع الائحــة الجديــدة التــي تعــد مــن أحــدث التغيــرات التــي حدثــت في نظــام القضــاء الجــزائي الــركي، ســيقوم 

ــك:  ــاءً عــى ذل ــة التوقيــف. وبن ــة الجــزاء بالبــت بالقــرارات المتعلقــة باســتمرار حال قضــاة محاكــم بداي

تــم في ســياق وثيقــة اســراتيجية الإصــاح القضــائي )YRS( التــي نفذتهــا وزارة العــدل، 	 
ــي  ــة الرابعــة الت ــة مــع الحزمــة القضائي ــون المحاكــمات الجزائي ــرات في قان إجــراء بعــض التغي
ــون  ــإن الطع ــا ف ــن هن ــر )TBMM(. وم ــركي الكب ــة ال ــس الأم ــنها في مجل ــا وس ــم اعتماده ت
والاعراضــات عــى قــرارات التوقيــف والرقابــة القضائيــة الصــادرة عــن قضــاة صلــح الجــزاء في 
إطــار أهــداف اســراتيجية الإصــاح القضــائي )YRS( ســيتم الفصــل فيهــا اعتبــاراً مــن 1 كانــون 
الثــاني عــام 2022 مــن قبــل قضــاة محاكــم بدايــة الجــزاء كمرجــع أعــى بــدلاً مــن محاكــم صلــح 

الجــزاء الأخــرى.

ــة 	  ــف والرقاب ــة بالتوقي ــات المتعلق ــول أو رد الاعراض ــزاء قب ــة الج ــة بداي ــاة محكم ــرر قض يق
ــة  ــس محكم ــولى رئي ــما يت ــات. في ــرارات في الاعراض ــة الق ــم شرعي ــال تقيي ــن خ ــة م القضائي
الجنايــات صاحيــة البــت في الطعــون الواقعــة عــى قــرارات محاكــم بدايــة الجــزاء في الأحــوال 

ــح الجــزاء. ــا هــذه المحاكــم بأعــمال محاكــم صل ــي تنظــر فيه الت

تختلــف المــدة القصــوى للتوقيــف بحســب الطبيعــة الجرميــة للفعــل الــذي يحاكــم عنــه المتهــم أو بحســب نــوع 
المحكمــة. وتشــر فــرة التوقيــف القصــوى إلى الفــرة الزمنيــة القصــوى التــي يمكــن فيهــا حبــس الشــخص مــن أجــل 
محاكمتــه مــن جــراء فعــل ارتكبــه.  ومــن الواجــب اســتكمال التحقيــق وإصــدار الحكــم بحــق الشــخص قبــل تجــاوز 
الحــد الأقــى لمــدة التوقيــف. وإلا يجــب اتخــاذ القــرار بإخــاء ســبيله في الحــال بســبب تجــاوز مــدة التوقيــف. 

وفيــما يــلي توضيــح بشــأن المــدة القصــوى للتوقيــف: 
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المــدة القصــوى للتوقيــف في التحقيــق: المــدة القصــوى للتوقيــف في مرحلــة التحقيــق هــي ســنة 	 
واحــدة في القضايــا التــي تدخــل في اختصــاص محكمــة الجنايــات، وســتة أشــهر في الحــالات التــي 

لا تدخــل في اختصاصهــا )المــادة 102/4 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ــة في 	  ــا الداخل ــة الجــزاء: مــدة التوقيــف في القضاي مــدة التوقيــف القصــوى أمــام محاكــم بداي
اختصــاص محاكــم بدايــة الجــزاء هــي ســنة واحــدة. ويمكــن تمديــد هــذه الفــرة لمــدة 6 أشــهر 
أخــرى في حــالات الــرورة. أي أن الحــد الأقــى لمــدة التوقيــف في محاكــم بدايــة الجــزاء، هــي 

1.5 ســنة.

ــم 	  ــف في الجرائ ــدة التوقي ــى لم ــات: الحــد الأق ــم الجناي ــام محاك ــف القصــوى أم ــدة التوقي م
الداخلــة في اختصــاص محكمــة الجنايــات هــي ســنتان عــى الأكــر. ويمكــن تمديــد هــذه الفــرة 
لمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات في حــالات الــرورة. إذن؛ فالحــد الأقــى لمــدة التوقيــف في الجرائم 
التــي تدخــل في اختصــاص محكمــة الجنايــات هــي 5 ســنوات عــى الأكــر )المــادة 102/2 مــن 

قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

المــدة القصــوى للتوقيــف في الجرائــم المشــمولة بقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713: الحــد 	 
ــم 3713 هــي 7  ــون مكافحــة الإرهــاب رق ــم المشــمولة بقان الأقــى لفــرة التوقيــف في الجرائ

ــة(. ــون المحاكــمات الجزائي ســنوات )المــادة 102/2 مــن قان

البحــث في مســألة التوقيــف. البحــث في مســألة التوقيــف هــو التدقيــق الــذي تجريــه المحكمــة فيــما بــن الجلســات. 
وكقاعــدة عامــة، البحــث في التوقيــف هــو التدقيــق في ملــف التوقيــف ودراســة حالــة المشــتبه بــه أو المتهــم وتقريــر 

إخــاء ســبيله أو تمديــد فــرة توقيفــه.  

مــا المقصــود بإعــادة النظــر في مســألة التوقيــف: إعــادة النظــر في التوقيــف مفهــوم مــرادف لمفهــوم البحــث وتدقيــق 
ملــف التوقيــف، وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود فــرق بــن مفهومــي إعــادة النظــر والتدقيــق في مســألة التوقيــف، 
إلا أنهــما عــى مــا يبــدو يســببان لبســاً ولغطــاً لــدى العامــة، ويعتــر كل مــن مفهومــي إعــادة النظــر والتدقيــق في 

مســألة التوقيــف مــن المصطلحــات القانونيــة المســتخدمة في ســجات ومحــاضر المحاكــم. 

جلســة إعــادة النظــر في التوقيــف: تعــد جلســة إعــادة النظــر في التوقيــف مــن الجلســات الاســتثنائية غــر العاديــة. 
وكقاعــدة عامــة يتــم إعــادة النظــر في التوقيــف مــن قبــل القــاضي أو المحكمــة مــن خــال دراســة ملــف التوقيــف. 
غــر أنــه في حــال تمديــد مــدة التوقيــف في الجرائــم المشــمولة بقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713، تعقــد جلســات 
إعــادة النظــر في التوقيــف في مــدد تبلــغ كل منهــا 90 يومــاً، وهــي جلســات مغلقــة غــر علنيــة، ولا يحــق للمشــتي 

حضــور هــذه الجلســات، في حــن يمكــن للمشــتبه بــه أو المتهــم أو محامــي الدفــاع حضورهــا.

عــدم إخطــار محامــي الدفــاع عــن التدقيــق في حالــة التوقيــف: يمكــن إجــراء التدقيــق في حالــة التوقيــف البالغــة 30 
يومــاً دون إخطــار محامــي الدفــاع. ومــع ذلــك لا بــد مــن الاســتماع إلى الموقــوف أو لمحاميــه في جلســات إعــادة النظــر 
في حــالات التوقيــف لمــدة 90 يومــاً في الجرائــم المشــمولة بقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713، وفي حــال كانــت 
ــه  ــاك حاجــة لاســتماع إلى محامي ــة التوقيــف فليــس هن ــق حال ــد تدقي ــوال المتهــم عب ــد اســتمعت لأق المحكمــة ق
بعــد ذلــك.  وإذا كان المتهــم قــد حــر الجلســة، فــإن عــدم إبــاغ المحامــي بالتدقيــق المتعلــق بالتوقيــف لا يشــكل 
مخالفــة قانونيــة. إذ اعتــر القانــون أن الاســتماع لأي مــن الشــخص الموقــوف أو وكيلــه في جلســة تدقيــق التوقيــف 

التــي تتــم في إطــار قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713 كافيــاً. 
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ــة  ــق حال ــة أو في جلســة تدقي ــرار يتخــذ في جلســة عادي ــف هــو ق ــرار اســتمرار التوقي ــف: ق ــرار اســتمرار التوقي ق
ــل للطعــن والاســتئناف. ــرار قاب ــاً في الســجن. وهــو ق ــف الشــخص المحتجــز حالي ــة توقي ــف، بمواصل التوقي

مــن هــي الجهــة التــي يقــدم الاعــتراض إليهــا في قــرار اســتمرار حالــة التوقيــف: يخضــع الاعــراض )الطعــن( عــى 
قــرار اســتمرار التوقيــف إلى الأحــكام العامــة للطعــن بالقــرارات المنصــوص عليهــا في قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 
ــات الأولى في إســتانبول-  ــد التوقيــف الصــادر عــن محكمــة الجناي ــال، الطعــن بقــرار تمدي 5271.  فعــى ســبيل المث

باقركــوي، يكــون أمــام محكمــة الجنايــات الثانيــة في إســتانبول- باقركــوي. 

)5.2.4( التوقيف من قبل أشخاص خاصن
)لا يوجد حكم بشأن ذلك في نظام القضاء الجزائي الركي(

)5.2.5( التوقيف من قبل قاضي الصلح
تتــولى محكمــة صلــح الجــزاء وفقــاً لقانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 صاحيــة القــاضي أو المحكمــة التــي تنظــر 
في بعــض إجــراءات التحقيــق والاعراضــات والطعــون الواقعــة عــى هــذه الإجــراءات والطعــون ببعــض الإجــراءات 
ــرد،  ــاض ف ــن ق ــة م ــاً بمحكم ــا قانون ــن وصفه ــم م ــى الرغ ــة(. وع ــات المالي ــى الغرام ــراض ع ــل الاع ــة )مث الإداري
لكنهــا تعتــر محكمــة بســبب اعتبارهــا هيئــة قضائيــة محايــدة ومســتقلة في تطبيقــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، وبســبب اختصاصهــا النظــر وإصــدار القــرارات في بعــض الدعــاوى الجزائيــة الثانويــة كالتوقيــف )المــادة 10 

مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ويختــص قضــاة صلــح الجــزاء بالنظــر في بعــض الإجــراءات في مرحلــة التحقيــق. أمــا مراحــل المحاكمــة التــي تعقــب 
إجــراءات مبــاشرة الدعــوى الجزائيــة مــن خــال لائحــة ادعــاء، فتختــص بهــا المحاكــم الــواردة أدنــاه تبعــاً لطبيعــة 

المتهــم والوصــف الجرمــي للفعــل:

مــع التحفــظ بالصاحيــات التــي يخولهــم بهــا القانــون يتــولى قضــاة صلــح صاحيــة اتخــاذ القــرارات التــي يجــب أن 
يتخذهــا القــاضي أثنــاء مرحلــة التحقيــق في المحاكــمات الجزائيــة والنظــر في الطعــون الواقعــة عليهــا )المــادة 10 مــن 

قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

وبحسب قانون المحاكمات الجزائية رقم 5271، فإن واجبات قضاة صلح الجزاء هي:

اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع تحت المراقبة )المادة 74 قانون المحاكمات الجزائية(.	 

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمعاينــة الداخليــة وأخــذ العينــات مــن الجســم )المــادة 75 قانــون 	 
ــة(. المحاكــمات الجزائي

القرارات المتعلقة بالفحص الوراثي الجزيئي )المادة 78 قانون المحاكمات الجزائية(.	 

النظر في الطعون الواقعة عى قرارات التوقيف )المادة 91/5 قانون المحاكمات الجزائية(.	 

ــمات 	  ــون المحاك ــان -100 101 قان ــا )المادت ــة عليه ــون الواقع ــق الطع ــف وتدقي ــرارات التوقي ق
ــة(. الجزائي
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قرارات البحث القضائي )المادة 78 قانون المحاكمات الجزائية(.	 

قرارات البحث الوقائي )المادة 9/1 من قانون مهام وصاحيات رجال الشرطة(.	 

قرارات المصادرة )المادتن -123 134(	 

قرارات التفتيش القضائي )المادتان -109 110 قانون المحاكمات الجزائية(.	 

ــون 	  ــادة 153/2 قان ــوى )الم ــف الدع ــى مل ــاع ع ــاع في الاط ــي الدف ــلطة محام ــد س ــرار تقيي ق
ــة(. ــمات الجزائي المحاك

القرارات المتعلقة بحظر نشر ملف التحقيق )تحكمها المادة 3/2 من قانون الصحافة(.	 

النظر بصفتها مرجعاً استئنافياً في الطعون الواردة عى قرارات قضاة صلح الجزاء الآخرين.	 

النظــر كمرجــع اســتئنافي في الطعــون الــواردة عــى قــرارات النيابــة العامــة بشــأن تأخــر تحريــك 	 
الدعــوى العامــة.  

البــت بصفتهــا ســلطة مرجعيــة في العقوبــات الإداريــة التــي تفرضهــا الإدارات في الحــالات التــي 	 
ينــص عليهــا القانــون.

تتــم الاعراضــات عــى قــرارات قضــاة صلــح الجــزاء فيــما يتعلــق بإجــراءات التحقيــق خــال ســبعة أيــام تبــدأ اعتبــاراً 
مــن تاريــخ علــم الأطــراف المعنيــة بالقــرار، وذلــك مــن خــال تقديــم التــماس إلى الجهــة التــي اتخــذت القــرار أو مــن 

خــال الإدلاء ببيــان إلى كاتــب الضبــط بــشرط أن يتــم تســجيلها في محــر. إلا إذا نــص القانــون عــى خــاف ذلــك. 

)5.2.6( توقيف الأشخاص في الجرائم الخاصة
ــة للوجــود  ــات الــركي قرين ــم المنصــوص عليهــا في قانــون العقوب ــواع الجرائ تعــد أســباب التوقيــف لجهــة بعــض أن
المبــاشر لهــذه الجرائــم.  وتجــري محاكمــة المتهــم موقوفــاً في حــال وجــود إحــدى هــذه الجرائــم التــي يطلــق عليهــا 

اســم الجرائــم الجنائيــة الكــرى.

ــاه في حــال  ــواردة أدن ــة ال ــم الجنائي ــة الجرائ ــف لجه ــر أســباب التوقي ــة بتوف ــون المحاكــمات الجزائي ــر قان ــد أق وق
ــة(. ــون المحاكــمات الجزائي ــة وملموســة )المــادة 100 مــن قان ــة، قوي ــة ثابت ــة تســتند عــى أدل وجــود شــبهة جرمي

ــات 	  ــون العقوب ــم ضــد الإنســانية )المــواد 76، 77، 78 مــن قان ــم التطهــر العرقــي والجرائ جرائ
الــركي(.

جريمة القتل العمد )المواد 81، 82، 83 من قانون العقوبات الركي(.	 

جريمة الإيذاء العمد المسلح )الفقرة e- المادة 86/3 من قانون العقوبات الركي(.	 

جريمة الإيذاء العمد المشدد تبعاً لنتيجتها )المادة 87 من قانون العقوبات الركي(.	 

جريمة التعذيب )المواد 95،94 من قانون العقوبات الركي(.	 
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جريمة الاعتداء الجني )المادة 102 من قانون العقوبات الركي باستثناء الفقرة الأولى(.	 

جريمة استغال الأطفال جنسياً )المادة 103 من قانون العقوبات الركي(.	 

جريمة السرقة )المادتن 141، 142 من قانون العقوبات الركي(.	 

جريمة السلب )المادتن 148، 149 من قانون العقوبات الركي(.	 

انتاج المخدرات والمواد المنشطة والاتجار بها )المادة 188 من قانون العقوبات الركي(.	 

ــات الــركي باســتثناء 	  إنشــاء تنظيــمات بقصــد ارتــكاب جريمــة )المــادة 302 مــن قانــون العقوب
ــة(. ــة، الســابعة والثامن الفقــرات الثاني

الجرائــم الواقعــة عــى أمــن الدولــة )المــواد 302، 303، 304، 307، 308 مــن قانــون العقوبــات 	 
الــركي(.

الجرائــم الواقعــة عــى النظــام الدســتوري وعملــه )المــواد 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 	 
316 مــن قانــون    العقوبــات الــركي.

جرائــم تهريــب الأســلحة )المــادة 12( المنصــوص عليهــا في قانــون الأســلحة الناريــة والســكاكن 	 
والأدوات الأخــرى رقــم 136.

جريمة الاختاس )مادة 22 / 4-3( المنصوص عليها في قانون المصارف والبنوك رقم 4389.	 

الجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة الحبــس المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة التهريــب رقــم 	 
.4926

الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــن )68، 74( مــن قانــون حمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي 	 
رقــم 2863.

جرائــم الحــرق المتعمــد للغابــات المنصــوص عليهــا في المــادة )110/ 5-4( مــن قانــون الغابــات 	 
والحــراج رقــم 6931.

الجرائم المعددة في المادة 33 من قانون التجمهر والتظاهر رقم 2911.	 

الجرائم المبينة في المادة )7/3( من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713.	 

ــذاء المقصــود 	  ــة عــى الســامة الجســدية )الإي ــم الواقع ــدم دخــول الجرائ ــن ع ــم م عــى الرغ
ــة  ــم الجنائي ــن الجرائ ــن ب ــت م ــخ( ليس ــود، إل ــر المقص ــل غ ــود أو القت ــر المقص ــذاء غ أو الإي
ــم التــي يحظــر فيهــا التوقيــف )المــادة 100/4 مــن  الكــرى، إلا أنهــا أيضــاً ليســت مــن الجرائ
قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.  بمعنــى آخــر، حتــى لــو كان هنــاك اشــتباه قــوي بارتــكاب الفعــل 
الجرمــي، فإنــه يشــرط وجــود ســبب إضــافي آخــر للتوقيــف في الجرائــم الواقعــة عــى الســامة 

الجســدية.
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)5.3( البحث والتفتيش
تســمى الأنشــطة التــي تهــدف إلى تفتيــش المتهــم او المشــتبه بــه أو أماكــن عمــل الأشــخاص ومســاكنهم وأشــياءهم في 
مســعى للوصــول إلى الحقيقــة الماديــة والحصــول عــى الأدلــة في المحاكمــة الجزائيــة، بـ البحــث والتفتيــش. “فالبحث“ 
هــو تدبــر وقــائي خــاص بالإجــراءات الجنائيــة، ولــه آثــار خطــرة عــى الحقــوق والحريــات الأساســية للفــرد، وبالتــالي 

تــم تنظيمــه بطريقــة صارمــة ومفصلــة للغايــة بحيــث يجــد مجــالاً للتطبيــق فقــط ضمــن شروط معينــة.

“إجــراءات البحــث“ هــي تدابــر وقائيــة تحــد وتؤثــر بشــكل خطــر عــى العديــد مــن القيــم 	 
ــة في الدســتور. ــة المكفول القانوني

تنــال إجــراءات البحــث مــن حرمــات ســكنى الأشــخاص وخصوصيــة الحيــاة الخاصــة والحريــة 	 
الشــخصية وأحيانــاً الحصانــة الجســدية بحيــث تتأثــر هــذه الحقــوق بهــا. 

ولهــذا الســبب، فــإن مثــل هــذه التدابــر القاســية والمهمــة هــي تدابــر تــم تنظيمهــا بــأدق التفاصيــل في مختلــف 
التشريعــات والقوانــن واللوائــح وفي مقدمتهــا دســتور الجمهوريــة الركيــة وقانــون المحاكــمات الجزائيــة وفي اللوائــح 

ذات الصلــة بحيــث لا يمكــن اللجــوء إليهــا إلا في حــدود القواعــد المبينــة وفي شروط معينــة.

وتجــري عمليــات التفتيــش لغرضــن اثنــن، الأول وهــو الــذي نســميه بالبحــث الجنــائي الــذي يهــدف إلى إلقــاء القبــض 
عــى المتهــم أو المشــتبه بــه والحصــول عــى الأدلــة. أمــا الثــاني وهــو الــذي يســمى بالبحــث الوقــائي الــذي يهــدف إلى 

منــع ارتــكاب الجريمــة أو الحــد مــن حــدوث خطــر مــا وإبعــاده. 

)5.3.1( البحث الجنائي
عــرف البحــث الجنــائي في المــادة 5 مــن الائحــة التنفيذيــة للبحــث القضــائي والوقــائي بأنــه؛ عمليــة البحــث والتحــري 
التــي تتــم وفــق قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 والقوانــن الأخــرى مــن أجــل إلقــاء القبــض عــى شــخص 
يشــتبه بارتكابــه جريمــة أو الشريــك والمتدخــل فيهــا أو المتهــم والمتــواري والمشــتبه بــه والمحكــوم عليــه، والكشــف 
عــن آثــار الجريمــة والحصــول عــى الأدلــة المتعلقــة بهــا مــن خــال تقييــد خصوصيــة الحيــاة الشــخصية والأسريــة، 
وذلــك بتفتيــش مســكنه ومــكان عملــه ومركبتــه وأشــيائه وأوراقــه الخاصــة.  وانطاقــاً مــن هــذا التعريــف، تبــن أن 

البحــث القضــائي يقــام مــن أجــل غرضــن:

أولهــا: القبــض عــى المشــتبه بــه أو المتهــم أو المحكــوم عليــه أو المتــواري أو أي شــخص يشــتبه 	 
اشــتباهاً معقــولاً بارتكابــه جريمــة أو الاشــراك فيهــا أو التدخــل فيهــا. 

ثانيها: الحصول عى أدلة أو أمارات أو إشارات وآثار تدل عى الجريمة.	 

ماذا يشمل البحث القضائي: يشمل البحث القضائي: 
مسكن الشخص.	 
مكان عمله.	 
الأماكن الأخرى التي تخصه.	 
جسم الشخص.	 
الأوراق الخاصة العائدة إليه. 	 
أشيائه الخاصة.	 
مركبته.	 
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ــا هــي  ــالي، م ــائي: مــن الممكــن أن نطــرح ســؤالاً عــى الشــكل الت الــشروط الواجــب توافرهــا لإجــراء البحــث الجن
ــا أعــاه، يخضــع »أمــر التفتيــش«  ــة إعطــاء القــرار أو الإذن بالتفتيــش؟ كــما بين الــشروط الواجــب توفرهــا لإمكاني
لــشروط أكــر صرامــة مــن تدابــر الحمايــة الأخــرى. ومثلــما أن وجــود هــذه الــشروط هــو إلزامــي مــن أجــل إصــدار 
أمــر التفتيــش، فيجــب أن يتضمــن أمــر التفتيــش الأســباب الموجبــة لــه أيضــاً. وبمــا أن إجــراء التفتيــش هــو تدبــر 

وقــائي، فيجــب أن يحتــوي عــى المبــادئ الأساســية لتدابــر الحمايــة كــشروط أوليــة وهــي:
التناسب.	 
توفر الشبهة.	 
عدم القابلية للتأخر.	 
المشروعية في الظاهر )المطابقة للقانون(.	 

ــون  ــن قان ــادة 116 م ــت الم ــد نص ــش. فق ــث والتفتي ــراءات البح ــة إج ــادئ لجه ــذه المب ــة ه ــدم كفاي ــع ع ــن م لك
ــر أحــداث تســمح  ــة وملموســة، وتوف ــة ثابت ــة تســتند إلى أدل ــة عــى ضرورة وجــود شــبهة قوي المحاكــمات الجزائي
ــون الســالف الذكــر.  ــه التفتيــش وفــق المــادة 117 مــن القان ــذي ســيجري في ــول إجــراء التفتيــش في المــكان ال بقب
وتخضــع عمليــات البحــث القضــائي لتمييــز مــزدوج، أولهــا يتعلــق بالمشــتبه بــه والمتهــم، فيــما الثــاني يتعلــق بالغــر 

ــة(. )الأطــراف الثالث

شروط البحــث الجنــائي المتعلــق بالمشــتبه بــه أو المتهــم: ورد في المــادة 116 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة نــص 
مفــاده أنــه: “يمكــن تفتيــش جســد المشــتبه بــه أو المتهــم، أو ممتلكاتــه، أو محــل إقامتــه، أو مــكان عملــه، أو أي 
أماكــن أخــرى تخصــه، إذا كانــت هنــاك شــبهة قويــة مبنيــة عــى أدلــة ملموســة لإمكانيــة إلقــاء القبــض عليــه أو 
ــة تفتيــش  ــة تتعلــق بالجريمــة«.  فقــد نظمــت هــذه المــادة الــشروط الخاصــة بإمكاني ــة الحصــول عــى أدل إمكاني
جســم المشــتبه بــه أو المتهــم، أو ممتلكاتــه، أو محــل إقامتــه، أو مــكان عملــه، أو غــره مــن الأماكــن العائــدة إليــه. 
ومــع التعديــل الــذي تــم إدخالــه في عــام 2014، تمــت إضافــة عبــارة »شــبهة قويــة قائمــة عــى أدلــة ملموســة«. فمــع 
أحــكام هــذه المــادة، جــاء النــص بإمكانيــة إصــدار القــرار أو الأمــر بالتفتيــش في حــال وجــود شــبهة قويــة مبنيــة 
عــى أدلــة ملموســة لإمكانيــة إلقــاء القبــض عــى المشــتبه بــه أو المتهــم أو إمكانيــة الحصــول عــى الأدلــة الجرميــة.

ــاء القبــض عــى المتهــم أو المشــتبه  ــق بإلق ــما يتعل ــة في ــون المحاكــمات الجزائي ــك، فقــد جــاء قان ــاً مــن ذل وانطاق
بــه وجمــع الأدلــة بمعيــار »الشــبهة القويــة« وهــي أقــوى أنــواع الشــبهة الــواردة في القانــون، وذلــك درءاً لإجــراءات 
التفتيــش الكيفيــة والتعســفية المبنيــة عــى الباغــات الكاذبــة التــي لا أصــل لهــا.  ولم يكتــف القانــون فقــط بتوفــر 
تلــك الشــبهة القويــة، وإنمــا اشــرط أن تكــون تلــك الشــبهة القويــة مقرونــة ومســتندة عــى أدلــة ثابتــة وملموســة 

أيضــاً. 

فعندمــا يتعلــق الأمــر بالمراقبــة القضائيــة لإجــراءات التفتيــش، ســيولد هــذا المعيــار المهــم التزامــاً عــى الأشــخاص 
الذيــن اتخــذوا قــرار التفتيــش وقامــوا بإجــراءات التفتيــش بإثبــات كيفيــة تشــكل »الشــبهة القويــة“ ومــا هــي الأدلــة 
الملموســة التــي قامــت عليهــا هــذه الشــبهة. ولذلــك، إذا تعــذر إثبــات ذلــك أو إيضاحــه، فــإن عــدم شرعيــة معيــار 
»الشــبهة القويــة القائمــة عــى أدلــة ملموســة« ومخالفــة إجــراءات التفتيــش للقانــون ســتظهر إلى الواجهــة. ولهــذا 
الســبب، فــإن معيــار »الشــبهة القويــة القائمــة عــى أدلــة ملموســة« الــذي أدرج عــام 2014 قــد صعــب بشــكل مــرر 
مــن شروط تنفيــذ تدبــر الوقايــة هــذا والــذي مــن شــأنه المســاس بأهــم الحقــوق الأساســية للفــرد والمتمثلــة بحرمــة 

الحيــاة الشــخصية، والأسريــة، وحرمــة مســكنه، ومنزلــه. 

غــر أن القضيــة التــي يجــب الانتبــاه إليهــا هنــا، هــي أن معيــار “الشــبهة القويــة القائمــة عــى أدلــة ملموســة“ يجــب 
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أن يكــون مرتبطــاً بواحــدة عــى الأقــل مــن هاتــن المســألتن. أولاهــا، أن تكــون الشــبهة قوبــة مســتندة إلى دليــل 
ــة مســتندة  ــه أو المتهــم. ثانيهــا، أن تكــون الشــبهة قوب ملمــوس بحيــث تمكــن مــن إلقــاء القبــض عــى المشــتبه ب
إلى دليــل ملمــوس بحيــث تمكــن مــن الحصــول عــى الأدلــة الجرميــة. ومــع ذلــك، فــإن “الشــبهة البســيطة“ تعتــر 

ضروريــة وكافيــة لمبــاشرة الإجــراءات الجزائيــة وفتــح التحقيــق.

التفتيــش المتعلــق بالأشــخاص مــن غــر المتهمــين أو المشــتبه بهــم: في المبــدأ، يشــر مفهــوم الشــخص أو الأشــخاص 
ــوا عرضــة للتفتيــش«، إلى الأشــخاص مــن غــر المتهمــن أو  ــق عليهــم أيضــاً تســمية »بمــن بات ــن يطل ــن والذي الثالث
ــة لهــم بالجريمــة. وقــد نظمــت شروط )أســس وأصــول( تفتيــش الأشــخاص مــن غــر  المشــتبه بهــم والذيــن لا صل

ــة. المتهمــن أو المشــتبه بهــم، والذيــن لا عاقــة لهــم بالجريمــة في المــادة 117 مــن قانــون المحاكــمات الجزائي

الغايــة مــن التفتيــش: إن الغــرض مــن التفتيــش هــو إلقــاء القبــض عــى المتهــم أو المشــتبه بــه أو الحصــول عــى 
أدلــة الجريمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الغــرض مــن التفتيــش الــذي يطــال الأشــخاص الثالثــن، هــو القبــض عــى الجــاني 
ــة تتعلــق بالجريمــة. أمــا الــشرط الــازم لإخضــاع الشــخص الثالــث للتفتيــش، فهــو  المطلــوب أو الحصــول عــى أدل
مرتبــط بوجــود وتوفــر أحــداث ووقائــع توحــي بإمكانيــة تواجــد المتهــم أو المشــتبه بــه المطلــوب أو الدليــل الجرمــي 
ــة  ــز بتأثــر يوحــي بإمكاني ــار »توفــر الأحــداث والوقائــع« يتمي ــه التفتيــش. إذ أن معي في المــكان الــذي ســيجري في
تواجــده في المــكان المــراد تفتيشــه بمــا يتجــاوز »الشــبهة القويــة«. وبهــذا الحكــم تكــون قــد كفلــت الحقــوق التــي تــم 
تقييدهــا لمــن خضعــوا للتفتيــش والذيــن اضطــروا لتحمــل مشــقة التفتيــش دون أن تكــون لهــم أي عاقــة بالجريمــة.

البحــث في الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا المتهــم أو المشــتبه بــه والأماكــن التــي دخلهــا أثنــاء ملاحقتــه: فقــد نصــت 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 117 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى حكــم اســتثنائي. إذ لا يشــرط في حــال القيــام 
ــر  ــة أو توف ــر شــبهة قوي ــه توف ــاء ماحقت ــم أثن ــه أو المته ــه المشــتبه ب ــذي يدخــل إلي ــش المــكان ال بإجــراءات تفتي
ــا مــن خــال توفــر  أحــداث ووقائــع توحــي بإمكانيــة تواجــده في ذلــك المــكان.، حيــث يمكــن إجــراء التفتيــش هن
شــبهة عاديــة بســيطة. كــما لا يشــرط مــن أجــل تفتيــش مــكان تواجــد المتهــم أو المشــتبه بــه توفــر »الشــبهة القوية« 

الــواردة في المــادة 116، و«توفــر الاحــداث والوقائــع« الــواردة في المــادة 117 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. 

الجهــات المخولــة بإصــدار قــرار أو أمــر التفتيــش: القاعــدة الأساســية أن يصــدر قــرار التفتيــش عــن القــاضي، ولكــن 
ــاً بإجــراء التفتيــش في الحــالات التــي لا تحتمــل التأخــر، كــما يمكــن أن  يجــوز للنائــب العــام أن يصــدر أمــراً خطي
يجــري التفتيــش بأمــر خطــي مــن مأمــور الضابطــة العدليــة في الحــالات التــي لا تحتمــل التأخــر. إذن، يتــم إصــدار 

أمــر التفتيــش مــن قبــل القــاضي ومــن قبــل المدعــي العــام أو مأمــور الضابطــة العدليــة.

اســتثناء: لا يجــوز تفتيــش المســاكن أو أماكــن العمــل أو الأماكــن المغلقــة غــر المتاحــة للعامــة 	 
إلا بقــرار مــن القــاضي، أو بنــاءً عــى إذن خطــي مــن النائــب العــام في الحــالات التــي لا تحتمــل 
التأخــر.  فيــما يجــب إبــاغ النائــب العــام في إجــراءات التفتيــش الــذي يجــري بنــاءً عــى الأمــر 

الخطــي لمأمــور الضابطــة العدليــة، في الحــال.

)5.3.2( التفتيش الوقائي )التفتيش المباشر من قبل الضابطة العدلية( 
يطلــق عــى عمليــات البحــث والتفتيــش التــي تجــري دونمــا أي قــرار أو أمــر بالتفتيــش بـــ “البحــث المبــاشر عــن 

ــاك:  ــإذا كان هن ــق الضابطــة“ ف طري
قرار بتوقيف المتهمن أو المشتبه بهم،	 
قرار بإحضارهم جراً،	 
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قرار غيابي بتوقيفهم في حال الفرار، 	 

فيجــوز تفتيــش هــؤلاء الأشــخاص في حــال إلقــاء القبــض عليهــم. ولا يشــرط في التفتيــش الــذي يطــال أماكــن ســكنى 
هــؤلاء أو أماكــن عملهــم وملحقاتهــا ومركباتهــم، والــذي يجــري بهــدف إلقــاء القبــض عليهــم، الحصــول عــى قــرار 

أو إذن بالتفيــش.  

عــى الرغــم مــن أن التفتيــش الجســدي هــو تفتيــش قضــائي، فليســت هنــاك حاجــة لقــرار أو 	 
ــام بتفتيــش جســدي ســطحي للشــخص الــذي ألقــي القبــض عليــه  لأمــر تفتيــش في حــال القي
ــر أو  ــه أو بالغ ــاق الأذى بنفس ــدم إلح ــة ع ــاشر، لجه ــكل مب ــة بش ــة العدلي ــل الضابط ــن قب م

برجــال الضابطــة

في التفتيش الجسدي الذي يتم قبل إيداع المعتقل في دار التوقيف،	 

ليســت هنــاك حاجــة لقــرار أو لأمــر تفتيــش في حــال القيــام بتفتيــش المركبــات والمبــاني 	 
والملحقــات أثنــاء الماحقــة بغــرض إلقــاء القبــض عــى الشــخص الــذي أفلــت مــن أيــدي رجــال 

ــه. ــض علي ــاء القب ــد إلق ــرار بع الضابطــة ولاذ بالف

ــداءات 	  ــى ن ــاءً ع ــهود أو بن ــرم المش ــالات الج ــش في ح ــث والتفتي ــة البح ــام بعملي ــن القي يمك
الاســتغاثة الصــادرة مــن الأماكــن المغلقــة دون الحاجــة إلى أمــر أو قــرار بإجــراء التفتيــش. فعــى 
ــخص  ــى ش ــض ع ــه للقب ــى أو ملحقات ــول المبن ــش لدخ ــلإذن بالتفتي ــة ل ــال، لا حاج ــبيل المث س

ــى. يشــتبه بقيامــه بالسرقــة في المبن

الروط الإلزامية الواجب توفرها في قرار أو أمر التفتيش
يجب أن يتضمن قرار التفتيش ما يلي: 

الفعل الذي يشكل سبباً للتفتيش.	 
الشخص المراد تفتيشه، والمسكن الذي سيجري فيه التفتيش والأماكن والأشياء الأخرى.	 
المدة الزمنية لسريان قرار أو أمر التفتيش.	 
مصادرة أو عدم مصادرة الأشياء المراد تفتيشها في حال الاستحواذ عليها.	 

العناصر الإلزامية المطلوبة للقيام بإجراءات التفتيش
ــرى 	  ــن الأخ ــل أو الأماك ــن العم ــكنى أو أماك ــن الس ــن أماك ــه م ــراد تفتيش ــكان الم إذا كان الم

ــش  ــراءات التفتي ــر إج ــب ان يح ــش، فيج ــاء التفتي ــام أثن ــدع ع ــاك م ــن هن ــة ولم يك المغلق
شــخصان عــى الأقــل.  عــى أن يكــون هــذان الشــخصان إمــا عضــوان مــن مجلــس الحــي أو 

ــه. ــراد تفتيش ــكان الم ــوار الم ــن ج ــخصن م ش

إذا كان المــكان المــراد تفتيشــه مــن الأماكــن العســكرية، يكــون طلــب ومشــاركة المدعــي العــام 	 
إلزاميــاً وتتــم إجــراءات التفتيــش مــن قبــل الســلطات العســكرية.

التفتيش ليلاً
ــم احتســابها عــى أنهــا  ــة التــي يت ــم إجــراءات التفتيــش والبحــث القضــائي خــال الفــرة الزمني كقاعــدة عامــة، تت
وضــح النهــار. فقــد حظــرت المــادة 118 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة إجــراء التفتيــش ليــاً.  لكــن ومــع القاعــدة 
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العامــة هــذه، يمكــن إجــراء التفتيــش ليــاً بقصــد إلقــاء القبــض عــى المحكــوم عليــه الفــار في الأحــوال التاليــة: 
في الحالات التي لا تحتمل التأخر.	 
في حالات الجرم المشهود.	 
في حال فرار الموقوف.	 

)5.3.3( تفتيش الأشخاص الموقوفن
تسري بحق الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه أو إحضاره إلى دار التوقيف الأحكام التالية: 

يتــم تفتيــش الشــخص بحســب الأصــول قبــل إيداعــه في دار التوقيــف أو في الأماكــن المخصصــة 	 
لهــذا الغــرض في الأحــوال الروريــة. وتتــم إجــراءات تفتيــش النســاء مــن قبــل امــرأة تكلــف 

لهــذه المهمــة. 

تنــزع عنــه كافــة الأشــياء التــي مــن شــأنها إيذائــه وإلحــاق الــرر بــه كالحــزام، وربطــة العنــق، 	 
والحبــال، والآلات الحــادة، والقاطعــة. 

يتــم الاحتفــاظ بالممتلــكات والأمــوال التــي تخــرج مــن حوزتــه، وينظــم محــر بذلــك يوضــح 	 
فيــه نــوع النقــود ورقمهــا التسلســلي ومقدارهــا، وكميــة الأشــياء ونوعيتهــا وعامتهــا التجاريــة، 

وتســلم نســخة مــن هــذا المحــر إلى الشــخص الــذي تــم تفتيشــه.

)5.3.4( تفتيش النساء
ــادة 119  ــة هــي الم ــة الركي ــش الجســدي في الإجــراءات الجزائي ــا التفتي ــوم عليه ــي يق لا شــك أن أهــم الأســس الت
ــذان  ــائي الل ــائي والوق ــش القض ــة بالتفتي ــة المتعلق ــإن الحال ــك، ف ــب ذل ــة. وإلى جان ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان م
يتعــن إجراؤهــما عــى النســاء قــد نظمــت مــن خــال قانــون مهــام وصاحيــات رجــال الشرطــة، والائحــة التنفيذيــة 
ــاءً عــى  ــة.  وبن ــة في المحاكمــة الجزائي ــة البدني ــد الهوي ــة وتحدي ــة الجســدية والفحوصــات الجيني المتعلقــة بالمعاين

ذلــك؛

يمكــن لرجــال الضابطــة القيــام بإجــراءات التفتيــش بنــاءً عــى قــرار مــن القــاضي، أو بنــاءً عــى أمــر خطــي مــن النائب 
العــام أو أمــر خطــي مــن مأمــور الضابطــة العدليــة في الأحــوال التــي لا تحتمــل التأخــر ويتعــذر فيهــا الوصــول إلى 
ــه لا يجــوز تفتيــش المســاكن أو أماكــن العمــل أو الأماكــن المغلقــة غــر المتاحــة للعامــة إلا  النائــب العــام. غــر أن
بقــرار مــن القــاضي، أو بنــاءً عــى أمــر خطــي مــن النائــب العــام في الأحــوال التــي لا تحتمــل التأخــر. فيــما يجــب 
إبــاغ النائــب العــام عــن نتائــج التفتيــش الــذي جــرى بنــاءً عــى الأمــر الخطــي لمأمــور الضابطــة العدليــة، في الحــال.

إجــراء التفتيــش الجســدي وتفتيــش الأشــياء بنــاءً عــى قــرار أو أمــر خطــي: يتوجــب بدايــة وقبــل كل شيء اتخــاذ 
التدابــر والاحتياطــات الأمنيــة الازمــة في المــكان الــذي ســيجري فيــه التفتيــش لمنــع النــاس مــن الهــرب والهجــوم. 

وعــى رجــال الضابطــة إبــراز البطاقــات التــي تثبــت هويتهــم الوظيفيــة.

ــش. وتوضــح  ــس الشــخص الخاضــع للتفتي ــف مــن نفــس جن ــل مكل ــش مــن قب ــش الجســدي: يجــري التفتي التفتي
ــش الجســد والأشــياء  ــة تفتي ــي تشــكل الأســاس لعملي ــة الشــئ والأســباب الت ــش الجســد والأشــياء ماهي ــد تفتي عن
ــتخدام  ــخص باس ــات الش ــن متعلق ــدي ع ــش الجس ــراءات التفتي ــم إج ــن تت ــة. في ح ــب العاق ــكات لصاح والممتل
ــم نفســه عــى الأشــياء  ــق الحك ــك فبواســطة الحــواس الخمــس. وينطب ــذر ذل ــزة الكهرومغناطيســية وإن تع الأجه
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التــي لا مالــك لهــا أيضــاً.  وفي حــال أبــدى الشــخص مقاومــة، فتتــم إجــراءات تفتيــش الجســد والأشــياء باســتخدام 
القــوة المناســبة.  بالإضافــة إلى إجــراء عمليــات التفتيــش الجســدي والبحــث عــن الأشــياء في نفــس المــكان الــذي تــم 
توقيــف الشــخص أو المركبــة فيــه لأول مــرة أو بالقــرب منــه وبعيــداً عــن أنظــار الآخريــن قــدر الإمــكان. ولا يجــوز 
إجــراء التفتيــش مــن خــال نقلــه إلى مــكان آخــر. ويمكــن الاســتفادة في هــذا الخصــوص مــن ســيارات الضابطــة أو 
مــن أي مــكان مغلــق آخــر قريــب. ولا يجــوز عنــد إجــراء التفتيــش الجســدي فتــح الأوراق والظــروف الخاصــة التــي 
يتــم العثــور عليهــا في حــوزة الشــخص مــا لم تكــن مــن الأشــياء التــي يحتمــل أن تكــون محــاً للمصــادرة، ولا يجــوز 

قــراءة المعلومــات المدونــة فيهــا ولــو كانــت مفتوحــة. 

ــون ولا يمكــن تحقيــق  ــه بموجــب القان ــأن الشــخص يحمــل شــيئاً غــر مســموح ب ــاك اشــتباه معقــول ب إذا كان هن
الغــرض مــن التفتيــش بطريقــة أخــرى، فيمكــن إجــراء التفتيــش الجســدي عــن طريــق نــزع المابــس حســب مــا هــو 

مبــن أدنــاه:

ــذا 	  ــن ســبب ضرورة إجــراء ه ــي ع ــام الشــخص المعن ــم إع ــراء البحــث، يت ــاشرة بإج ــل المب قب
ــك الوحــدة. ــذي في تل ــور تنفي ــى مأم ــل أع ــن قب ــه م ــة إجرائ البحــث وكيفي

يقــوم بالتفتيــش مكلــف مــن نفــس الجنــس، وتتــم عمليــة التفتيــش عــن طريــق اتخــاذ تدابــر 	 
لضــمان عــدم تمكــن أي شــخص مــن مشــاهدتها.

ــدود. 	  ــل إلى أدنى الح ــخص بالخج ــاس الش ــل إحس ــذي يقل ــكل ال ــش بالش ــة التفتي ــم عملي تت
ــزع أولاً مابــس القســم العلــوي مــن جســمه، ولا تنــزع مابــس الجــزء الســفلي إلا  بحيــث تن

ــس. ــش هــذه الماب ــن تفتي ــد م ــوي. ولكــن لا ب ــس القســم العل ــه لماب ــد ارتدائ بع

ــن 	  ــكل م ــأي ش ــم ب ــة الجس ــدم مامس ــى ع ــش ع ــاء التفتي ــازم أثن ــرص ال ــداء الح ــب إب يج
ــكال. الأش

تجري عملية التفتيش وتنتهي في أقر مدة، كلما كان ذلك ممكناً.	 

إذا تــم الحصــول بنتيجــة التفتيــش عــى آثــار، أو عامــات، أو أمــارات، أو أدلــة تتعلــق بالجريمــة، يتــم إلقــاء القبــض 
عــى الشــخص. ويمكــن القيــام بهــذه الإجــراءات الــواردة في هــذه المــادة ليــاً أيضــاً.

)5.3.5( تفتيش المكان
عــرف البحــث الجنــائي في المــادة 5 مــن الائحــة التنفيذيــة للبحــث القضــائي والوقــائي بأنــه؛ عمليــة البحــث والتفتيــش 
التــي تتــم وفــق قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 والقوانــن الأخــرى مــن أجــل إلقــاء القبــض عــى شــخص 
يشــتبه بارتكابــه جريمــة أو الشريــك والمتدخــل فيهــا أو المتهــم والمتــواري والمشــتبه بــه والمحكــوم عليــه، والكشــف 
عــن آثــار الجريمــة والحصــول عــى الأدلــة المتعلقــة بهــا مــن خــال تقييــد خصوصيــة الحيــاة الشــخصية والأسريــة، 

وذلــك بتفتيــش مســكنه ومــكان عملــه وســيارته وأشــيائه وأوراقــه الخاصــة.  

ــة غــر 	  ــن المغلق ــن العمــل أو الأماك ــش المســاكن أو أماك ــق بتفتي ــر تتعل لا يمكــن إصــدار أوام
المتاحــة للجمهــور مــن قبــل مأمــوري الضابطــة العدليــة. إذ لا يمكــن إجــراء عمليــات البحــث في 
هــذه الأماكــن المذكــورة إلا بقــرار مــن القــاضي أو بأمــر كتــابي مــن المدعــي العــام في الحــالات 

التــي لا تحتمــل التأخــر.
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ــي 	  ــياء الت ــر أو الأش ــكان آخ ــكن أو أي م ــوان الس ــك عن ــه وكذل ــراد تفتيش ــخص الم ــر الش يذك
ــح. ــح وصري ــكل واض ــش بش ــتخضع للتفتي س

يكلــف النائــب العــام الجمهــوري ]المحامــي العــام الأول[ نائبــاً عامــاً مناوبــاً لمــدة أربــع وعشرين 	 
ســاعة لإصــدار القــرارات المتعلقــة بالتفتيش.

لا يشــرط وجــود قــرار أو أمــر بالتفتيــش في التفتيــش الجســدي الــذي يطــال الشــخص الــذي 	 
صــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف أو مذكــرة إحضــار عنــد القبــض عليــه، وكذلــك في تفتيش مســكن 
الشــخص الفــار الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف غيابيــة، أو مــكان إقامــة أو مــكان عملــه 

أو متعلقاتهــا بغــرض توقيفــه. 

لا يشــرط وجــود قــرار أو أمــر مســتقل بالتفتيــش في حــالات التفتيــش التــي تتــم تنفيــذاً لحكــم 	 
القانــون أو تنفيــذ أمــر الرئيــس الــوارد في المــادة 24 مــن قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237، 
ــادة 25، وممارســة  ــا في الم ــة الــرورة المنصــوص عليه ــاع المــشروع وحال ــة الدف ــك في حال وكذل
الحــق المنصــوص عليهــا في المــادة 26، والجــرم المشــهود، ورضــاء صاحــب العاقــة التــي تنــص 
عليهــا القوانــن الأخــرى. أو مــن أجــل دخــول المســاكن والبيــوت وأماكــن العمــل ومتعلقاتهــا 
والأماكــن المغلقــة بنــاءً عــى نــداءات الاســتغاثة الصــادرة منهــا. بغيــة إزالــة خطــر جــدي محــدق 

بالمجتمــع والأشــخاص.

في حالــة تفتيــش المركبــة ومــكان الإقامــة ومــكان العمــل وملحقاتهــا، يتــم تدويــن رقــم لوحــة 	 
ــا في  ــر، أم ــا في مح ــل وملحقاته ــكان العم ــكن وم ــل للس ــوان الكام ــا والعن ــيارة وطرازه الس
تفتيــش المركبــات المائيــة فيــدون اســم مالكهــا ومســتخدمها ونوعهــا. وأمــا في تفتيــش المركبــات 
ــة التابعــة لهــا  البحريــة، يجــب كتابــة نوعهــا واســم مالكهــا ومينــاء رســوها وحمولتهــا والوكال

ــائي. وربانهــا ومــكان تفتيشــها في محــر البحــث الجن

في نطــاق المــادة 20 مــن قانــون الجمعيــات رقــم 5253، لا يمكــن إجــراء عمليــات البحــث الوقــائي 	 
في الجمعيــات أو ملحقاتهــا.  وفي المســاكن والتجمعــات وأماكــن العمــل الخاصــة والأماكــن غــر 

المتاحــة للجمهــور.

)5.3.5.1( إجراء التفتيش في المساكن وملحقاتها
ليــس مــن الــروري إصــدار أمــر تفتيــش مســتقل في عمليــات التفتيــش التــي يتــم إجراؤهــا في ســبيل القبــض عــى 
الأشــخاص الذيــن صــدرت بحقهــم مذكــرة توقيــف غيابيــة أو مذكــرة قبــض أو إحضــار. ففــي مثــل هــذه الحــالات لا 
تــسري الإجــراءات إلا بحــق الشــخص الــذي ســيتم القبــض عليــه. إذ لا يمكــن إجــراء البحــث بحــق الأشــخاص الآخريــن 

المتواجديــن في ذلــك المــكان مــا لم يصــدر أمــر مســتقل بالتفتيــش. 

ويقــوم رجــال إنفــاذ القانــون بقــرع البــاب بعــد اتخــاذ تدابــر الأمــن الازمــة في تفتيــش الأماكــن المغلقــة ومرفقاتهــا 
المــراد تفتيشــها.

ــب  ــة بموج ــلطة المخول ــن الس ــي م ــر خط ــاضي أو بأم ــن الق ــرار م ــى ق ــاءً ع ــري بن ــي تج ــث الت ــراءات البح في إج
القانــون، أو في الإجــراءات التــي لا تتطلــب اتخــاذ قــرار، تجــري المســاعي لبنــاء التواصــل مــع الأشــخاص المخولــن بمنــح 

الإذن بدخــول ذلــك المــكان وطلــب التســهيات إن كان ذلــك ممكنــاً.
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ويتــم دخــول الأماكــن المغلقــة ومرفقاتهــا لغــرض البحــث والتفتيــش في الحــالات المبينــة أدنــاه دون إجــراء الاتصــالات 
الازمة:

العلم بأن المكان المراد إجراء البحث والتفتيش فيه لا يستخدم كمسكن أو تجمع سكني،	 

التبن والتأكد من عدم وجود أحد في المكان أثناء التفتيش،	 

ــة التفتيــش، أو إعــام 	  ــاشرة بعملي ــل المب ــح الإذن قب في حــال كــون إعــام الشــخص المخــول بمن
ــن  ــش ع ــة التفتي ــرف عملي ــة أو إلى ح ــس الأدل ــيؤدي إلى طم ــكان س ــن في الم ــخص القاط الش

ــر.   ــن للخط ــراد الآخري ــة والأف ــي الضابط ــيعرض موظف ــا، أو س غرضه

أمــا في الأحــوال الأخــرى، فعــى موظفــي الضابطــة وإنفــاذ القانــون إبــراز أمــر التفتيــش، ويمكــن القيــام بالإعــام بعــد 
دخــول المــكان أيضــاً في حــال وجــود خطــر أو في الخــالات التــي لا تحتمــل التأخــر.

ــاء  ــرره الموقــف لوضــع حــد لمعارضــة قــد تظهــر أثن ــذي ي يجــوز للمكلفــن بالتفتيــش اســتعمال القــوة بالقــدر ال
التفتيــش. وفي حــال عــدم فتــح البــاب بعــد الإبــاغ يوجــه إنــذار باللجــوء إلى اســتخدام القــوة، فــإذا لم يفتــح البــاب 
عــى الرغــم مــن ذلــك، يتــم الدخــول إلى المنــزل بالقــوة لإجــراء التفتيــش. ويمكــن زيــادة اســتخدام القــوة بشــكل 
تدريجــي. حيــث يجــري التفتيــش الجســدي للأشــخاص المتواجديــن في المنــزل الخاضــع للتفتيــش لأســباب أمنيــة أو 
مــن أجــل العثــور عــى الأدوات الجرميــة التــي تشــكل حيازتهــا جريمــة. ويتــم البحــث بالقــدر الــازم لتحقيــق الغــرض 
ــاة الخاصــة  ــمام بالحي ــاة أقــى درجــات الاهت ــع مراع ــه م ــور علي ــراد العث ــيء الم ــة ال ــاة حجــم وطبيع ــع مراع م

وممتلــكات الأشــخاص المتواجديــن في المــكان الخاضــع للتفتيــش.

ويــوكل أمــر فــض العنــاصر والأدوات التــي يتطلــب فتحهــا مهــارة خاصــة كالخزائــن إلى أربــاب المهنــة المختصــن في 
هــذه المجــالات عــى أن تغطــى نفقــات ذلــك العمــل مــن قبــل موظفــي الضابطــة. وإذا كان تنفيــذ هــذه العمليــة 
في ذلــك المــكان مكلفــاً أو مرهقــاً أو ضــاراً، فيمكــن أيضــاً فتــح هــذه العنــاصر بنقلهــا إلى مــكان آخــر تحــت حمايــة 
موظفــي الضابطــة. غــر أنــه لا يجــوز فتــح الأوراق والمغلفــات الخاصــة التــي يتــم العثــور عليهــا أثنــاء التفتيــش إلا في 
حــال احتــمال وجــود عنــر منهــا خاضــع للمصــادرة، ولا يمكــن قــراءة المعلومــات المكتوبــة فيهــا حتــى وإن فتحــت.

وتسري عى من يحر عمليات التفتيش الأحكام التالية:

ــة التفتيــش، فــإن 	  يمكــن لأصحــاب الأماكــن المــراد تفتيشــها أو مالــك الــيء أن يحــروا عملي
لم يكــن موجــوداً، فيجــب أن يحــر التفتيــش مــن ينــوب عنــه أو أحــد أقاربــه الذيــن لديهــم 

القــدرة عــى التمييــز أو أحــد المقيمــن معــه أو أحــد جــواره. 

ــكان 	  ــه أو أي م ــكان عمل ــة شــخص آخــر أو م ــكان إقام ــم في م ــي تت ــش الت ــات التفتي في عملي
آخــر يخصــه مــن أجــل القبــض عــى المشــتبه بــه أو المتهــم أو للحصــول عــى الأدلــة الجرميــة، 
فيســتدعى مالــك الــيء أو مــن ينــوب عنــه في حــال عــدم وجــوده، بحيــث يتــم إباغــه بالغــرض 

مــن التفتيــش قبــل المبــاشرة فيــه.

لا يمكن منع محامي الشخص )وكيله( من الحضور أثناء التفتيش.	 

لا يشــرط تواجــد شــهود أثنــاء البحــث والتفتيــش في أماكــن يمكــن دخــول وخــروج الجميــع منهــا 	 
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ليــاً مثــل المطاعــم والحانــات والأنديــة والكازينوهــات والحانــات والمقاهــي والأماكــن المماثلة.

)5.3.5.2( مدة التفتيش
تتــم عمليــة البحــث في الوقــت المبــن في القــرار أو الأمــر الكتــابي المتعلــق بــه. بحيــث أن كل أمــر تفتيــش يتيــح إجــراء 
التفتيــش لمــرة واحــدة فقــط مــا لم يتضمــن حكًــما بعكــس ذلــك. وإذا لم تكــن هنــاك حالــة طارئــة تعــرض للخطــر 
الغــرض مــن التفتيــش، يتــم إجــراء البحــث الجنــائي أثنــاء النهــار. ولا يمكــن إجــراء عمليــات البحــث الجنــائي ليــاً في 
أماكــن الســكن أو العمــل أو الأماكــن المغلقــة الأخــرى. بالإضافــة إلى عــدم جــواز إجــراء التفتيــش في هــذه الأماكــن 
أيضــاً ولــو بوجــود أمــر خطــي مــن آمــر الضابطــة. ولكــن، يمكــن إجــراء البحــث الجنــائي والبحــث الوقــائي والمراقبــة 

في كل وقــت:

في حال الجرم المشهود،	 

في الأحوال التي لا تحتمل التأخر،	 

في حال إلقاء القبض مرة أخرى عى الموقوف أو المحكوم الفار،	 

 في أماكــن الرفيــه والاســراحات المفتوحــة للعامــة التــي يمكــن الدخــول إليهــا والخــروج منهــا 	 
ليــاً مــن قبــل الجميــع والمعــددة في المــادة 7 مــن قانــون مهــام وصاحيــات رجــال الشرطــة. 

)5.4( ضبط الأموال والوثائق
الضبــط يعنــي رفــع يــد حائــز الــيء عــن ســلطة التــرف بــه دون رضــاه، وذلــك بقصــد منــع وقــوع الجريمــة أو درءاً 

للخطــر، أو بســبب احتــمال أن يكــون هــذا الــيء دليــاً جرميــاً أو محــاً للمصــادرة.  

إذا تــم في التفتيــش الــذي يتــم وفــق الأصــول بموجــب المــادة 10 مــن الائحــة التنفيذيــة المتعلقــة بالبحــث الجنــائي 
والتفتيــش الوقــائي، مــن خــال النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا، أو الأشــخاص الذيــن تــم ضبطهــم خــارج نطــاق 

الأمــر أو القــرار، عــى دليــل مــن الأدلــة: 

عــى الرغــم مــن تعلقــه بالتحقيــق الجــاري أو المحاكمــة، ولكنــه ليــس موضوعــاً للقــرار أو الأمــر 	 
الكتابي.

عــى الرغــم مــن عــدم تعلقــه بالتحقيــق الجــاري أو المحاكمــة، ولكنــه قــد يثــر الشــبهة بارتكاب 	 
جريمــة أخــرى، فيتــم الاحتفــاظ بهــذا الدليــل ويصــار إلى تبليــغ المدعــي العــام بالوضــع في الحــال 
لطلــب أمــر خطــي جديــد مــن أجــل تنفيــذ إجــراءات الضبــط. فيــما يمكــن لموظفــي الضابطــة 
ــا  ــذر فيه ــي يتع ــوال الت ــة في الأح ــر الضابط ــن آم ــي م ــر خط ــى أم ــاءً ع ــراءات بن ــذ الإج تنفي

الوصــول إلى المدعــي أو النائــب العــام.

تعــرض إجــراءات الضبــط التــي تتــم بــدون قــرار مــن القــاضي عــى القــاضي المختــص خــال أربــع وعشريــن ســاعة 
للمصادقــة. ويبــت القــاضي في الموضــوع خــال مــدة ثمــان وأربعــن ســاعة اعتبــاراً مــن إجــراءات الضبــط، وإلا فــإن 
الضبــط يرفــع مــن تلقــاء ذاتــه. وفي هــذا النــوع مــن التفتيــش، يحــال الأشــخاص الذيــن يتــم ضبطهــم في غــر موضــوع 

التفتيــش وغرضــه والذيــن صــدرت بحقهــم مذكــرة توقيــف أو قبــض إلى النائــب العــام مــع أوراقهــم.
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تفتيش مكاتب المحامين: 
ــدى  ــال أب ــة( في ح ــمات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــن قان ــادة 117 م ــة )الم ــرة الثالث ــة في الفق ــول المبين ــق الأص  تطب

ــه، معارضــة. ــذي يمثل ــي ال ــن أو المحام ــة المحام ــس نقاب ــه أو رئي ــش مكتب ــم تفتي ــذي يت ــي ال المحام

تفتيــش الجمعيــات: لا يجــوز لموظفــي الضابطــة أو إنفــاذ القانــون دخــول مقــرات الجمعيــة وملحقاتهــا وتفتيــش 
ممتلكاتهــا وضبــط الأشــياء الموجــودة فيهــا ومصادرتهــا، مــا لم يكــن هنــاك قــرار مــن القــاضي بأســباب تتعلــق بحمايــة 
النظــام العــام أو منــع ارتــكاب جريمــة، ومــا لم يكــن هنــاك أمــر خطــي مــن رئيــس الســلطة المحليــة )المحافــظ( في 

الأحــوال التــي لا تحتمــل التأخــر للأســباب ذاتهــا.  

ــع  ــص خــال أرب ــة عــى القــاضي المخت ــس الســلطة المحلي ــرار رئي ــم عــرض ق ــاً للبحــث، يت ــط موضوع إذا كان الضب
ــن  ــاراً م ــاعة اعتب ــن س ــان وأربع ــون ثم ــأن في غض ــذا الش ــراره به ــاضي ق ــدر الق ــة. ويص ــاعة للمصادق ــن س وعشري

ــا.  ــاء ذاته ــن تلق ــى م ــط تلغ ــإن إجــراءات الضب ــط، وإلا ف إجــراءات الضب

)5.5( إذن المحكمة
تعــود ســلطة اتخــاذ القــرارات والبــت فيهــا وســلطة إصــدار الأوامــر في عمليــات البحــث الجنــائي للقــاضي.  أمــا في 
الحــالات التــي تطلــب فيهــا وحــدة الضابطــة أمــراً بالتفتيــش، فإنهــا تعــد تقريــراً مفصــاً مــع أســبابه يوضــح موجبــات 

الاشــتباه المعقــول وتقــوم بعرضــه عــى المدعــي العــام.

في الحــالات التــي يكــون فيهــا قــرار مــن القــاضي أو الحــالات التــي لا تحتمــل التأخــر، يمكــن إجــراء التفتيــش بأمــر 
ــابي مــن رئيــس  ــا الوصــول إلى المدعــي العــام، فبأمــر كت ــي يتعــذر فيه ــابي مــن المدعــي العــام، وفي الحــالات الت كت

وحــدة إنفــاذ القانــون.

وفي الحــالات التــي تتــم فيهــا عمليــة التفتيــش والمصــادرة بأمــر كتــابي مــن رئيــس الضابطــة مــع تعــذر الوصــول إلى 
ــر مفصــل يوضــح أســباب عــدم تمكــن رجــال الضابطــة المكلفــن المختصــن مــن  ــم إعــداد تقري المدعــي العــام، يت
الوصــول إلى النائــب العــام وماهــي الوســائل التــي اســتخدمت في محاولــة الوصــول إليــه وضمــه إلى أوراق التحقيــق 

ذات الصلــة.

لا يمكــن إصــدار أوامــر تفتيــش مــن قبــل آمــري ضابطــة إنفــاذ القانــون في المســاكن أو أماكــن العمــل أو المناطــق 
المغلقــة غــر المتاحــة للجمهــور. ولا يمكــن إجــراء عمليــات البحــث في هــذه الأماكــن المذكــورة إلا بقــرار مــن القــاضي 
 )RG-29/4 / 2016-29698 :أو بأمــر كتــابي مــن المدعــي العــام في الحــالات التــي لا تحتمــل التأخــر. )الجملــة الملغــاة

)...(

ــر  ــن آم ــابي الصــادر ع ــر الكت ــاءً عــى الأم ــم بن ــذي ت ــش ال ــة البحــث والتفتي ــام في الحــال بعملي ــب الع ــغ النائ يبل
الضابطــة. غــر أنــه يمكــن في الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا الوصــول إلى المدعــي العــام إجــراء التفتيــش بنــاءً عــى أمــر 
كتــابي مــن رئيــس وحــدة إنفــاذ القانــون عــى ألا تكــون هــذه الأماكــن مســاكن أو أماكــن عمــل أو مناطــق مغلقــة 

غــر متاحــة للجمهــور. ويبــن في قــرار أو امــر التفتيــش المســائل التاليــة صراحــة:

الفعل الذي يشكل سبباً للتفتيش،	 

الشــخص أو الــيء الــذي ســيتم تفتيشــه أو عنــوان الســكن أو المــكان الآخــر الــذي ســيتم فيــه 	 
التفتيــش،
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المدة الزمنية لسريان وصاحية أمر أو قرار التفتيش،	 

هل سيتم مصادرة الأشياء الخاضعة للتفتيش في حال الحصول عليها أم لا.  	 

يكلف النائب العام نائباً عاماً مناوباً لمدة أربع وعشرين ساعة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتفتيش.

محضر ضبط البحث الجنائي: 
 تدون إجراءات التفتيش في محر ضبط، بحيث يتضمن:

تاريــخ ورقــم أمــر التفتيــش، وإذا لم يكــن هنــاك قــرار قضــائي بذلــك، فتاريــخ ورقــم الأمــر الكتــابي 	 
والســلطة التــي أصــدرت الأمر،

المكان الذي جرى فيه التفتيش وتاريخ التفتيش وساعته،	 

موضوع البحث،	 

ــع عــن الإفصــاح عــن 	  ــه في حــال إذا امتن ــش، وأوصاف ــة الشــخص الخاضــع للتفتي ــات هوي بيان
اســمه،

في حالــة تفتيــش المركبــة ومــكان الإقامــة ومــكان العمــل وملحقاتهــا، يتــم تدويــن رقــم لوحــة 	 
ــا في  ــر، أم ــا في مح ــل وملحقاته ــكان العم ــكن وم ــل للس ــوان الكام ــا والعن ــيارة وطرازه الس
تفتيــش المركبــات المائيــة فيــدون اســم مالكهــا ومســتخدمها ونوعهــا. وأمــا في تفتيــش المركبــات 
ــة التابعــة لهــا  البحريــة، يجــب كتابــة نوعهــا واســم مالكهــا ومينــاء رســوها وحمولتهــا والوكال

وربانهــا ومــكان تفتيشــها.

نتائج البحث والتفتيش، المعلومات المحددة المتعلقة بالأشياء الجرمية المصادرة،	 

ــإذا 	  ــم إلقــاء القبــض عليهــم خــال البحــث إن وجــدوا، ف ــن ت ــات الأشــخاص الذي ــات هوي بيان
ــم، ــات أوصافه ــم، فبيان ــد هويته تعــذر تحدي

حدوث أو عدم حدوث إصابات أو أضرار مادية خال عملية التفتيش،	 

الاسم واللقب والسجل والمسمى الوظيفي لمن خضع لعملية البحث. 	 

يوقع عى المحر الحاضرين وكل من شارك في عملية التفتيش وتسلم نسخة واحدة منه إلى صاحب العاقة.

)5.6( التريح
ــم  ــص في عل ــر مخت ــب آخ ــي وطبي ــب الرع ــين بالط ــاء المتخصص ــد الأطب ــل أح ــن قب ــح م ــة التري ــري عملي تج
الأمــراض أو أحــد منتســبي فــروع الطــب الأخــرى أو طبيبــين أحدهــما طبيــب عــام، وذلــك بحضــور المدعــي العــام. 
ويمكــن للطبيــب الــذي يســتدعيه المحامــي أو الوكيــل حضــور عمليــة التريــح أيضــاً. ويمكــن لأي طبيــب إجــراء 
ــح  ــح. أمــا الأصــول التــي يشــملها التشري ــر التشري ــان ذلــك صراحــة في تقري ــح إذا اقتــى الأمــر، شريطــة بي التشري

فهــي كالتــالي: 
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ــما 	  ــرأس والصــدر والبطــن كل ــق شــق ال ــن طري ــم ع ــي جراحــي يت ــح، هــو تدخــل طب التشري
ــد  ــل أح ــن قب ــح م ــة التشري ــري عملي ــدأ، تج ــث المب ــن حي ــك. وم ــة بذل ــة الجث ــمحت حال س
الأطبــاء المتخصصــن بالطــب الشرعــي وطبيــب آخــر مختــص في علــم الأمــراض أو أحــد منتســبي 
ــتدعيه  ــذي يس ــب ال ــن للطبي ــام، ويمك ــب ع ــما طبي ــن أحده ــرى أو طبيب ــب الأخ ــروع الط ف
المحامــي أو الوكيــل حضــور عمليــة التشريــح أيضــاً. وبذلــك، يتعــزز »الحــق في محاكمــة عادلــة« 
ــة  ــق مســألة ضروري ــة التحقي ــة في مرحل ــة قوي ــه نظــراً لأن الحصــول عــى أدل ــة إلى أن بالإضاف
لانتهــاء المحاكمــة في جلســة واحــدة، فإنــه يتيــح المحامــي المســاهمة في تحديــد أدلــة معينــة في 
هــذه المرحلــة. ولمــا كانــت القاعــدة كذلــك، مــع مراعــاة الظــروف الســائدة في بعــض مناطــق 

ــا فقــد تــم اعتــماد التشريــح الــذي يجريــه أي طبيــب آخــر عنــد الاقتضــاء وقبولــه. بادن

ــه 	  ــل وفات ــاء مرضــه قب ــوفى أثن ــج المت ــد عال ــذي كان ق ــب ال ــف الطبي ــدم تكلي ــول ع ــن المقب م
بمهمــة تشريــح جثتــه، ولكــن قــد يطُلــب مــن الشــخص المذكــور الحضــور أثنــاء تشريــح الجثــة 

ــة. ــم معلومــات حــول ســرته المرضي وتقدي

ــب العــام أو بحضــور النائــب 	  ــة النائ ــاءً عــى مطالب ــح بحضــور القــاضي بن ــة التشري ــم عملي تت
ــي لا تحتمــل التأخــر. ــام في الحــالات الت الع

تعــود للقــاضي ســلطة اتخــاذ القــرار الــازم المتعلــق باســتخراج الجثــة المدفونــة لإجــراء الكشــف 	 
ــت في هــذه المســألة أيضــاً في  ــام أن يب ــب الع ــن للنائ ــا، ولكــن يمك ــا وتشريحه ــة عليه والمعاين

الأحــوال التــي لا تحتمــل التأخــر.

ــن 	  ــة م ــرار إخــراج الجث ــور بق ــوفى عــى الف ــارب المت ــغ أحــد أق ــدأ، يجــب تبلي ــث المب ــن حي م
القــر؛ ومــع ذلــك يســتغنى عــن هــذا التبليــغ إذا كان مــن شــأنه أن يعــرض للخطــر الغــرض مــن 
العمليــة، عــى ســبيل المثــال، إذا كان هنــاك احتــمال بتخريــب الجثــة، أو كان الوصــول إلى هــذا 

القريــب أمــراً صعبــاً غــر ممكــن.

ــي 	  ــدود الت ــة بالح ــور للجث ــاط ص ــم التق ــادة، يت ــذه الم ــة في ه ــراءات المبين ــام بالإج ــاء القي أثن
ــات. ــا الإمكان ــمح به تس

)5.7( الحبس الاحتياطي
)5.7.1( إلقــاء القبــض: وهــو توقيــف الشــخص الــذي يتوجــب توقيفــه بنــاءً عــى أفعــال ودلائــل ومــؤشرات وآثــار 
قويــة عــى ارتكابــه جرمــاً وذلــك درءاً لخطــر قائــم عــى الأمــن أو النظــام العــام أو عــى جســد شــخص أو حياتــه 

بالشــكل الــذي يمــس حريتــه فعليــاً ويقيدهــا مؤقتــاً قبــل إجــراءات التوقيــف ووضعــه تحــت المراقبــة.  

)5.7.2( التوقيــف: وهــو الحجــز المؤقــت لحريــة الشــخص المقبــوض عليــه واحتجــازه خــال المــدة القانونيــة بمــا لا 
يــر بصحتــه إلى أن يمثــل أمــام قــاض مختــص أو يخــى ســبيله بغيــة اســتكمال الإجــراءات بحقــه.

يمكن لأي شخص القيام بتنفيذ التوقيف )الاحتياطي( بشكل مؤقت في الحالات المبينة أدناه:

مصادفة الشخص لحظة ارتكابه الجرم،	 
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ــر 	  ــدم توف ــهود أو ع ــرم مش ــراء ج ــن ج ــق م ــخص الماح ــرار الش ــمال بف ــود احت ــال وج في ح
ــال. ــه في الح ــد هويت ــة تحدي إمكاني

لموظفــي الضابطــة )إنفــاذ القانــون( صاحيــة الحبــس في الحــالات التــي تتطلــب اســتصدار مذكــرة توقيــف أو مذكــرة 
قبــض أو وفي الحــالات التــي لا تحتمــل التأخــر إذا لم يتســن لهــم الرجــوع عــى الفــور إلى النائــب العــام أو رؤســائهم. 
وفي الحــالات التــي يتوقــف فيهــا التحقيــق أو تحريــك الدعــوى عــى شــكوى الفريــق المتــرر، فــإن إلقــاء القبــض عى 
الشــخص في حــالات الجــرم المشــهود )الواقعــة ضــد الأطفــال أو العاجزيــن عــن إدارة أنفســهم بســبب إعاقــة جســدية، 

أو عقليــة، أو عاهــة، أو ضعــف ألم بهــم( لا يتوقــف عــى شــكوى المتــرر.

يقــوم رجــال الضابطــة بتذكــر الموقــوف وإباغــه عــى الفــور بحقوقــه القانونيــة بعــد اتخــاذ التدابــر الازمــة لمنعــه 
مــن الفــرار وإيــذاء نفســه أو غــره أثنــاء القبــض عليــه. ويتــم إبــاغ النائــب العــام بالشــخص الــذي تــم القبــض عليــه 
وتســليمه إلى ســلطات الضابطــة أو المقبــوض عليــه مــن قبــل رجــال الضابطــة أنفســهم لاتخــاذ الإجــراءات بحقــه في 

ســياق الأمــر الصــادر عــن النائــب العــام في الحــال.

في حــال زوال الغــرض مــن إصــدار أمــر القبــض بســبب تنفيــذ الإجــراء الخاضــع لأمــر القبــض، يجــب عــى المحكمــة 
أو القــاضي أو المدعــي العــام أن يطلــب اســتعادة أمــر القبــض فــوراً.

إذا لم يخــل ســبيل مــن ألقــي القبــض عليــه مــن قبــل النيابــة العامــة، فيجــوز للنائــب العــام إصــدار قــرار بحبســه 
احتياطيــاً لاســتكمال التحقيــق عــى ألا تتجــاوز فــرة الحبــس أربــع وعشريــن ســاعة اعتبــاراً مــن تاريــخ إلقــاء القبــض، 
وباســتثناء المــدة الإلزاميــة لعــرض الموقــوف إلى أقــرب قــاضٍ أو محكمــة لمــكان القبــض. لا يمكــن أن يتجــاوز الوقــت 

الإلزامــي لإرســاله إلى أقــرب قــاضٍ أو محكمــة إلى مــكان القبــض اثنتــي عــشرة ســاعة.

ويتعلــق الحبــس الاحتياطــي بإلزاميــة هــذا الإجــراء لجهــة التحقيــق وبوجــود أدلــة ملموســة تشــر إلى الاشــتباه بــأن 
الشــخص قــد ارتكــب فعــاً جرميــاً. وبســبب صعوبــة جمــع الأدلــة وكــرة المشــتبه بهــم في الجرائــم المرتكبــة بشــكل 
ــوم واحــد في كل مــرة.  ــد عــى ي ــام لا تزي ــة أي ــد الحبــس لمــدة ثاث ــاً بتمدي ــب العــام أن يأمــر خطي جماعــي، للنائ

ويجــب إخطــار المحتجــز بأمــر تمديــد فــرة الحبــس في الحــال.

يمكــن لمأمــوري الضابطــة وإنفــاذ القانــون المعينــن مــن قبــل رئيــس الســلطة المحليــة أن يصــدروا أمــراً بالتوقيــف 
ــاه، ولمــدة تصــل إلى ثمــان  ــواردة أدن ــود ال ــة في البن ــم المبين ــن ســاعة في الجرائ ــع وعشري بحــق الشــخص ولمــدة أرب
ــي مــن شــأنها إشــاعة  ــة الت ــي تمــس النظــام العــام او الأحــداث الجماعي ــة الت ــم الجماعي وأربعــن ســاعة في الجرائ

ــم المشــهودة.   ــك عــى الجرائ ــات الخطــرة شريطــة أن يقتــر ذل الفــوضى والعنــف والاضطراب

وفي حــال زوال ســبب التوقيــف أو عنــد انتهــاء الإجــراءات يتــم إبــاغ النائــب العــام بالإجــراءات في الحــال وفي نهايــة 
المــدة المذكــورة أعــاه في كل الأحــوال، والعمــل في ســياق تعليماتــه. فــإذا لم يطلــق سراح الشــخص يتــم تنفيــذ الإجــراء 
كــما هــو موضــح أعــاه. لكــن يجــب أن يعــرض الشــخص عــى القــاضي في غضــون ثمــان وأربعــن ســاعة عــى أبعــد 
ــة  ــاً. وفي هــذا الســياق، تــسري الأصــول المتعلق ــة جماعي ــم المرتكب ــام بالنســبة للجرائ ــر، وفي غضــون أربعــة أي تقدي

بالتوقيــف عــى الأشــخاص المحتجزيــن مــن قبــل ســلطات الضابطــة )إنفــاذ القانــون( أيضــاً في: 
جرائم العنف والشدة المرتكبة خال الاضطرابات الشعبية. أ. 
وكذلك في الجرائم التالية الواردة في قانون العقوبات الركي:ب. 

القتل العمد،	 
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القتل القصد،	 

الإيذاء العمد،	 

التحرش الجني،	 

استغال الأطفال جنسياً،	 

السرقة،	 

السلب،	 

المخدرات والاتجار بالمواد المنشطة وإنتاجها،	 

الترف بما يخالف التدابر المتعلقة بالأمراض المعدية،	 

الدعارة،	 

إساءة المعاملة،	 

الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب،	 

الجرائم المبينة في المادة 33 من قانون التجمهر والتظاهر،	 

مخالفة حظر التجوال المعلن بموجب قانون إدارة المحافظات،	 

الجرائم المبينة في المادة 3 من قانون مكافحة التهريب. 	 

يمكــن للموقــوف، أو محاميــه، أو ممثلــه القانــوني، أو زوجتــه، أو أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولى أو الثانيــة التقــدم 
بطلــب إلى قــاضي صلــح الجــزاء لتأمــن إخــاء ســبيل الموقــوف أو الطعــن بالأمــر الكتــابي للنائــب العــام فيــما يتعلــق 

بإلقــاء القبــض والتوقيــف وتمديــده.

يقــوم قــاضي صلــح الجــزاء بتدقيــق الأوراق ويبــت في الطلــب حــالاً وفي غضــون أربــع وعشريــن ســاعة عــى أقــى 
تقديــر. فــإذا رأى أن التوقيــف أو تمديــده في محلــه، يقــرر رد الطلــب ويطلــب إحضــار الموقــوف إلى النيابــة العامــة 

مــع أوراق التحقيــق في الحــال.

لا يمكــن توقيــف الشــخص الــذي أطلــق سراحــه بســبب انتهــاء فــرة التوقيــف أو نتيجــة إخــاء ســبيله بقــرار مــن 
قــاضي صلــح الجــزاء مــرة أخــرى لنفــس الســبب، مــا لم يتــم التوصــل إلى أدلــة جديــدة وكافيــة بشــأن الفعــل الــذي 

كان ســبباً للتوقيــف ولم يكــن هنــاك قــرار مــن النائــب العــام.

ــح  ــر عــى قــاضي صل ــة هــذه المــدد عــى أبعــد تقدي ــه يعــرض في نهاي وفي حــال عــدم إخــاء ســبيل الموقــوف، فإن
ــواب  ــة العامــة أو الن ــه اســتجوابه أيضــاً. ويقــوم رؤســاء النياب ــة حضــور محامي ــم اســتجوابه مــع إمكاني الجــزاء ليت
العامــون المكلفــون في ســياق واجباتهــم القضائيــة، بمراقبــة وتفتيــش نظــارات التوقيــف التــي يوضــع فيهــا الموقوفــون 
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وغــرف اخــذ الإفــادات إن وجــدت ووضــع هــؤلاء الأشــخاص وســبب حبســهم ومدتــه والســجات والقيــود المتعلقــة 
بالتوقيــف ويســجلون النتيجــة في ســجل المواقيــف في النظــارة.

يجــوز وضــع الأصفــاد بيــد الأشــخاص الذيــن يتــم توقيفهــم أو القبــض عليهــم عنــد نقلهــم مــن مــكان إلى آخــر في 
حــال وجــود مــؤشرات تــدل عــى احتــمال فرارهــم أو تعريــض حياتهــم وحيــاة غرهــم وســامتهم الجســدية للخطــر. 
ويعــرض الشــخص الــذي يقُبــض عليــه أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة بنــاءً عــى مذكــرة توقيــف صــادرة عــن القــاضي 

أو المحكمــة عــى القــاضي المختــص خــال أربــع وعشريــن ســاعة عــى الأكــر.

إذا تعــذر عــرض المقبــوض عليــه عــى القــاضي أو المحكمــة المختصــة في مــدة أقصاهــا أربــع وعشريــن ســاعة، يتــم 
اســتجواب الشــخص وأخــذ أقوالــه مــن قبــل القــاضي أو المحكمــة المختصــة إن كان ذلــك متاحــاً، فــإن لم يكــن متاحــاً 
ففــي أقــرب محكمــة إلى محكمــة المــكان الــذي ألقــي القبــض عليــه فيــه وذلــك باســتخدام نظــام الاتصــال الصــوتي 
والمــرئي المعمــول بــه في المحكمــة. عنــد القبــض عــى المشــتبه بــه أو المتهــم أو توقيفــه أو تمديــد فــرة توقيفــه، يتــم 

بنــاء عــى أمــر مــن النائــب العــام إبــاغ أحــد أقــارب الشــخص أو مــن يعينــه بهــذا الخصــوص دونمــا تأخــر. 

ــا  ــه م ــيتها بوضع ــل جنس ــي يحم ــة الت ــة الدول ــعار قنصلي ــم إش ــاً، فيت ــوف أجنبي ــه أو الموق ــوض علي إذا كان المقب
ــم  ــم الشــكوى في الجرائ ــل تقدي ــم قب ــه أو المته ــى المشــتبه ب ــض ع ــد قب ــةً. وإذا كان ق ــك كتاب ــى ذل لم يعــرض ع
ــم  ــاغ الشــخص المخــول بتقدي ــك الدعــوى عــى شــكوى المتــرر، فيجــري إب ــق وتحري ــا التحقي ــي يتوقــف فيه الت
الشــكوى، وفي حــال وجــود أكــر مــن شــخص واحــد مخــول ذلــك، فيتــم إبــاغ واحــد منهــم عــى الأقــل بواقعــة إلقــاء 
القبــض. وتــدون إجــراءات إلقــاء القبــض في محــر يتضمــن بوضــوح بيانــات عــن الجــرم الــذي أوقــف المتهــم بســببه 
وظروفــه، ومكانــه وزمانــه، ومــن الــذي قــام بإلقــاء القبــض، ومــن هــو موظــف الضابطــة الــذي حــدد ذلــك، وهــل 

تــم تذكــره بحقوقــه كامــاً أم لا. 

يجــوز أن يصــدر قــاضي صلــح الجــزاء مذكــرة توقيــف بنــاء عــى طلــب المدعــي العــام بحــق المتهــم الــذي تعــذر 
اســتدعائه أثنــاء مرحلــة التحقيــق أو لم يحــر بالرغــم مــن اســتدعائه. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمراجع الاســتئنافية 

إصــدار مذكــرات التوقيــف في حــال الاعــراض عــى قــرار رد طلــب التوقيــف.

ــه أو  ــون( إصــدار مذكــرة توقيــف بحــق المشــتبه ب كــما يجــوز للمدعــن العامــن وســلطات الضابطــة )إنفــاذ القان
ــه، أو بشــأن معتقــل أو محكــوم  ــون بعــد إلقــاء القبــض علي ــط إنفــاذ القان ــد ضاب ــذي لاذ بالفــرار مــن ي المتهــم ال
فــر مــن الســجن أو المؤسســة العقابيــة. أمــا مذكــرة القبــض بحــق الشــخص الفــار خــال مرحلــة المحاكمــة فتصــدر 
مــن قبــل القــاضي أو المحكمــة أو بنــاءً عــى طلــب المدعــي العــام مــن تلقــاء ذاتهــا. بحيــث تتضمــن هــذه المذكــرة 
الأوصــاف الظاهــرة والريحــة للشــخص وهويتــه عنــد معرفتهــا، والمــكان الــذي ســيتم إرســاله إليــه عنــد القبــض 

عليــه بالجريمــة المســندة إليــه.

)5.8( استجواب رجال الرطة
ــل القــاضي أو المحكمــة فيــما يتعلــق بالجريمــة  ــه أو المتهــم مــن قب الاســتجواب يعنــي أن يجــري ســماع المشــتبه ب
موضــوع التحقيــق أو المحاكمــة. ويتــم الاســتجواب في مرحلــة التحقيــق مــن قبــل قــاضي صلــج الجــزاء، أمــا في مرحلــة 
المحاكمــة فيتــم مــن قبــل المحكمــة المخولــة بالنظــر في الدعــوى الجزائيــة المقامــة. فعــى ســبيل المثــال، عندمــا تتــم 
إحالــة الشــخص المقبــوض عليــه عــن جريمــة إســاءة اســتغال الوظيفــة وســوقه إلى التوقيــف بعــد الإدلاء بأقوالــه إلى 
الشرطــة والنيابــة العامــة، فــإن اســتجواب المشــتبه بــه في هــذه الجريمــة يتــم مــن قبــل محكمــة صلــح الجــزاء حيــث 

يقــرر القــاضي بعــد ذلــك مــا إذا كان ســيتم توقيفــه أم لا.
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ــة إخــذ الأقــوال تتــم مــن قبــل رجــال الضابطــة وإنفــاذ  والفــرق الرئيــي بــن الاســتجواب والإفــادة؛ هــو أن عملي
ــدأ  ــاض، وتب ــل ق ــن قب ــم م ــد أن تت ــة الاســتجواب لا ب ــما عملي ــر الســواحل(، بين ــدرك وخف ــون )كالشرطــة وال القان
مرحلــة التحقيــق مــع إســناد الجــرم للشــخص. أمــا المشــتبه بــه في مرحلــة التحقيــق، فهــو الشــخص الــذي يشــتبه أو 
يظــن بارتكابــه جريمــة مــن الجرائــم. وأمــا المتهــم أو الظنــن؛ فهــو الشــخص الــذي يتبــن بنتيجــة التحقيــق وقوعــه 
ــي يتقــدم بهــا  ــدء بالمحاكمــة مــن خــال لائحــة الاتهــام الت ــه الجريمــة وتحريــك الدعــوى والب تحــت شــبهة ارتكاب
النائــب العــام. وباختصــار؛ إذا كانــت هنــاك شــبهة بارتــكاب الشــخص لجريمــة فيســمى في مرحلــة التحقيــق بالمشــتبه 

بــه، وفي مرحلــة المحاكمــة بالمتهــم أو الظنــين.

الاســتدعاء لــلإدلاء بالأقــوال أو الاســتجواب في التحقيــق: يتــولى المدعــي العــام مســؤولية تنفيــذ الإجــراءات في 
مرحلــة التحقيــق. إذ يقــوم النائــب العــام بجمــع كافــة الأدلــة مــن خــال التحقيــق الــذي يجريــه بواســطة الشرطــة 
والــدرك الذيــن يأتمــرون بإمرتــه.  وتجمــع كافــة الأدلــة المتعلقــة بالجريمــة كالأدوات الجرميــة المســتخدمة والتقاريــر 
الطبيــة وأقــوال »المشــتكن والمشــتبه بهــم والشــهود« وأي دليــل آخــر يتعلــق بالتحقيــق مــن قبــل ســلطات رجــال 

الضابطــة وإنفــاذ القانــون )الشرطــة أو الــدرك(.

ويتوجــب عــى رجــال الضابطــة إبــاغ النائــب العــام بالأشــخاص الذيــن ألقــي القبــض عليهــم 	 
بشــبهة ارتــكاب جريمــة وبكافــة التدابــر التــي اتخذوهــا بحقهــم في الحــال.  لا يمكــن لمأمــوري 
إنفــاذ القانــون أخــذ الإفــادات أو تنفيــذ أي إجــراءات شرطيــة أخــرى دون تلقــي تعليــمات مــن 

النائــب العــام.

ــه عــى 	  ــون تحــت إمرت ــذي يعمل ــام ال ــب الع ــاغ النائ ــة بإب ــوري الضابطــة القضائي ــزم مأم يلت
الفــور بالوقائــع التــي تــم ضبطهــا والأشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم والتدابــر المتخــذة، وبتنفيــذ 
كافــة الأوامــر الصــادرة هــذا النائــب العــام فيــما يتعلــق بالمحكمــة دونمــا تأخــر. ويصــدر المدعي 
ــمات  ــذه التعلي ــدار ه ــه إص ــما أن ل ــاً، ك ــة كتابي ــة القضائي ــوري الضابط ــره إلى مأم ــام أوام الع

شــفوياً في الحــالات المســتعجلة )المــادة 161 / 3-2 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

يتــم اســتدعاء المشــتبه بــه لــلإدلاء بأقوالــه عــن طريــق دعوتــه أولاً إلى مديريــة الأمــن أو مقــر 	 
الــدرك أو مركــز الشرطــة أو إلى مكتــب المدعــي العــام. كــما يســتدعى مــن يطلــب منــه الإدلاء 
بإفادتــه عــن طريــق مذكــرة دعــوة مــع ذكــر أســباب الاســتدعاء صراحــة.  فــإذا لم يحــر، فيتــم 

إخطــاره بــأن إحضــاره ســيتم بالقــوة )المــادة 145 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.  

ــام 	  ــون مه ــن قان ــمادة 15 م ــاً لل ــة وفق ــال الشرط ــوم رج ــلي، يق ــق العم ــة والتطبي في الممارس
ــذ  ــة لأخ ــخاص ذوي العاق ــع الأش ــل م ــان بالتواص ــب الأحي ــال الشرطــة في غال ــات رج وصاحي

ــام.   ــب الع ــت إلا للنائ ــوة فليس ــتخدام الق ــار باس ــة الإحض ــا صاحي ــم. أم إفاداته

ليــس لرجــال الشرطــة إحضــار أحــد مــن المشــتبه بهــم أو المشــتكن أو الشــهود بالقــوة لإخــذ 	 
أقوالهــم في مرحلــة التحقيــق مــن تلقــاء أنفســهم دون قــرار مــن النيابــة العامــة. ومــع ذلــك، 
ــات  ــة المتعلقــة بمهــام وصاحي ــدرك بموجــب المــادة 36 مــن الائحــة التنفيذي يجــوز لرجــال ال
جهــاز الــدرك )الجاندارمــا( أن يتخــذوا تدابــر تتعلــق بإحضــار المشــتبه بهم والمشــتكن والشــهود 
الذيــن يمتنعــون عــن الحضــور بالرغــم مــن دعوتهــم بالقــوة، حتــى لــو لم يكــن هنــاك قــرار مــن 

المدعــي العــام بإحضارهــم بالقــوة 
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وتجــب الإشــارة بشــكل خــاص هنــا إلى أنــه لا يمكــن إلا للنائــب العــام القيــام بإجــراءات أخــذ 	 
إفــادة المشــتبه بــه للمــرة الثانيــة في نفــس الواقعــة إذا اســتدعت الحاجــة ذلــك، وليــس لرجــال 
الشرطــة أو الــدرك القيــام بذلــك )المــادة 145 / 5 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. غــر أنــه 
يمكــن لرجــال الضابطــة القيــام بهــذا الإجــراء بنــاءً عــى الأمــر الخطــي النائــب العــام في الجرائــم 
الداخلــة في نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713 )المــادة 19 المؤقتــة مــن قانــون مكافحــة 

الإرهــاب رقــم 3713(. 

قــرار الإحضــار للاســتجواب أو لــإدلاء بالأقــوال بالقــوة: قــرار الإحضــار بالقــوة هــو إجــراء قضــائي جــزائي يســتمر 
ــل  ــم مــن قب ــل القــاضي أو المحكمــة، أو أخــذ أقواله ــه مــن قب ــى اســتجواب المشــتي أو الشــاهد أو المشــتبه ب حت
النائــب العــام. وتختلــف إجــراءات الإحضــار بالقــوة عــن إجــراءات القبــض أو التوقيــف. ففــي حــن أن التوقيــف 
ــون المحاكــمات  ــن قان ــادة 91 م ــك )الم ــا إلى ذل ــرار وم ــن الف ــه م ــع المشــتبه ب ــة ومن ــر يهــدف إلى جمــع الأدل تدب

ــه.   ــه وأقوال ــة مــن قــرار الإحضــار بالقــوة هــو جلــب المعنــي مــن أجــل أخــذ إفادت ــة(، فــإن الغاي الجزائي

إحضــار المشــتبه بــه بالقــوة: يجــوز أن يتقــرر إحضــار المشــتبه بــه أو المتهــم الــذي يمتنــع عــن الحضــور بالرغــم مــن 
دعوتــه بالقــوة، إذا توافــرت أســباب كافيــة لإصــدار مذكــرة توقيــف أو أمــر قبــض بحقــه. ويتضمــن قــرار الإحضــار 
بالقــوة صراحــة اســم المشــتبه بــه أو المتهــم والجــرم المســند إليــه وأوصافــه عنــد الاقتضــاء وأســباب الإحضــار. ويتــم 

تســليم نســخة مــن المذكــرة إلى المشــتبه بــه أو المتهــم.

مــدة الاحتفــاظ القــسري: يحــال المشــتبه بــه أو المتهــم الــذي يســتدعى بموجــب مذكــرة إحضــار إلى القاضي المســتدعي 
أو إلى المحكمــة المختصــة أو النائــب العــام فــوراً لاســتجوابه أو لأخــذ أقوالــه، فــإن لم يكــن ذلــك ممكنــاً فخــال مــدة 

أقصاهــا أربــع وعــشرون ســاعة يســتثنى منهــا مهلــة الطريــق. 

ــاء  ــى انته ــرره، ويســتمر حت ــا ي ــه م ــون ل ــا يك ــدة الإحضــار عندم ــدأ م ــاؤه: تب ــوة وانته ــدة الإحضــار بالق ــدء م ب
ــام. ــي الع ــة أو المدع ــاضي أو المحكم ــل الق ــن قب ــوال م ــذ الأق ــتجواب أو أخ الاس

إحضــار المشــتكي بالقــوة: يتــم اســتدعاء المشــتي مــن خــال مذكــرة دعــوة. حيــث تتضمــن هــذه المذكــرة التعريــف 
بعواقــب عــدم الحضــور. غــر أنــه يمكــن إصــدار مذكــرة إحضــار المشــتي بالقــوة مبــاشرة دون إرســال مذكــرة دعــوة 
ــي دعــت لاســتدعاء بهــذه الطريقــة،  ــن المذكــرة الأســباب الت ــي تتضمــن التوقيــف. ويذكــر في م في الإجــراءات الت
وتطبــق بحــق المشــتكن الذيــن يتــم اســتدعاؤهم بطريــق الإحضــار بالقــوة الأصــول والإجــراءات التــي تطبــق بحــق 
ــن اســتدعوا بواســطة مذكــرات دعــوة. ويجــوز اســتدعاء المشــتي مــن خــال الاســتفادة مــن بعــض  الشــهود الذي
الوســائل والأدوات كالهاتــف والتلغــراف والفاكــس والريــد الإلكــروني أيضــاً. لكــن النتائــج والآثــار المتعلقــة بمذكــرة 
الدعــوة لا تــسري في هــذه الحالــة. ويمكــن للمحكمــة بعــد إقامــة الدعــوى في مرحلــة التقــاضي وخــال ســر الجلســة 
ــور  ــما حض ــن فيه ــذي يتع ــخ ال ــوم والتاري ــد الي ــل تحدي ــن أج ــوراً م ــاعديها ف ــة لمس ــمات الخطي ــدر التعلي أن تص
ــه لا يمكــن تطبيــق هــذه الأحــكام المتعلقــة بالمشــتي إلا إذا تــم  ــاً. غــر ان المشــتكن الذيــن تــرى ســماعهم ضروري
الاســتماع إلى الشــخص كشــاهد أمــام المدعــي العــام أو القــاضي أو المحكمــة )المــادة 43 بدلالــة المــادة 236 / 1 مــن 
ــى  ــتكن ع ــق المش ــا بح ــوص عليه ــوة المنص ــار بالق ــوة والإحض ــول الدع ــسري أص ــة(. وت ــمات الجزائي ــون المحاك قان
الشــهود أيضــاً، كــما تنطبــق أصــول وإجــراءات الإحضــار بالقــوة المنصــوص عليهــا بحــق المشــتبه بهــم أعــاه، عــى 

المترريــن والمشــتكن أيضــاً )المــادة 146 / 7 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.  
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الأصــول المتبعــة في الاســتجواب وأخــذ الأقــوال: يســتدعي عنــاصر الشرطــة أثنــاء التحقيقــات التــي تجريها، الأشــخاص 
الذيــن تدعــو الحاجــة لاســتجوابهم والحصــول عــى إفاداتهــم، ويوجهــون لهــم مــن الأســئلة مــا يرونــه لازمــاً مــن أجــل 
التحقيــق )المــادة 15 / 1 مــن قانــون مهــام وصاحيــات رجــال الشرطــة(. يمكــن للشرطــة أن تســأل المشــتبه بهــم أو 
المشــتكن أو الشــهود عــن المســائل التــي تعتــر لازمــة لهــم، لكــن لا يوجــد أســاس قانــوني للتطبيقــات التــي تقــوم بهــا 
الشرطــة فيــما يخــص القضايــا التــي يطرحونهــا أو التــي يريــدون تســجيلها في المحــر. فكــما أنــه لوحــدة الضابطــة 
وإنفــاذ القانــون ســلطة تقديريــة عنــد أخــذ الأقــوال، فهــي لا تتمتــع بســلطة مرجعيــة للتقييــم أيضــاً. وعــى وحــدة 

الضابطــة أخــذ كافــة الإفــادات بمــا يتفــق وخصائــص الواقعــة، وتســجيلها في محــر الضبــط كــما هــي بالــذات. 

ــة  ــي تتولاهــا النياب ــوال الت ــم إجــراءات أخــذ الأق ــادة أو الاســتجواب: تت ــاء الإف ــم أثن ــه أو المته ــوق المشــتبه ب حق
ــا القــاضي أو المحكمــة مــن خــال مراعــاة  ــي يقــوم به ــة الاســتجواب الت ــك عملي العامــة أو وحــدة الضابطــة وكذل

ــاه:   ــة أدن ــه أو المتهــم وفــق الأســس المبين حقــوق المشــتبه ب

ــوال أو  ــذ الأق ــاشرة بأخ ــل المب ــم قب ــه أو المته ــتبه ب ــة المش ــن هوي ــت م ــب التثب ــة: يج ــة الهوي ــن بطاق ــت م التثب
 .a -1 / 147 الاســتجواب، ويلتــزم المشــتبه بــه أو المتهــم بتقديــم الإجابــات المتعلقــة بهويتــه بشــكل صحيــح )المــادة

ــة(. ــون المحاكــمات الجزائي قان

تفهيــم الجــرم المســند إليــه: يجــب قبــل المبــاشرة بأخــذ أقــوال المشــتبه بــه أو المتهــم أو اســتجوابه، تفهيمــه الجــرم 
المســند إليــه )المــادة b 1- / 147. قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. وقــد احتــوت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ــم  ــه أو المته ــتبه ب ــاغ المش ــوب إب ــي بوج ــماً يق ــان( حك ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة a / 6. م )الم
بالتفصيــل بطبيعــة وســبب الاتهــام الموجــه إليــه في أقــر مــدة ممكنــة وباللغــة التــي يفهمهــا. إذ أن الإســناد الجرمــي 
هــو إبــاغ المشــتبه بــه أو المتهــم بالوقائــع التــي تشــكل أســاس الاتهــام الموجــه إليــه والجريمــة التــي تشــكلها. ولا 
يمكــن البــدء بإجــراءات أخــذ أقــوال المشــتبه بــه أو المتهــم واســتجوابه مــا لم يجــر تفهيمــه الجــرم المســند إليــه بمــا لا 

يــدع مجــالاً للشــك بــأي شــكل مــن الأشــكال. 

التذكــر بالحــق في توكيــل محــام: يجــب إخبــار المشــتبه بــه أو المتهــم بحقــه في الاســتفادة مــن المســاعدة القانونيــة 
ــار محــام  ــه أو المتهــم بحقــه في اختي ــم تذكــر المشــتبه ب ــه أو اســتجوابه. إذ يت ــدء بأخــذ أقوال ــل الب مــن محــام قب
ــه أو  ــد أخــذ أقوال ــي عن ــة حضــور المحام ــة وبإمكاني ــن مشــورته القانوني ــه في الاســتفادة م ــاع( وبحق ــي دف )محام
اســتجوابه. فــإذا لم يكــن في وضــع يســمح لــه باختيــار محــام ويرغــب بالاســتفادة مــن مســاعدة مــن يدافــع عنــه 

)محــام( يتــم تعيــن محــام لــه مــن قبــل نقابــة المحامــن )قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

التذكــر بالحــق في التــزام الصمــت: الحــق في التــزام الصمــت هــو مــن أبســط حقــوق الدفــاع الممنوحــة للمشــتبه 
ــل  ــه قب ــة المنســوبة إلي ــوال حــول الجريم ــدم الإدلاء بأق ــأن ع ــم ب ــه أو المته ــر المشــتبه ب ــث يذك ــم. حي ــه أو المته ب
الاســتجواب أو الإفــادة، أي الحــق في التــزام الصمــت، هــو حــق قانــوني كفلــه القانــون لــه )المــادة e 1- / 147. قانــون 
المحاكــمات الجزائيــة(. ولا يمكــن تأويــل حــق المشــتبه بــه أو المتهــم في التــزام الصمــت كدليــل ضــده عنــد تقديــم 
الأدلــة. ذلــك أن الحــق في التــزام الصمــت مصــان صيانــة خاصــة في ســياق الحــق في محاكمــة عادلــة وفــق المــادة 6 

مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مهــما كان شــكل وطريقــة وموجبــات اســتخدام هــذا الحــق. 

حــق المشــتبه بــه أو المتهــم في طلــب جمــع الأدلــة: للمشــتبه بــه أو المتهــم الحــق في تقديــم الأدلــة وطلب اســتجماعها 
ــم في  ــؤلاء بحقه ــر ه ــتجواب تذك ــوال والاس ــذ الأق ــاء أخ ــري أثن ــث يج ــة. حي ــق أو المحاكم ــة التحقي ــال مرحل خ
المطالبــة بجمــع أدلــة ملموســة تبعــد الشــبهة عنهــم، وإتاحــة الفرصــة لهــم لطــرح القضايــا التــي تصــب في مصلحتهــم 
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والتــي مــن شــأنها إزالــة أســباب الشــبهة القائمــة ضدهــم )المــادة f 1- / 147. قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

الســؤال عــن الوضــع الشــخصي والاقتصــادي: يجــب ســؤال المشــتبه بــه أو المتهــم عــن وضعــه الشــخي والاقتصــادي 
قبــل الإدلاء بأقوالــه أو البــدء بالاســتجواب. ويجــب أن تؤخــذ المعلومــات المقدمــة بشــأن الوضع الشــخي والاقتصادي 
مــن قبــل المحكمــة عنــد تطبيــق مبــدأ الشــخصية بعــن الاعتبــار )عــى ســبيل المثــال، تأجيــل العقوبــة وتأجيــل إعــان 
الحكــم ومــا إلى ذلــك(. بالإضافــة إلى ذلــك، إذا صــدر بنتيجــة المحاكمــة حكــم بالســجن، يتــم تقييــم المعلومــات التــي 
قدمهــا الشــخص فيــما يتعلــق بالوضــع الاقتصــادي عنــد تحديــد المبلــغ بــن الحــد الأدنى والحــد الأقــى في تبديــل 

عقوبــة الحبــس بالغرامــة، وتؤخــذ بالحســبان.

)5.9( إفادات المتهمين
ــة في  ــه مــن قبــل رجــال الضابطــة أو مــن قبــل النياب الإفــادة أو الإدلاء بالأقــوال، هــي بمعنــى الاســتماع إلى المشــتبه ب
الجريمــة موضــوع التحقيــق )المــادة g / 2. قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. وتتــم إجــراءات الحصــول عــى الإفــادات مــن 
قبــل رجــال الضابطــة وإنفــاذ القانــون كالــدرك والشرطــة، أو مبــاشرة مــن قبــل النيابــة العامــة. ولا يجــوز تــولي إجــراءات 
أخــذ الأقــوال في مرحلــة التحقيــق مــن قبــل غــر الأشــخاص المكلفــن بذلــك قانونــاً. فعــى ســبيل المثــال، ليــس لموظفــي 

جهــاز الاســتخبارات الوطنيــة القيــام بإجــراءات تتعلــق بأخــذ الأقــوال والإفــادات مــن أحــد في تحقيــق قضــائي. 

محــاضر ضبــوط الإفــادة والاســتجواب: تــدون كافــة الإجــراءات المتعلقــة بإخــذ الإفــادة في محــر ضبــط مهــما كان 
المــكان الــذي تــم فيــه هــذا الإجــراء )مديريــة الأمــن، مراكــز الشرطــة، وحــدات الــدرك، أو حتــى النيابــة العامــة(. 
ويوقــع عليــه مــن قبــل كل مــن القائــم بإخــذ الإفــادة وكاتبهــا ومــن أدلى بهــا، حيــث تســلم صــورة منــه إلى الشــخص 
الــذي أدلى بالإفــادة. وينطبــق الــيء نفســه عــى عمليــة الاســتجواب أيضــاً، فتســلم صــورة مــن محــر الاســتجواب 

إلى الشــخص الــذي يتــولى القــاضي اســتجوابه.

ويمكــن في إجــراءات أخــذ الأقــوال والاســتجواب الاســتفادة مــن الإمكانــات التقنيــة بحيــث تســتخدم عنــد اســتجواب 
المشــتبه بــه أو المتهــم تســجيات نظــام الاتصــال الصــوتي والمــرئي، غــر أنــه لا بــد مــن قيــد التســجيات في محــر 

فيــما بعــد. 

ويجــب أن يتضمــن محــر الإفــادة والاســتجواب الأمــور التاليــة عــى أقــل تقديــر )المــادة 147 مــن قانــون المحاكمات 
الجزائية(.

المكان والتاريخ الذي تمت فيه عملية أخذ الإفادة والاستجواب،	 

أســماء الأشــخاص الحاضريــن أثنــاء تقديــم الإفــادة أو الاســتجواب وصفاتهــم، والهويــة الريحــة 	 
للشــخص الــذي أخــذت إفادتــه أو تــم اســتجوابه،

ــام 	  ــادة أو القي ــى الإف ــول ع ــص الحص ــما يخ ــاه في ــواردة أع ــراءات ال ــاة الإج ــت مراع ــل تم ه
ــا، ــدم مراعاته ــد ع ــك عن ــباب ذل ــتجواب ام لا، وأس بالاس

تــاوة مــا جــاء في محــر الضبــط مــن قبــل مــن يــدلي بإفادتــه ومحامــي الدفــاع الــذي يحــر 	 
الاســتجواب وتوقيعهــم عليــه،

أسباب الامتناع عن التوقيع في حال تم ذلك.	 
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إلزاميــة حضــور المحامــي عنــد أخــذ الإفــادة او الاســتجواب: لا بــد مــن اســتجواب المشــتبه بــه وأخــذ إفادتــه مــن 
ــامٍ  ــار مح ــم اختي ــه أو المته ــن المشــتبه ب ــب م ــك. ويطُل ــب ذل ــام إذا طل ــا أو الشرطــة بحضــور مح ــل الجاندارم قب
لنفســه. عندهــا يمكــن للمتهــم أو المشــتبه بــه الإدلاء بأقوالــه في حضــور المحامــي الــذي يختــاره بمحــض إرادتــه. فــإذا 
صرح المشــتبه بــه أو المتهــم بأنــه ليــس في وضــع يســمح لــه باختيــار محــامٍ، فيتــم تكليــف محــامٍ مســخر لــه )مجانــاً( 

مــن قبــل نقابــة المحامــن عنــد طلبــه ذلــك )المــادة 150 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

الأحــوال التــي يكــون فيهــا حضــور المحامــي إلزاميــاً: يكــون حضــور المحامــي إجــراءات أخــذ الأقــوال والاســتجواب في 
بعــض الحــالات إلزاميــاً كــرورة قانونيــة، حتــى لــو لم يطلــب المشــتبه بــه أو المتهــم ذلــك. فإجــراءات أخــذ الأقــوال 
او الاســتجواب التــي تتــم دون حضــور محــام في الأحــوال الإلزاميــة تعتــر مخالفــة للقانــون ولا يعتــد بهــا وتفقــد كل 
قيمــة إثباتيــة لهــا. وفيــما يــلي الأحــوال التــي يكــون فيهــا حضــور المحامــي إجــراءات الاســتجواب والحصــول عــى 

الإفــادة إلزاميــاً:

يتعــن تكليــف محــام في الأحــوال التــي يكــون فيهــا المشــتبه بــه أو المتهــم )الــذي ليــس لديــه 	 
ــاً أو أصــماً أو أبكــماً بدرجــة لا  ــره، أو كان معاق ــن عم ــة عــشرة م ــم الثامن ــاً لم يت محــام( طف
يســتطيع معهــا الدفــاع عــن نفســه ولــو لم يطلــب ذلــك )المــادة 150 / 2 مــن قانــون المحاكــمات 

الجزائيــة(. 

في بعــض الجرائــم يكــون حضــور المحامــي إلزاميــاً بســبب جســامة العقوبــة. فــإذا لم يكــن لــدى 	 
ــة  ــي تســتوجب عقوب ــم الت ــق والمحاكمــة في الجرائ ــاء التحقي ــه أو المتهــم محــامٍ أثن المشــتبه ب
ــة المحامــن يكــون  ــل نقاب ــه مــن قب ــإن تعيــن محــام ل الحبــس لأكــر مــن خمــس ســنوات، ف

ــة(.  ــاً )المــادة 150 / 3 مــن قانــون المحاكــمات الجزائي إلزامي

عنــد المطالبــة بتوقيــف المشــتبه بــه أو المتهــم فيحــق لــه الاســتعانة بمحــام مــن اختيــاره أو محــام 	 
مكلــف مــن قبــل نقابــة المحامــن )المــادة 101 / 3 مــن قانــون المحاكــمات الجزائية(. 

ــه أو المتهــم بمحــام في التحقيقــات التــي تجــري في ســياق أصــول المحاكــمات 	  تمثيــل المشــتبه ب
ــة(.  ــون المحاكــمات الجزائي ــة )المــادة 250 مــن قان السريعــة، هــو ضرورة قانوني

الإفادات التي تؤخذ من قبل عناصر الدرك والأمن دون وجود محام: 
لا يعتــد بالأقــوال التــي تؤخــذ مــن قبــل رجــال الــدرك ورجــال الأمــن دون حضــور المحامــي كدليــل ولا يبنــى عليهــا 
حكــم ولا تعتــر أساســاً لقــرار مــا لم يقــر بهــا المشــتبه بــه أو المتهــم أمــام القــاضي أو المحكمــة. فقــد جــاء في الفقــرة 
ــاذ  ــات إنف ــي تتخذهــا جه ــوال الت ــار الأق ــه »لا يمكــن اعتب ــة بأن ــون المحاكــمات الجزائي ــادة 148 مــن قان 4 مــن الم
القانــون دون حضــور محــام أساســاً في حكــم، مــا لم يتــم تأكيــد تلــك الأقــوال مــن قبــل المشــتبه بــه أو المتهــم أمــام 
القــاضي أو المحكمــة«. ووفــق النــص الــوارد في المــادة 213 مــن نفــس القانــون والــذي مفــاده أنــه »في حــال التعــارض 
بينهــما، يمكــن خــال الجلســة تــاوة محتــوى الضبــوط المتعلقــة بالاعرافــات التــي يــدلي بهــا المتهــم أمــام القــاضي 
والأقــوال التــي يــدلي بهــا أمــام النائــب العــام أو أمــام رجــال الضابطــة بحضــور المحامــي«. فــإن الــشرط الأول لتــاوة 
أقــوال المتهــم في الجلســة هــو وجــود تعــارض بــن إفادتيــه، أمــا الــشرط الثــاني، فهــو أن تكــون أقــوال المتهــم الســابقة 

قــد أخــذت مــن قبــل النائــب العــام أو القــاضي، أو مــن قبــل رجــال الضابطــة وإنفــاذ القانــون بحضــور المحامــي. 
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)5.10( حق التزام الصمت
ــة. أمــا »الصمــت«  ــداء أجوب ــاع عــن إب ــكام أو الامتن ــة الشــخص في رفــض ال الصمــت، هــو موقــف يعــر عــن حال
فينظــر إليــه في الإجــراءات الجزائيــة عــى أنــه حــق مــن الحقــوق الأساســية للفــرد. ومــع هــذا الحــق الــذي يعــر عنــه 
بالســكوت أو الامتنــاع عــن الــكام أيضــاً، يتــم ضــمان عــدم انتهــاك هــذا الحــق مــن خــال احــرام الأشــخاص الذيــن 
يشــغلون مهــام التحقيــق أو ســلطات النيابــة العامــة في الدولــة خيــارات الشــخص المشــتبه بارتكابــه جرمــاً وحريتــه 

في التــزام الصمــت فيــما يتعلــق بهــذه الجريمــة. 

ويمكــن التعبــر عــن الحــق في التــزام الصمــت الــذي يعــرف بأنــه امتيــاز بعــدم إمكانيــة تجريــم الشــخص لذاتــه أو 
إعفائــه مــن الشــهادة ضــد نفســه. إذ لا يجــوز إجبــار أي مشــتبه بــه أو متهــم عــى إبــداء كام مــن شــأنه أن يضعــه 
ــادئ العامــة المرتبطــة  ــزام الشــخص الصمــت مــن المب ــة الت ــإلى جانــب كــون إمكاني ــام. ف في موقــف الظــن أو الاته

بالحقــوق، فإنــه يلعــب دوراً بــارزاً في حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية. 

حــق الصمــت: عــى الرغــم مــن أن حــق التــزام الصمــت مفهــوم نشــأ مــن القانــون العــام، إلا أنــه أظهــر أيضــاً تأثــره 
في النظــام القانــوني للقــارة الأوروبيــة، وبالتــالي وجــد مجــالاً للتطبيــق في النظــام القانــوني لبلدنــا. وعــى الرغــم مــن 
عــدم ذكــر الحــق في التــزام الصمــت في دســتور الجمهوريــة الركيــة صراحــة، لكنــه وجــد لــه في قانــون المحاكــمات 

الجزائيــة مكانــاً للتطبيــق. 

ــه أو المتهــم في مجــال  ــة بالنســبة للمشــتبه ب ــة فعالي ــذي يعــد مــن أكــر الأســلحة الدفاعي ولعــل حــق الصمــت ال
القانــون الجــزائي، هــو الحــق الأقــل اســتخداماً مــن الناحيــة العمليــة. فكــما هــو معــروف ووفقــاً للقاعــدة والتــي 
ــإن  ــي ف ــرف المدع ــق الط ــى عات ــع ع ــات يق ــبء الإثب ــث إن ع ــن حي ــاني، م ــون الروم ــاس إلى القان ــتند في الأس تس

ــد الطــرف الآخــر.  ــه بي ــات كل ســكوت الشــخص المهــدد بالعقــاب، ســيرك عــبء الإثب

فالمعيــار الأســاسي لصحــة أقــوال المشــتبه بــه أو المتهــم الــذي يضــع نفســه تحــت الاتهــام: هــو ألا تكــون اعرافاتــه 
وأقوالــه قــد انتزعــت منــه بالقــوة والتنمــر أو الخــوف مــن إلحــاق الأذى بــه مــن قبــل الشــخص المخــول بذلــك، أو 
ــاءً عــى رضــاه(“. ومــن الماحــظ في هــذه  أمــاً في الحصــول عــى منفعــة مــا؛ بــل يجــب أن تكــون طواعيــة )أي بن
ــد  ــزام الصمــت وحقــه في الاســتعانة بمحــام. إذ أن تحدي ــه في الت النقطــة وجــود عاقــة وثيقــة بــن حــق المشــتبه ب
مــدى اللجــوء إلى ممارســة او عــدم ممارســة حــق التــزام الصمــت عنــد الــرورة، وتقريــر مــا هــي درجــة الممارســة 
عنــد الحاجــة إلى ممارســته بشــكل دقيــق، هــي وظيفــة لا يمكــن القيــام بهــا إلا مــن قبــل محــام حكيــم ومحــرف. 
إن الانطــاق مــن فرضيــة أن في ســكوت المشــتبه بــه أو المتهــم وصمتــه )الــذي يعــد حقــاً وفي الوقــت ذاتــه وســيلة 
دفــاع لجهتــه( مــا يخفيــه، أو أنــه في وضــع لا يســمح لــه بالدفــاع عــن نفســه، هــو حكــم مســبق وإجحــاف مخالــف 
للقانــون بحقــه. وباختصــار، لا ينبغــي اعتبــار اســتخدام الشــخص لحقــه في الســكوت والتــزام الصمــت دليــاً قاطعــاً 
عــى اتهامــه. ومــع ذلــك، يجــب الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن فعاليــة وتأثــر الحــق في التــزام الصمــت بشــكل كبــر 
عنــد اســتخدامه في المــكان الصحيــح، فينبغــي عــدم الركــون إلى فكــرة أنــه ليــس كل مــن يلجــأ إلى اســتخدام هــذا 
الحــق ســيفلت مــن العقــاب. أضــف إلى أن العقوبــة تصبــح لا مفــر منهــا في حــال ثبــوت ارتــكاب الشــخص جرمــاً 

بأدلــة قانونيــة قاطعــة. 

التذكــر بالحــق في التــزام الصمــت: الحــق في التــزام الصمــت هــو مــن أبســط حقــوق الدفــاع الممنوحــة للمشــتبه 
ــل  ــه قب ــة المنســوبة إلي ــوال حــول الجريم ــدم الإدلاء بأق ــأن ع ــم ب ــه أو المته ــر المشــتبه ب ــث يذك ــم. حي ــه أو المته ب
الاســتجواب أو الإفــادة، أي الحــق في التــزام الصمــت، هــو حــق قانــوني كفلــه القانــون لــه )المــادة e 1- / 147. قانــون 
المحاكــمات الجزائيــة(. ولا يمكــن تأويــل حــق المشــتبه بــه أو المتهــم في التــزام الصمــت كدليــل ضــده عنــد تقديــم 
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الأدلــة. ذلــك أن الحــق في التــزام الصمــت مصــان صيانــة خاصــة في ســياق الحــق في محاكمــة عادلــة وفــق المــادة 6 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مهــما كان شــكل وطريقــة وموجبــات اســتخدام هــذا الحــق.

ــي  ــون( الت ــة للقان ــورة )المخالف ــتجواب المحظ ــائل الاس ــرق ووس )5.11( ط
ــون  ــاذ القان ــات إنف ــل جه ــن قب ــوكل م ــق الم ــتها بح ــدم ممارس ــي ع ينبغ

ــم  ــة رق ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 148 م ــت الم ــوال: نظم ــزاع الأق ــتجواب وانت ــورة في الاس ــاليب المحظ الأس
5271، الإجــراءات والأصــول المحظــورة في الحصــول عــى الإفــادة والاســتجواب. إذ يجــب أن تكــون بيانــات وأقــوال 
المشــتبه بــه أو المتهــم مبنيــة عــى إرادتــه الحــرة. ولا يجــوز التدخــل بمــا يعيــق ذلــك جســدياً كان أم نفســياً كإســاءة 
المعاملــة أو اللجــوء إلى التعذيــب والجــر والإكــراه والتهديــد، أو اللجــوء إلى الخــداع، او الإرهــاق، أو إعطــاء الأدويــة، 

أو اســتخدام بعــض الوســائل والأدوات الأخــرى )المــادة 148 / 1 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

لا يعتــد بالإفــادات والأقــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا بطــرق مخالفــة للقانــون كدليــل ولــو 	 
كانــت قــد اخــذت بالموافقــة والرضــا. إذ لا يمكــن اعتبــار الأقــوال التــي تــم الحصــول عليهــا مــن 
قبــل ســلطات إنفــاذ القانــون دون حضــور محــام أساســاً لبنــاء حكــم، مــا لم يتــم تأكيدهــا مــن 
قبــل المشــتبه بــه أو المتهــم أمــام القــاضي أو المحكمــة المختصــة )المــادة 148 / 4-3 مــن قانــون 

المحاكــمات الجزائيــة(. 

ــن  ــادة 148 م ــون في الم ــة للقان ــد طــرق الاســتجواب المحظــورة والمخالف ــد تحدي ــل“ المســتخدمة بع ــارة »مث إن عب
قانــون المحاكــمات الجزائيــة، لا تشــمل فقــط الحــالات المبينــة تباعــاً في هــذه المــادة، وإنمــا تعتــر أي نــوع مــن التدخل 
ــه أو المتهــم، وســيلة غــر مشروعــة في إجــراءات اخــذ  الجســدي والنفــي مــن شــأنه التأثــر عــى إرادة المشــتبه ب
ــادة المحظــورة  ــلي أســاليب الاســتجواب والإف ــما ي ــر واســتجواب محظــورة. ففي ــى تعب ــوال والاســتجواب. ومعن الأق

التــي عددهــا القانــون: 
ــاءة  ــر إس ــخص. وتعت ــية للش ــدية والنفس ــة الجس ــس الصح ــذي يم ــرف ال ــلوك والت ــو الس ــة: وه ــاءة المعامل إس
ــة الــدوام والمنهجيــة. فعــى ســبيل المثــال، منــع  المعاملــة نــوع مــن أنــواع جرائــم التعذيــب في حــال اتخاذهــا حال
رجــال الشرطــة الطعــام عــن المشــتبه بــه الموقــوف، أو محاولــة ممارســة الضغــط عليــه مــن خــال مجموعــة مــن 

ــة.  ــاً مــن ضروب إســاءة المعامل ــد ضرب ــات، يع ــاظ والترف الألف

ــانية  ــه الإنس ــع كرامت ــافى م ــكل يتن ــا بش ــخص م ــاه ش ــام تج ــف ع ــه موظ ــذي ينتهج ــلوك ال ــو الس ــب: ه التعذي
ويتســبب في إلحــاق الألم بــه ومعاناتــه جســدياً أو روحيــاً، ويؤثــر عــى إدراكــه وقــوة إرادتــه، وإهانتــه مــن خــال 
أعــمال منهجيــة ودوريــة. فعــى ســبيل المثــال، يعتــر إبقــاء الشــخص مســتيقظاً بشــكل منهجــي وحرمانــه مــن النــوم 

بمثابــة تعذيــب.

إعطــاء الــدواء: لا يجــوز إعطــاء المشــتبه بــه أو المتهــم أدويــة بالشــكل الــذي يــر بســامته وصحتــه أو يؤثــر عــى 
حريــة إرادتــه. إذ يمكــن للــدواء ان يؤثــر عــى إرادة المشــتبه بــه أو المتهــم بمختلــف الطــرق. فــا فــرق بــن دواء ذو 
تأثــر نفــي وبــن عقــار يحــرم الشــخص مــن النــوم. فكــما يمكــن إعطــاء الــدواء للمتهــم أو المشــتبه بــه عــى شــكل 
أقــراص أو حقــن ســائلة، يمكــن إضافــة ذلــك الــدواء إلى طعامــه وشرابــه أيضــاً. فــكل هــذه الترفــات التــي تــؤدي إلى 

التأثــر بــإرادة المشــتبه بــه أو المتهــم هــي وســائل اســتجواب غــر مشروعــة ومخالفــة للقانــون. 

ــل  ــاً قب ــدياً أو روحي ــم جس ــه أو المته ــتبه ب ــب المش ــأنها أن تتع ــن ش ــي م ــودة الت ــال المقص ــد الأفع ــاق: تع الإره
ــة في نطــاق »الإرهــاق« كوســيلة مــن وســائل  ــه أو اســتجوابه مــن ضروب الأفعــال والترفــات الداخل الإدلاء بأقوال
الاســتجواب المحظــورة والمخالفــة للقانــون. فمثــاً، المبــاشرة بإجــراءات الاســتجواب في بعــض وحــدات مديريــات الامــن 
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في ســاعات متأخــرة مــن الليــل، وتأجيــل الاســتجواب قبــل انتهائــه إلى العنــاصر المكلفــن بالعمــل في ورديــة الصبــاح 
وبالتــالي فــإن بقــاء الشــخص لفــرة طويلــة وهــو يــدلي بإفادتــه يعــد إرهــاق لــه مــما يجعــل الاســتجواب الــذي قامــت 

بــه مديريــة الأمــن مخالــف للقانــون.  

الخــداع: الخــداع هــو التأثــر عــى إرادة المشــتبه بــه أو المتهــم الحــرة وبالتــالي عــى إفادتــه بطــرق وأســاليب احتيالية. 
ــة شــديدة،  ــه عقوب ــة الفعــل الــذي ارتكب ــأن عقوب ــه ب ــه وتلقين ــال، الإيحــاء للمتهــم او المشــتبه ب فعــى ســبيل المث
وأنــه يمكــن تخفيفهــا عنــه في حــال إدلائــه بالأقــوال المطلوبــة، يعــد ضرب مــن ضروب “الخــداع“ كوســيلة اســتجواب 

محظــورة ومخالفــة للقانــون. 

الإكــراه والتهديــد: الإكــراه، هــو إجبــار المشــتبه بــه أو المتهــم عــى القيــام بتــرف معــن مــن خــال ممارســة القــوة 
الجســدية عليــه. أمــا التهديــد، وهــو ذلــك الفعــل الــذي يقــوم بــه الشــخص والــذي ينــذر آخــر بخطــر يريــد إيقاعــه 
بشــخصه أو مالــه أو هــو الإعــان عــن شر يــراد إلحاقــه بشــخص معــن أو بمالــه. كتهديــد المشــتبه بــه أو المتهــم بــأن 

أذى ســيلحق بعائلتــه في حــال عــدم إقــراره أو إدلائــه بأقــوال مناســبة. 

ــه أو المتهــم  ــر في إرادة المشــتبه ب ــي مــن شــأنها التأث ــة الأدوات والوســائل الت اســتخدام بعــض الوســائل: تعــد كاف
وســائل غــر مشروعــة في الاســتجواب. ولا يهــم هنــا ماهيــة الوســيلة المســتخدمة. حيــث يمكــن اســتخدام تقنيــات 
كالتنويــم المغناطيــي أو جهــاز الكشــف عــن الكــذب وكذلــك التطبيقــات التــي ظهــرت نتيجــة التقــدم التكنولوجــي.

الوعــد بمــا يخالــف القانــون: لا يجــوز وعــد المشــتبه بــه أو المتهــم بــأي منفعــة غــر مشروعــة ومخالفــة للقانــون. 
كأن يتــم تلقــن المتهــم أو المشــتبه بــه بــأن النيابــة العامــة ســتقوم بإخــاء ســبيله تبعــاً لأحــكام النــدم الفعــال في 
حــال إقــراره بارتــكاب الجريمــة بالرغــم مــن عــدم خضــوع الجــرم لأحــكام النــدم الفعــال. ولذلــك يعتــر هــذا الوعــد 

وســيلة اســتجواب مخالفــة للقانــون. 

قبــل المبــاشرة بأخــذ أقــوال المتهــم، يتــم تحديــد هويــة المشــتبه بــه بحيــث تــدون بيانــات هويــة المشــتبه بــه ووضعــه 
الاجتماعــي والاقتصــادي في الجــزء العلــوي مــن محــر الاســتجواب. وبعــد تحديــد هويتــه، يتــم تذكر المشــتبه بــه الذي 
الخاضــع لاســتجواب والإدلاء بالإفــادة بحقوقــه القانونيــة )الحــق في التــزام الصمــت، والاســتفادة من المســاعدة القانونية 
لمحــام، وطلــب جمــع الأدلــة لصالحــه، ومــا إلى ذلــك مــن الحقــوق(. وبعــد تذكــره بحقوقــه يتــم البــدء بإجــراءات أخــذ 
إفادتــه حــول الجــرم المنســوب إليــه، ويكــون ذلــك عــن طريــق طــرح وتوجيــه الأســئلة إليــه. إذ توجــه الأســئلة إليــه 
ســؤالاً تلــو ســؤال فيجيــب عنهــا، وعندمــا تكــون هنــاك أســئلة لا يرغــب بالإجابــة عنهــا، يســتخدم عندهــا حقــه في 
التــزام الصمــت تجاههــا. وتكتــب الأســئلة المطروحــة في محــر الإفــادة بحيــث تــرد في القســم الــذي يــلي الســؤال الــذي 
اســتخدم فيــه المتهــم حقــه في التــزام الصمــت مبــاشرة. وبعــد الانتهــاء مــن الإجــراءات يوقــع محــر الإفــادة مــن قبــل 

كل مــن أدلى بالإفــادة والمســتجوب وعنــر الضابطــة المكلــف بكتابــة الضبــط. 

)5.12( تحقيق جهة الدفاع )الإعداد والبحث(
تتــولى المحكمــة الناظــرة في الدعــوى الجزائيــة عمليــة اســتجماع كافــة الأدلــة المتعلقــة بالدعــوى والتــي تعــذر جمعهــا 
في مرحلــة التحقيــق. ويتــم عــرض الأدلــة التــي جمعــت خــال الجلســة، ويقــوم كل مــن المتدخــل أو وكيلــه والنيابــة 
العامــة والمتهــم او وكيلــه بــالإدلاء ببياناتهــم حــول تلــك الأدلــة )المــادة 215 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. وبعــد 
ــة، تبــدأ مرحلــة اســتخاص النتائــج واتخــاذ القــرار، أي مرحلــة المداولــة وإصــدار  الانتهــاء مــن صفحــة عــرض الأدل
ــة  ــة، ومرحل ــة مناقشــة الأدل ــرار إلى قســمن رئيســين هــما: مرحل ــة الق ــائي. وتنقســم مرحل ــة لقرارهــا النه المحكم
انتهــاء المحاكمــة وإصــدار القــرار. وتعــد مرحلــة مناقشــة الأدلــة القســم الأول مــن مرحلــة إصــدار القــرار. أمــا الدفــاع 

فيــما يتعلــق بأســاس الدعــوى فيتــم في قســم مناقشــة الأدلــة مــن مرحلــة المداولــة وإصــدار القــرار.
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ــا  ــداء دفوعه ــب حــق الأطــراف في إب ــم 5271، يكــون ترتي ــة رق ــون المحاكــمات الجزائي ــن قان ــمادة 216 م ــاً لل وفق
ــلي: ــرار كــما ي ــة وإصــدار الق ــة المداول ــة« مــن مرحل الأخــرة في قســم »مناقشــة الأدل

يكــون للمتدخــل أو محاميــه الــذي يمثــل جهــة الادعــاء الشــخي الحــق في إبــداء الــرأي الأخــر 	 
في أســاس الدعــوى وقبــل الجميــع.

تبــدي جهــة الادعــاء العــام ممثلــة بالنيابــة العامــة رأيهــا أي، مطالعتهــا حــول أســاس الدعــوى 	 
بعــد المتدخــل أو محاميــه مبــاشرة.

تبــدي جهــة الدفــاع أو المدعــى عليــه رأيهــا في أســاس الدعــوى بعــد جهــة الادعــاء. ويمنــح المتهــم 	 
أو محاميــه أو الممثــل القانــوني للمتهــم حــق إبــداء دفوعــه حــول أســاس الدعــوى.

ــاء المحاكمــة،  ــداء دفاعــه في أســاس الدعــوى بانته ــم تذكــره بعــد إب إذا كان المتهــم حــاضراً جلســة المحاكمــة، فيت
ــاس  ــه في أس ــداء دفوع ــد إب ــم بع ــة للمته ــة الفرص ــدم إتاح ــه. إذ أن ع ــا يضيف ــه م ــرى إذا كان ل ــرة أخ ــأل م ويس
الدعــوى بإبــداء دفوعــه النهائيــة يعتــر تقييــداً لحــق الدفــاع وموجبــاً لفســخ القــرار. لأن تقييــد حــق الدفــاع مــن 
قبــل المحكمــة في المســائل المهمــة في إصــدار الحكــم هــي إحــدى أســباب فســخ الحكــم )المــادة h 1- / 289. قانــون 

ــة.  المحاكــمات الجزائي

)5.12.1( المحاكمة والحصول عى الأدلة الأخرى
ــوع  ــم موض ــدث القائ ــة في الح ــة المادي ــار الحقيق ــمان إظه ــو ض ــة ه ــة الجزائي ــن المحاكم ــية م ــة الأساس إن الغاي
المحاكمــة والكشــف عنهــا بشــكل لا يــدع محــاً لشــك او لشــبهة.  إذ لا يمكــن إظهــار الحقيقــة الماديــة والكشــف 

ــل والمنطــق.   ــة للعق ــة موافق ــة وواقعي ــة حقيق ــن خــال أدل ــا إلا م عنه

واســتناداً إلى الفقــرة 2 مــن المــادة 160 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271، فــإن النائــب العــام مكلــف في 
مرحلــة التحقيــق وفي ســبيل تحقيــق المحاكمــة العادلــة والبحــث عــن الحقيقــة الماديــة، بجمــع كافــة الأدلــة ســواءً 
ــا وعــى  ــه، وبالحفــاظ عليه ــن يأتمــرون بإمرت ــة رجــال الضابطــة الذي ــك بمعرف ــح المتهــم أو ضــده، وذل ــت لصال كان

حقــوق المشــتبه بــه

ــي تكــون لمصلحــة  ــة الت ــب العــام بضــم الأدل ــزم النائ ــر، يلت ــة الملزمــة ســالفة الذك ــادة القانوني وبموجــب هــذه الم
ــة الملزمــة. إذ لا يوجــد في  ــع مــن القاعــدة القانوني ــزام ناب ــزام هــو الت المتهــم إلى ملــف الدعــوى أيضــاً. وهــذا الالت
المحاكــمات الجزائيــة عــبء إثبــات. فالمشــتبه بــه أو المتهــم غــر ملزمــن بإثبــات براءتهــم. ولمــا كانــت ســلطة جمــع 
ــف  ــة إلى مل ــون مــن الأدل ــا يرغب ــة م ــة العامــة بإضاف ــإن الأشــخاص يبلغــون النياب ــة، ف ــة العام ــة تعــود للنياب الأدل

ــادة f 1- / 147؛ ــب الم ــوى. وبموج الدع

يتــم تذكــر المشــتبه بــه بإمكانيــة مطالبتــه بجمــع الأدلــة الملموســة التــي تزيــل الشــبهة عنــه، ويمنــح الفرصــة لطــرح 
المســائل التــي تصــب في مصلحتــه لإزالــة أســباب الشــبهة عنــه. فكــما يحــق للمشــتبه بهــم المطالبــة بجمــع الأدلــة 
التــي تســاهم في إزالــة الشــبهة عنهــم )كــما يفهــم مــن نــص المــادة( فــإن لهــم حــق تقديــم الأدلــة بأنفســهم وطلــب 
إضافتهــا للملــف أيضــاً. وعــى النيابــة العامــة في هــذه الحالــة القيــام بجمــع الأدلــة التــي تكــون لصالــح المشــتبه بهــم، 
وتمريــر هــذه الأدلــة مــن خــال عمليــة تحليــل دقيقــة، وإعــداد لائحــة اتهــام بعــد جمــع الأدلــة الكافيــة لتحريــك 

الدعــوى. 

وقــد نصــت المــادة 170 / 5 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى وجــوب أن تطــرح “في الجــزء الختامــي مــن لائحــة 
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الاتهــام، المســائل التــي تصــب في مصلحــة المتهــم وليــس المســائل التــي تكــون ضــده فقــط«.  أمــا البنــد a مــن المــادة 
174 / 1 مــن قانــون العقوبــات الــركي فقــد نصــت عــى إمكانيــة إصــدار قــرار باســتعادة لائحــة الاتهــام الصــادرة بمــا 
يخالــف المــادة 170 مــن القانــون. فعنــد النظــر إلى المســألة مــن هــذا الجانــب، فيمكــن القــول بوجــوب قيــام النيابــة 
ــة التحقيــق بجمــع الأحــكام التــي تصــب في مصلحــة المتهــم، وإلا فتســتعاد لائحــة الاتهــام بقــرار  العامــة في مرحل

يصــدر كعقوبــة لعــدم القيــام بذلــك.

ــام في  ــب الع ــإن النائ ــاري ف ــوني الأوروبي الق ــة في النظــام القان ــدول الداخل ــائر ال ــما في س ــث النتيجــة؛ وك ــن حي وم
نظامنــا القانــوني ملــزم بجمــع الأدلــة التــي تصــب في مصلحــة المتهــم بالرغــم مــن كونــه أحــد أطــراف الدعــوى في 
المحكمــة. وعليــه الحــرص عــى التــزام الحيــاد عنــد القيــام بذلــك. وفي حــال إضافــة الأدلــة التــي تكــون في غــر صالــح 
ــة التــي تكــون في صالحهــم يجــب عندهــا إعــمال  المتهــم إلى لائحــة الاتهــام والتــرف بإهــمال فيــما يتعلــق بالأدل
أحــكام المــادة 174 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة واســرداد لائحــة الاتهــام التــي يشــوبها القصــور. إذ ينبغــي عــدم 

نســيان أن هــذا الالتــزام مصــدره القاعــدة القانونيــة الملزمــة. 
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القسم السادس
نظرية الجريمة
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)6.1( تعريف الجريمة وإعداد مروع )نظرية( الجريمة
ــن  ــون. والإنســان هــو فقــط المخاطــب م ــع القان ــه أحــد مواضي ــث كون ــن حي ــون م ــع الإنســان في محــور القان يق
ــر أو  ــي تكــون عــى شــكل أوام ــد الت ــذه القواع ــاً له ــزم بالتــرف والســلوك وفق ــة. فالإنســان مل ــد القانوني القواع
محظــورات. إذ أن الإخــال بالالتــزام المذكــور مــن خــال القيــام بالفعــل أو الامتنــاع عنــه )تنفيــذاً أو إهــمالاً( يشــكل 

ــاً، ومجافــاة للحــق، والعــدل. ظلــماً وعمــاً غــر مــشروع، وإجحاف

وتشــكل العنــاصر )الواجــب توفرهــا لاعتبــار العمــل غــر المــشروع الــذي يشــكل جريمــة متحققــاً( موضــوع نظريــة 
ــا.  ــا وأركانه ــم تقســيمها إلى عناصره ــة ويت ــة لدراســة تحليلي ــة الجريم ــة تخضــع بني ــة الجريم ــي نظري ــة. فف الجريم
ــة  ــة )المخالف ــر الاشرعي ــوي وعن ــر المعن ــادي والعن ــر الم ــن؛ العن ــون م ــة تتك ــة للجريم ــاصر الهيكلي إذ أن العن
ــوى العمــل غــر المــشروع  ــا احت ــإذا م ــرة في كل جريمــة. ف ــة يجــب أن تكــون متوف ــاصر إلزامي ــون(. وهــي عن للقان
عــى العنــاصر الماديــة والمعنويــة، عندهــا يمكــن الحديــث عــن فعــل ضــار غــر مــشروع )مخالــف للقانــون( وفقــاً 

ــوني. ــف القان للتعري

إلا أن هــذا العمــل غــر المــشروع المخالــف للقانــون لا يكفــي لتشــكيل الجريمــة بمفــرده، أضــف إلى أن كــون هــذا 
العمــل غــر المــشروع المتوافــق مــع التعريــف القانــوني مخالــف للقانــون- وبتعبــر آخــر يلــزم عــدم وجــود ســبب 

ــال القانــوني، فوجــود جريمــة مــا، لا يعنــى إمكانيــة معاقبــة الفاعــل. الامتث

ومــن أجــل تطبيــق العقوبــة الجزائيــة بحــق الجــاني، يجــب أن يكــون الجــاني مخطئــاً ومقــراً بســبب العمــل غــر 
ــي  ــأ(. فف ــدأ الخط ــأ - مب ــا خط ــة ب ــاً )لا عقوب ــه إلا إذا كان مخطئ ــن معاقبت ــة. إذ لا يمك المــشروع المشــكل للجريم
ــاءً عــى  ــه أيضــاً. وبن ــة ب ــاً في واقعــة ملموســة، فــا محــل لإيقــاع العقوب ــه الفاعــل مخطئ ــذي لا يعــد في الحــال ال
ذلــك، يتوجــب إجــراء التقييــم فيــما يتعلــق بتقصــر الفاعــل بعــد تحديــد تحقــق العنــاصر الهيكليــة للفعــل المخالــف 
للحــق. وتجــدر الإشــارة إلى أن التقصــر لا يعــد مــن العنــاصر الهيكليــة للعمــل غــر المــشروع. وهــو عبــارة عــن قضــاء 
عــن تقصــر الفاعــل مــن أجــل معاقبتــه في المرحلــة التــي تــلي تحديــد وجــود العمــل غــر المــشروع )المحاكمــة عــن 

المســؤولية التقصريــة(.

ــة للعمــل غــر  ــون الجــزائي، يكفــي كقاعــدة عامــة تحقــق العنــاصر الهيكلي ومــن حيــث نشــوء المســؤولية في القان
المــشروع واعتبــار الجــاني مقــراً بســبب العمــل غــر المــشروع الــذي يأتيــه. ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الــروري 
لإمكانيــة معاقبــة الفاعــل في بعــض الجرائــم توفــر جملــة مــن الــشروط غــر هــذه، قســم مــن هــذه الــشروط يجــب 
توافرهــا والقســم الآخــر منهــا شروط لا يجــب توفرهــا. حيــث يطلــق عــى الــشروط التــي يجــب توافرهــا لمعاقبــة 
الجــاني عــن العمــل غــر المــشروع الــذي يرتكبــه بشرائــط العقوبــة الموضوعيــة. ولأســباب تتعلــق بالسياســة الجزائيــة، 
فــإن تحقــق أركان العمــل غــر المــشروع والتقصــر لا يعــد كافيــاً لمعاقبــة الجــاني في بعــض الجرائــم، إذ اشــرط لمعاقبته 

توفــر بعــض الــشروط الإضافيــة. فإيقــاع العقوبــة بالفاعــل غــر ممكنــة مــا لم تتحقــق هــذه الــشروط الموضوعيــة.

ــام موظــف عمومــي بأفعــال وترفــات بمــا  ــد قي ــال، تنشــأ جريمــة إســاءة اســتخدام الســلطة عن فعــى ســبيل المث
يخالــف عملــه وواجباتــه الوظيفيــة. ومــع ذلــك ومــن أجــل معاقبــة الموظــف العمومــي عــن هــذه الجريمــة، يجــب 
أن يكــون قــد تســبب بإلحــاق الــرر بالعامــة أو الأفــراد نتيجــة إخالــه بمتطلبــات واجبــه، أو أن يكــون قــد قــدم 
منفعــة لشــخص ثالــث بشــكل محالــف للقانــون. وهنــا، يجــب أن تتداخــل العنــاصر الماديــة للجريمــة تمامــاً مــن أجــل 

ماءمــة الفعــل المرتكــب مــع أنــواع وقوائــم الجرائــم المبينــة مســبقاً في نطــاق قانــون العقوبــات الــركي.

وفي ضــوء الإيضاحــات المقدمــة أعــاه لجهــة بتحديــد نظريــة الجريمــة، ســيتم تنــاول ومناقشــة »العنــاصر الماديــة« 
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و«العنــاصر المعنويــة« في النظريــة العامــة للجريمــة والتــي تعتــر حجــر الزاويــة في المحاكمــة الجزائيــة، بالتفصيــل في 
قســم نظريــة الحالــة وتحديــد الموضــوع.

)6.2( العناصر المحددة لنظرية وموضوع الجريمة
ــة  ــاصر المادي ــا عــى العن ــوي الجريمــة في طياته ــي يكتســب الفعــل طبيعــة العمــل غــر المــشروع، يجــب ألا تحت ل
فحســب، وإنمــا عــى العنــاصر المعنويــة أيضــاً. ولكــن قــد ينشــأ في هــذه الحالــة عمــل غــر مــشروع نموذجــي بحيــث 

يمكــن إســناد الجريمــة إلى الجــاني مــن خــال إقامــة صلــة بينــه وبــن الفعــل.

فوفقــاً للــمادة 21 مــن قانــون العقوبــات الــركي فــإن »وقــوع الجريمــة مرتبــط بتوفــر ووجــود النيــة«. فهــذه المــادة 
تكشــف بوضــوح ضرورة توفــر القصــد الجرمــي كقاعــدة مــن أجــل وجــود الجريمــة. وعــى الرغــم مــن إمكانيــة القــول 
باشــراط القصــد الجرمــي لوقــوع النموذجيــة بالنســبة لــكل جريمــة مــن الجرائــم عنــد مجــرد النظــر إلى هــذه المــادة 
فقــط، وعــى الرغــم مــن احتــواء المــادة 22 مــن قانــون العقوبــات الــركي عــى نــص مفــاده: »بــأن الأفعــال المرتكبــة 
نتيجــة الإهــمال والتقصــر يعاقــب عليهــا في الأحــوال المبينــة في القانــون صراحــة«... فــإن تحقــق عنــر النموذجيــة 
حتــى بالتقصــر والإهــمال يخضــع لأحــكام النــص ولــو لم يكــن لــدى الفاعــل قصــد جرمــي. إلا أن معاقبــة الفاعــل 

بســبب تقصــره ترتبــط بوجــود نــص صريــح حــول هــذا الموضــوع في القانــون.

)6.2.1( القصد الجرمي
عرفــت المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات الــركي القصــد الجرمــي بأنــه: »إرادة ارتــكاب الفعــل مــع القصــد والعلــم 
بعنــاصره وأركانــه القانونيــة المبينــة في القانــون.  ففــي هــذه الحالــة ووفــق لوائحنــا القانونيــة، يشــرط لتوفــر القصــد 
الجرمــي أن يكــون الفاعــل عــى علــم ودرايــة بعنــاصر الجريمــة المبينــة في القانــون مــن جهــة، وأن تتجــه إرادتــه مــن 

جهــة ثانيــة لتحقيــق هــذه العنــاصر. 

فالفاعــل الــذي يــدرك تحقــق كافــة عنــاصر العمــل غــر المــشروع المعرفــة في التعريــف القانــوني للجريمــة عــى واقعــة 
ملموســة ويســعى نحــو تحقيــق الركــن القانــوني، فهــو يتــرف بصــورة مقصــودة. بمعنــى آخــر؛ لــي يعتــر الفاعــل 
أنــه يتــرف بشــكل مقصــود، عليــه أن يتخــذ قــراراً واعيــاً يحتــوي في طياتــه عــى العنــاصر الماديــة للجريمــة. غــر أنــه 
لا ينبغــي أن يفُهــم هــذا القــرار عــى أنــه قيــام الفاعــل بمــا يعتقــد أنــه صحيــح. فعــى الرغــم مــن أن الجــاني يــدرك 
أنــه ســيلحق الــرر بشــخص آخــر، ومــع ذلــك فهــو لا يمتنــع عــن القيــام بالعمــل الضــار المخالــف للقانــون فمثــا؛ 
الجــاني الــذي يدخــل بيــت شــخص آخــر يعلــم أن المنــزل وممتلكاتــه ليســت ملــكاً لــه، ومــع ذلــك فهــو يضــع يــده 
عــى أشــياء ومتعلقــات هــذا المنــزل. وهكــذا يقــع التــرف الضــار المخالــف للقانــون بحيــث يمكــن معاقبــة الفاعــل 

مــن أجلــه.

)6.2.1.1( القصد المباشر
يكــون القصــد المبــاشر موضوعــاً للبحــث )متوفــراً( إذا توقــع الجــاني الــذي قــرر ارتــكاب جريمــة أن العنــاصر الماديــة 
في التعريــف القانــوني لهــذه الجريمــة متوفــرة أو أنهــا ســتتحقق أثنــاء القيــام بالفعــل أو أن النتيجــة المنشــودة في نــوع 
الجريمــة ســتحدث بشــكل قاطــع. وبعبــارة أخــرى، إذا ارتكــب الجــاني عــن علــم الفعــل الــذي يفــي بالركــن القانــوني في 
التعريــف القانــوني للجريمــة ويــدرك عواقــب أفعالــه، أو عــى الأقــل يتوقــع أنــه يتــرف وفقــاً لمســار الحيــاة الطبيعــي، 
فإنــه يكــون قــد تــرف بنيــة مبــاشرة. فعــى ســبيل المثــال؛ الجــاني الــذي يضــع قنبلــة عــى مــن الطائــرة التــي يســتقلها 
الشــخص )س( بقصــد قتلــه، يــدرك أن الأشــخاص الآخريــن الموجــودون داخــل الطائــرة ســيموتون أيضــاً بمجــرد انفجــار 

القنبلــة. ففــي هــذه الحالــة يعتــر أن الجــاني لديــه نيــة مبــاشرة لجهــة جميــع مــن هــم عــى مــن الطائــرة.
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)6.2.1.2( القصد المحتمل
ــة  ــر الني ــق بالقصــد المحتمــل »عــى توف ــما يتعل ــركي في ــات ال ــون العقوب نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة 21 مــن قان
الجرميــة إذا ارتكــب الشــخص الفعــل بالرغــم مــن توقعــه تحقــق العنــاصر الــواردة في التعريــف القانــوني للجريمــة«. 
ولذلــك، يمكننــا تعريــف القصــد المحتمــل عــى أنــه توقــع الفاعــل النتيجــة التــي ســتحدث في حــال ارتكابــه الفعــل أو 

عــى الأقــل قبولــه بهــا فقــط. 

إذ يعتــر أن الفاعــل يتحــرك ويتــرف مــن خــال القصــد المحتمــل إذا كان قــد ارتكــب الفعــل وهــو قابــل وراض 
بنتائجــه المحتملــة مهــما كانــت وهــو يعتقــد بتجنبهــا قبــل ارتــكاب الفعــل. فعــى ســبيل المثــال، الفاعــل الــذي يضــع 
قنبلــة في ســيارة الشــخص )س( بقصــد قتلــه، يتوقــع احتــمال مقتــل شــخص آخــر يمــر بالقــرب مــن الســيارة لحظــة 
انفجارهــا، ولكنــه لا يحجــم عــن ارتــكاب فعلــه مــن منطلــق القبــول بالنتائــج مهــما كانــت. ففــي هــذا المثــال، يجــب 
ــذي  ــر القصــد المحتمــل تجــاه الشــخص ال ــدى الفاعــل تجــاه الشــخص )س( وتوف ــاشر ل ــر القصــد المب ــول بتوف القب
يقتــل بالقــرب مــن الســيارة جــراء انفجارهــا. ففاعــل الجريمــة هنــا يــدرك الخطــر المــادي محتمــل الوقــوع، غــر أنــه 

لا يأخــذ الأمــر عــى محمــل الجــد.

فالغايــة الأساســية مهمــة جــداً لجهــة فاعــل الجريمــة، بحيــث توضــع النتائــج المحتملــة مــن أجــل الوصــول إلى هــذه 
ــك  ــكاب ذل ــع عــن ارت ــه لا يمتن ــه، إلا أن ــاشر لدي ــر القصــد المب ــار. فعــى الرغــم مــن عــدم توف ــة بعــن الاعتب الغاي

الفعــل.

ــة  ــر الني ــة توف ــة لجه ــشروط الازم ــول ال ــدة ح ــات في العقي ــن النظري ــد م ــرح العدي ــم ط ــك، ت ــن ذل ــاً م وانطاق
ــالي:  ــكل الت ــى الش ــي ع ــات ه ــذه النظري ــة، وه الجرمي

نظرية العلم والإدراك.	 

نظرية الإرادة.	 

نظرية القبول – الرضا.	 

ــة  ــكان( أو احتمالي ــة الإم ــة )نظري ــرى إمكاني ــذي ي ــخص ال ــر الش ــور(؛ يعت ــم والإدراك )التص ــات العل ــق نظري فوف
)نظريــة الاحتــمال( وقــوع النتيجــة ومــع ذلــك يقــدم عــى فعلتــه، فإنــه يتــرف قصــداً.  فــالإدراك عنــر عــى غايــة 

مــن الأهميــة في هــذه النظريــات.

أمــا وفــق نظريــات الإرادة؛ وعــى العكــس مــن نظريــة العلــم والإدراك، فــإلى جانــب علــم الفاعــل ومعرفتــه، فــإن 
تحمــل حــدوث النتائــج بمحــض الإرادة لازم لجهــة توفــر القصــد المحتمــل. فعــدم اتخــاذ الفاعــل أي إجــراء أو تدبــر 

بالرغــم مــن رؤيتــه إمكانيــة تحقــق الخطــر بشــكل جــدي يفيــد بتوفــر القصــد المحتمــل. 

وأمــا وفــق نظريــات القبــول والرضــا؛ فــإن معرفــة الفاعــل بخطــر تحقــق الفعــل الضــار المخالــف للقانــون أو رؤيتــه 
ذلــك ممكنــاً أو محتمــاً وعــدم بذلــه جهــداً مــن أجــل منــع حــدوث النتيجــة ليســت كافيــة بمفردهــا لقبــول توفــر 
القصــد المحتمــل. فالفاعــل لا يشــعر بالثقــة مــن عــدم تحقــق الفعــل الضــار، بــل وعــى العكــس مــن ذلــك فهــو ينــأى 

بنفســه عــن بــذل قصــارى جهــده لمنــع حــدوث النتيجــة ويقبــل بالعواقــب المحتملــة. 

وســرى الفاعــل خطــر احتــمال تحقــق الفعــل الضــار وســيأخذ خطــر احتــمال تحقــق الفعــل الضــار عــى محمــل 
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ــك ســيأخذ تحقــق الخطــر بعــن  ــمال تحققــه مرتفعــاً بمــا يكفــي. وبالرغــم مــن كل ذل ــه ســيجد احت الجــد، أي أن
ــار. ففــي حــال وجــود هــذه الــشروط كلهــا ســيتم قبــول توفــر القصــد المحتمــل وبالتــالي ســيتعرض الفاعــل  الاعتب

للعقــاب. 

ــال  ــركي، في ح ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 21 م ــن الم ــرة 2 م ــاً للفق ــة وفق ــة المحتمل ــر المــشروع للني ــوى غ فالمحت
وجــود نيــة محتملــة، »يعاقــب بالســجن المؤبــد في الجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة الســجن المؤبــد المشــددة، أمــا في 

الجرائــم الأخــرى، يتــم تخفيــض العقوبــة الأصليــة بمقــدار الثلــث إلى النصــف».

)6.2.2( التقصر
تــم تعريــف التقصــر في المــادة 22 مــن قانــون العقوبــات الــركي عــى أنــه »وقــوع تــرف أو ســلوك مــا دون توقــع 
النتيجــة المحــددة في التعريــف القانــوني للجريمــة نتيجــة عــدم الالتــزام بقواعــد الحيطــة والحــذر«. وفي هــذه الحالــة، 
يمكــن القــول بــأن الفاعــل الــذي يرتكــب الفعــل عــن علــم وإرادة، ولكنــه لا يرغــب بحــدوث النتيجــة، يكــون مســؤولاً 

مســؤولية تقصريــة.

ويعتــر الشــخص الــذي يرتكــب فعــاً معرفــاً في قانــون العقوبــات الــركي عــن قصــد بالصــورة التــي يخــل بهــا بقواعــد 
ــذي  ــات )الإهــمال غــر المقصــود( أو ال ــات الحيطــة والحــذر ولم يلحظهــا بشــكل يتعــارض مــع هــذه الواجب وواجب
يــرى مثــل هــذا الفعــل محتمــل الحــدوث، ولكنــه يعتقــد بعــدم حــدوث النتيجــة )الإهــمال المقصــود( قــد تــرف 

بإهــمال وتقصــر.

ــات الحيطــة  ــوع الجريمــة بســبب الإهــمال والتقصــر نتيجــة الإخــال بواجب ــث عــن وق ــن الحدي ــي نتمكــن م ول
والحــذر، يجــب أن تكــون النتيجــة قــد حصلــت حتــى وإن لم تكــن هــذه النتيجــة مرغوبــة. في هــذه الحالــة، يجــب 

أن تكــون العنــاصر الــواردة أدنــاه موجــودة حتــى يتشــكل المحتــوى غــر المــشروع للجرائــم التقصريــة؛

الإخال بواجب الحيطة والحذر الموضوعي.	 

رصد ومراقبة حالة الخطر.	 

التسبب بالنتيجة.	 

وفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 22 مــن قانــون العقوبــات الــركي؛ »لا يعاقــب عــن الأفعــال التــي ترتكــب عــن طريــق 
الإهــمال والتقصــر إلا في الحــالات التــي ينــص القانــون عليهــا صراحــة«. وهنــا، يرتبــط تحقــق التــرف النموذجــي 

بنــص القانــون صراحــة عــى أن تلــك الجريمــة قــد ارتكبــت بســبب التقصــر. 

وعــى الرغــم مــن وجــود الالتــزام بواجبــات الحيطــة والحــذر في الجرائــم التقصريــة، فــإن الفاعــل الــذي يتســبب في 
حــدوث النتيجــة الوخيمــة مــن خــال عــدم الامتثــال لواجبــات الحيطــة والحــذر وعــدم اتخــاذ التدابــر والاحتياطــات 

الازمــة، يتحمــل المســؤولية رغــم عــدم رغبتــه في النتيجــة.

)6.2.2.1( التقصر
ــن: التقصــر المقصــود والتقصــر غــر المقصــود.  ــركي إلى شــقن اثن ــات ال ــون العقوب ــة قان ينقســم التقصــر في منهجي
ــون  ــن قان ــادة 22 م ــوارد في الم ــر ال ــق بالتقص ــف المتعل ــع التعري ــود م ــر المقص ــر غ ــن التقص ــل ب ــبب التداخ وبس
العقوبــات الــركي كــما تطرقنــا إليــه آنفــاً، لذلــك لــن نعمــد مــرة أخــرى إلى شرحــه وســنكتفي بالإشــارة إليــه في عنــوان 



l142  | دليل محامي الدفاع في تركيا

التقصــر. فعــى الرغــم مــن عــدم اســتهداف النتيجــة في القصــد المحتمــل، يتــم أخــذ خطــر الحــدوث في الاعتبــار. أمــا في 
التقصــر المقصــود، يتــرف الفاعــل معتقــداً أن النتيجــة لــن تحــدث. ففــي الحــال الــذي يكــون فيــه الاخــال بواجــب 

الحيطــة والحــذر ركنــاً إلزاميــاً في كا النوعــن مــن التقصــر، فــإن حالــة توقــع النتيجــة في التقصــر المقصــود واردة.

)6.2.2.2( التقصر المقصود
ــاصر التقصــر  ــر عن ــه: »تتوف ــركي التقصــر المقصــود بأن ــات ال ــون العقوب ــادة 22 مــن قان عرفــت الفقــرة 3 مــن الم
ــى  ــا«. بمعن ــي يتوقعه ــة الشــخص بحصــول النتيجــة الت المقصــود في حــال حــدوث النتيجــة بالرغــم مــن عــدم رغب
أنــه بالرغــم مــن توقــع الشــخص النتيجــة، فإنــه يقــوم بالتــرف المخالــف للقانــون، إلا أنــه لا يرغــب بحــدوث تلــك 
ــه يقــوم بالتــرف  ــكان قــد امتنــع عــن ارتــكاب الفعــل، لكن ــو كان الفاعــل يعلــم بحــدوث النتيجــة ل النتيجــة. فل

ــه بعــدم حــدوث النتيجــة. المخالــف للقانــون اعتقــاداً من

في نظــام قانــون العقوبــات الــركي، إذا ارتكبــت الجريمــة بتقصــر عمــدي، فــإن عقوبــة »جريمــة التقصــر« تــزداد مــن 
الثلــث إلى النصــف. »ففــي الأســباب الموجبــة للــمادة؛ وبســبب الإيضــاح الــذي مفــاده »إن تقصــراً مقصــوداً كهــذا 
ــوع  ــن وق ــاً في الحــد م ــروري وســيكون ناجع ــم التقصــر الم ــل وجرائ ــع حــوادث العم ــر رادع في من ــه أث ســيكون ل

الجرائــم« نتفهــم أن الغــرض مــن وضــع هــذه المــادة هــو »أن يكــون للعقوبــة تأثــر رادع«.

ــواع التقصــر أم لا. فقــد دافــع  ــاك آراء مختلفــة حــول مــا إذا كان التقصــر المقصــود نوعــاً مــن أن ــدة، هن في العقي
بعــض المؤلفــن عــن فكــرة عــدم البحــث في موضــوع التقصــر في حــال كان الفاعــل يتوقــع النتيجــة. وبعبــارة أخــرى، 
فإنهــم يدعــون إلى وجــود القصــد المحتمــل وليــس التقصــر المقصــود، في حــن يعــرفّ مؤلفــون آخــرون التقصــر وفقــاً 

للقانــون بأنــه نــوع مــن أنــواع التقصــر المقصــود. 

وباعتقادنــا، فــإن التقصــر المقصــود نــوع مــن التقصــر وفقــاً للقانــون. إذ يتــرف الفاعــل في حالــة التقصــر المقصــود 
انطاقــاً مــن اعتقــاده بعــدم حــدوث النتيجــة التــي تبــدو ممكنــة. ويقــوم بالفعــل عــى غــرار التقصــر غــر المقصــود 
عــى الرغــم مــن توقعــه للنتيجــة. والفــرق بينــه وبــن التقصــر غــر المقصــود هــو أنــه بالرغــم مــن توقعــه النتيجــة 

في التقصــر المقصــود، هنــاك حالــة مــن عــدم التوقــع في التقصــر غــر المقصــود.

)6.2.2.3( التمييز بين القصد المحتمل - التقصر المقصود
في كل مــن القصــد المحتمــل والتقصــر المقصــود يتوقــع الفاعــل النتيجــة. غــر أنــه يتــم الفصــل بــن هذيــن المفهومــن 

عنــد نقطــة مــا إذا كانــت النتيجــة مرغوبــة أم لا.

ففــي القصــد المحتمــل، يتــرف الفاعــل مــن خــال القبــول بتحقــق النتيجــة المتوقعــة التــي تبــدو ممكنــة دون أن 
يكــون مطمئنــاً بعــدم حدوثــه هــذه النتيجــة. أي أنــه يتحــرك مــن منطلــق »فلتكــن النتيجــة أيــاً مــا تكــون«.. أمــا في 
حالــة التقصــر المقصــود، يكــون مرتكــب الجريمــة واثقــاً مــن عــدم حــدوث النتيجــة المتوقعــة. فعــى الرغــم مــن أنــه 
لا يرغــب أبــداً بحــدوث النتيجــة، إلا أنــه لا يــردد في القيــام بذلــك الفعــل بالاعتــماد عــى قدراتــه. ولهــذا الســبب، 
نــص المــشرع عــى زيــادة مقــدار العقوبــة الواجــب توقيعهــا عــى جريمــة التقصــر في حــال توفــر التقصــر المقصــود.

ويــدان الفاعــل في التقصــر المقصــود ليــس لأنــه يرغــب بحــدوث النتيجــة، وإنمــا لمجــرد التــرف بشــكل غــر حكيــم 
وهــو مــا يــؤدي إلى المســؤولية التقصريــة. وعــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة إعطــاء معيــار ملمــوس حــول الرغبــة 
ــاً  ــك تبع ــاً وذل ــداً محتم ــودا أم قص ــراً مقص ــر تقص ــا إذا كان الأم ــم م ــاضي تقيي ــى الق ــب ع ــة، فيج ــدم الرغب / ع

لخصائــص الواقعــة الملموســة.
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في القصــد المحتمــل، يكــون الفاعــل قــد وضــع النتيجــة الممكنــة الحــدوث بعــن الاعتبــار، إذ أن النتيجــة لا تمنعــه   مــن 
القيــام بالعمــل. ومــع ذلــك، إذا كان باســتطاعتنا القــول إن الفاعــل لم يكــن ليتــرف لــو كان يعلــم أن النتيجــة التــي 
تحمــل عنــر المخالفــة للقانــون ســتقع، فيمكننــا عندهــا الحديــث عــن وجــود تقصــر مقصــود. فعــى ســبيل المثــال، 
بالرغــم مــن أن الســائق الــذي يقــود مركبــة بسرعــة فائقــة يتوقــع باحتــمال كبــر الاصطــدام بمركبــة تمــر بالقــرب منــه 
إلا أنــه يتــرف مــن منطلــق ثقتــه بعــدم الاصطــدام بهــا فهــو تقصــر واع. فــإذا اراد الشــخص أن يصــدم شــخصاً عــى 
ممــر المشــاة، ولكنــه صــدم بالإضافــة إليــه شــخصاً آخــر بالقــرب منــه، يكــون قــد ارتكــب جــرم القتــل بالقصــد المبــاشر 

لجهــة الشــخص الأصــلي، وبالقصــد المحتمــل لجهــة الشــخص الآخــر.

)6.3( رواية الفعل وعرض نظرية وموضوع الجريمة
الفعــل أو الأفعــال المبينــة في لائحــة الادعــاء هــي موضــوع الحكــم/ الدعــوى الجزائيــة. ومــن الصعوبــة بمــكان تعريف 
مفهــوم الفعــل كموضــوع للدعــوى الجزائيــة. إذ لا توجــد لائحــة واضحــة في قانــون المحاكــمات الجزائيــة بشــأن مــا 
يجــب فهمــه مــن الفعــل )التــرف(. فمفهــوم الفعــل في قانــون المحاكــمات الجزائيــة يختلــف عــن مفهــوم الفعــل 

المبــن في قانــون العقوبــات الجزائيــة. 

وقــد جــرى تعريــف الفعــل )التــرف( الــذي يعــد جريمــة في القانــون الجــزائي، باســتخدام المفاهيــم القانونيــة. مثــال 
عــى ذلــك، »أخــذ مــال الغــر المنقــول دون رضــا حائــزه مــن أجــل تحقيــق منفعــة لنفســه أو لصالــح شــخص آخــر« 

)الفقــرة 1 مــن المــادة 141 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. 

إن مفهــوم »الفعــل« )التــرف( في القانــون الجــزائي هــو الأحــداث التــي عايشــها الجــاني تاريخيــاً والتــي انعكســت 
ــق  ــما يتعل ــارة »فعــل« )تــرف( في ــا ينبغــي فهمــه مــن عب ــاك آراء مختلفــة حــول م عــى العــالم الخارجــي. وهن

ــة.  بموضــوع المحاكمــة الجزائي

ــوم  ــن مفه ــاء م ــة الادع ــح في لائح ــي الموض ــدث التاريخ ــام الح ــتيعاب تم ــة واس ــد الآراء، معرف ــق أح ــب وف ويتوج
الفعــل )التــرف( لجهــة قانــون المحاكــمات الجزائيــة. ثــم يحــدد المدعــي العــام الفعــل أو الأفعــال المرتكبــة بعــد 
تفريدهــا. ولا محــل لإيضــاح نــوع الفعــل أو الجريمــة وعناصرهــا بالمعنــى القانــوني الجــزائي عنــد تحديــد وتوضيــح 
وتفريــد الفعــل أو الأفعــال في لائحــة الادعــاء. فعنــد تحديــد الفعــل يجــب بيــان وإظهــار مــن هــم الأشــخاص الذيــن 
يســتهدفهم ســلوك الفاعــل و)ترفــه( ومــكان وزمــان حدوثــه. غــر أن التدويــن الخاطــئ لمــكان وزمــان وطريقــة 
ارتــكاب الفعــل واســم المتــرر مــن الجريمــة لا ينفــي حقيقــة أن الفعــل )التــرف( هــو نفســه. ولا تكــون الأحــداث 

والوقائــع غــر المفــردة وغــر المحــددة في لائحــة الادعــاء موضوعــاً للمحاكمــة الجزائيــة. 

يجــوز لســلطة المحاكمــة أن تحاكــم الفعــل، أو الأفعــال المحــددة، او الموضحــة، أو المفــردة في لائحــة الاتهــام. بتعبــر 
آخــر، لا يمكــن للمحكمــة أن تحكــم عــى الفعــل أو الأفعــال غــر المحــددة في لائحــة الاتهــام ولا يمكــن أن تجعلهــا 

موضوعــاً لحكــم.

ــة  ــإن كاف ــام، ف ــر أســاس الواقعــة بشــكل كافٍ في لائحــة الاته ــى إذا لم يذك ــة. حت ــة النظــر التاريخي وبحســب وجه
الحــالات التــي يمكــن أن ترتبــط بهــذه الواقعــة بشــكل )موضوعــي( تشــكل هــذا الحــدث التاريخــي مــن خــال تقييــم 
طبيعــي تتعلــق بالواقعــة. في التعاليــم يقــول Kantar في قانــون المحاكــمات الجزائيــة الــركي: »إن موضــوع الدعــوى 

والحكــم، هــو الفعــل المــادي أو الحادثــة التاريخيــة المبينــن في لائحــة الاتهــام أو قــرار فتــح التحقيــق النهــائي«.
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ويبــدو مــن وجهــة النظــر التاريخيــة، أن الأحــداث والأفعــال التــي تتعلــق وترتبــط ببعضهــا البعــض أو أن ارتباطهــا 
ببعــض هــو نتيجــة طبيعيــة، تشــكل موضــوع الدعــوى أو المحاكمــة الجزائيــة.

ــرأي التاريخــي فــإن الآراء كالتــي تقــول »بالتعامــل مــع الحــدث بطريقــة قانونيــة أو معياريــة، أو  وبالإضافــة إلى ال
بمطالبــة المدعــي بالنتيجــة«، قــد ناقشــت أيضــاً مســألة مــا يجــب فهمــه مــن الفعــل )التــرف( الــذي هــو موضــوع 
ــا هــو موضــوع  ــا يجــب فهمــه أو بالأحــرى )م ــة هــذه الآراء حــول م ــة. فالســمة المشــركة لكاف المحاكمــة الجزائي
المحاكمــة الجزائيــة( عنــد الحديــث عــن الفعــل )التــرف(، هــي الأحــداث أو الوقائــع المندرجــة في لائحــة الاتهــام. 

فقانــون المحاكــمات الجزائيــة يظهــر بوضــوح أن لائحــة الاتهــام هــي المعيــار في تحديــد المحاكمــة الجزائيــة. فبحســب 
القانــون، لا يصــدر حكــم إلا بشــأن الفعــل المبــن في لائحــة الاتهــام )الفقــرة 1 مــن المــادة 225 مــن قانــون المحاكــمات 
ــوى  ــوع الدع ــكل موض ــا تش ــي م ــاء ه ــة الادع ــة في لائح ــع المبين ــة أو الوقائ ــح أن الواقع ــن الواض ــة(. فم الجزائي
الجزائيــة. وفي هــذه الحالــة فــإن موضــوع المحاكمــة الجزائيــة أو الحكــم يتــم تحديــده مــن خــال مراعــاة ماهيــة 

الأفعــال المبينــة في لائحــة الادعــاء. 

لذلــك يجــب اســتيعاب مفهــوم الفعــل )التــرف( المبــن في لائحــة الادعــاء بشــكل واســع مســتفيض. إذ يجــب اعتبــار 
تمــام الواقعــة الماديــة للحــدث التاريخــي الــذي عايشــه الفاعــل في الســابق والمنعكــس عــى العــالم الخارجــي مــن 
خــال تفريــده وتصويــره قصصيــاً، والقبــول بــه في لائحــة الادعــاء عــى أنــه فعــل أو أفعــال تشــكل موضــوع المحاكمــة 

أو الحكــم الجــزائي.
وبعبــارة أخــرى، ســتكون الأفعــال والســلوكيات الــواردة في تمــام الواقعــة الماديــة الموضحــة في لائحــة الادعــاء والتــي 
تتعــارض مــع القانــون الجنــائي وبالتــالي تتصــف بإمكانيــة المعاقبــة عليهــا لهــذا الســبب، موضــوع المحاكمــة أو الحكــم 
الجــزائي. وهكــذا، فــإن مــا يقيــد موضــوع المحاكمــة أو الحكــم الجــزائي، هــي مجمــوع الوقائــع والأحــداث المبينــة في 

لائحــة الادعــاء التــي تتشــكل مــن الترفــات البشريــة الماديــة المنعكســة عــى العــالم الخارجــي. 

ــة لإخضاعهــا  ــة الجزائي ــح مــا يكــون مــن بــن هــذه موضوعــاً للعقوب ــان وتوضي حيــث تقــوم ســلطة المحاكمــة ببي
ــن  ــة ضم ــات الداخل ــال والترف ــة الأفع ــر في( كاف ــة )بالنظ ــة بمحاكم ــة ملزم ــون المحكم ــح، تك ــة. وبالأص للمحاكم
ــة المبينــة في لائحــة الادعــاء التــي يعدهــا النائــب العــام. كــما أن الوقائــع التــي ترتبــط بالوقائــع  ــة التاريخي الحادث
ــواردة بائحــة الادعــاء وتعتــر جــزءاً لا يتجــزأ منهــا تشــكل موضــوع المحاكمــة الجزائيــة ايضــاً عــى الرغــم مــن  ال
ــة في لائحــة الادعــاء  ــن الواقعــة المبين ــا إذا كان ثمــة رابطــة ب ــد م عــدم ورودهــا في لائحــة الادعــاء.  وســيتم تحدي
ــر  ــاة المعاي ــن خــال مراع ــكل أم لا، م ــن ال ــع جــزءاً م ــت الوقائ ــا إذا كان ــاً أم لا. أو م ــر لاحق ــي تظه ــة الت والواقع
التــي تتعلــق بالمــكان والزمــان والمتــرر والعاقــة الســببية وتداخلهــا وتشــابكها مــن الجانــب الاجتماعــي. فالواقعــة 
الكليــة المبينــة في لائحــة الادعــاء وكذلــك الواقعــة المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بتلــك الواقعــة والوقائــع التــي تــرز لاحقــاً، 
تشــكل كلهــا موضوعــاً للمحاكمــة والحكــم. فعــى ســبيل المثــال، عنــد إقامــة الدعــوى عــى شــخص بجريمــة الــشروع 
الناقــص في خــرق حرمــة المنــزل، ثــم ظهــر لاحقــاً أن جريمــة خــرق حرمــة المنــزل قــد وقعــت بالــشروع التــام، الأمــر 
الــذي يســتوجب زيــادة مقــدار العقوبــة الجزائيــة، فــإن منــح المتهــم حقــاً إضافيــاً للدفــاع مــن أجــل بنــاء الحكــم 
وجعــل هــذه الواقعــة موضوعــاً لــه، يعــد كافيــاً )الفقــرة 2 مــن المــادة 226 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. فعنــد 
النظــر مــن الناحيــة القانونيــة إلى الواقعــة التــي تظهــر لاحقــاً وكأنهــا جريمــة منفصلــة، فــا محــل لجعلهــا موضوعــاً 
للمحاكمــة والحكــم مهــما كانــت العاقــة وثيقــة بينهــا وبــن الواقعــة موضــوع الدعــوى، مــا لم يتــم إعــداد لائحــة 

ادعــاء جديــدة. 

ــة في  ــة هــو الفعــل أو الأفعــال المبين ــا القــول، أن موضــوع الحكــم / الدعــوى الجزائي بعــد هــذه الإيضاحــات يمكنن
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ــاء  ــن لائحــة ادع ــواردة في م ــال الواقعــة ضمــن الحــدث التاريخــي وال ــع الأفع ــث تكــون جمي ــاء. حي لائحــة الادع
ــم  ــد تقيي ــزاع( بع ــة )الن ــوع المحاكم ــد موض ــة تحدي ــى المحكم ــم. وع ــة والحك ــاً للمحاكم ــام موضوع ــي الع المدع
ــواردة في  ــال( أو الســلوك )الســلوكيات( ال ــل )الأفع ــي. لأن الفع ــاء بشــكل موضوع ــة الادع ــة في لائح ــال المبين الأفع
ــإن موضــوع  ــك، ف ــاً، تشــكل العنــر الموضوعــي للمحاكمــة. ولذل ــة قانون ــي تســتوجب العقوب ــام والت لائحــة الاته

ــة.  ــة موضوعي ــة ذو طبيع ــمات الجزائي ــون المحاك ــاً لقان ــم هــي وفق ــة / الحك المحاكم

ولا يمكــن تحديــد موضــوع المحاكمــة )النــزاع( مــن خــال النظــر في المعايــر الذاتيــة كغــرض أو إرادة المدعــي العــام 
الــذي أعــد لائحــة الادعــاء. ووفقــاً لمــا اســتقر عليــه الاجتهــاد في محكمــة النقــض، فــإن الحديــث عــن واقعــة ثانيــة 
أثنــاء عــرض واقعــة مــا، لا يشــر إلى أنــه تــم رفــع دعــوى قضائيــة حــول تلــك الواقعــة، بــل يجــب الإشــارة إلى الواقعــة 
المــراد إقامــة دعــوى حولهــا بشــكل صريــح ومســتقل. ولهــذا الســبب، إذا كان النائــب العــام قــد تنــاول بالذكــر حدثــاً 
مرتبطــاً ومســتنداً عــى حــدث آخــر، فــا محــل للحديــث عندهــا عــن انــراف إرادتــه في إقامــة الدعــوى عــى ذلــك 
الحــدث. ففــي واقعــة ملموســة؛ تــم رفــع دعــوى بحــق متهــم أقــدم عــى قتــل الضحيــة »بقصــد أخــذ مالــه بالصــورة 
التــي طعنــه بآلــة حــادة في صــدره عــدة طعنــات أدت إلى وفاتــه«، ثــم أخــذ المــال بعــد تفتيــش جيوبــه، مــن خــال 
اعــداد لائحــة ادعــاء احتــوت أكــر مــن فعــل شــكل عنــر جريمــة الســلب. وعــى الرغــم مــن الســر لتأســيس حكــم 
في الدفــاع والمحاكمــة فيــما يتعلــق بهــذه الأفعــال، إلا أن الهيئــة العامــة الجزائيــة لمحكمــة النقــض ذهبــت إلى فســخ 
القــرار المؤيــد الصــادر عــن محكمــة أول درجــة، لقناعتهــا بــأن الــرأي المتعلــق في لائحــة الادعــاء برفــع الدعــوى بجريمة 
الســلب لم يكــن في محلــه. ولذلــك، فــإن مــن أهــم مــا يجــب عــى المحامــي الجــزائي القيــام بــه، هــو شرح وتوصيــف 

الفعــل للمحكمــة بالشــكل الصائــب والصحيــح.

)6.4( الدفاع
ســنقوم فيــما يــلي بتنــاول ودراســة الأســباب التــي يجــب أن يعرفهــا جيــداً كافــة العاملــن في مهنــة المحامــاة الذيــن 
يتولــون الدفــاع عــن المتهمــن في المحاكــمات الجزائيــة، وذلــك في ســبيل التخفيــف مــن العقوبــة أو إلغائهــا، بالتفصيل.

فقــد وردت الأســباب التــي تســتوجب تخفيــف المســؤولية الجزائيــة أو الإعفــاء منهــا، في المــواد 24 ومــا بعدهــا إلى 
ــة أو الإعفــاء  ــات الــركي. إذ أن الأســباب التــي تســتوجب تخفيــف المســؤولية الجزائي المــادة 34 مــن قانــون العقوب
منهــا؛ هــي الحــالات يتــم فيهــا عــدم فــرض العقوبــة أو تخفيــض مقدارهــا مــن خــال مراعــاة الظــروف والــشروط 
ــذ  ــث تؤخ ــون. حي ــة في القان ــر جريم ــي تعت ــورة الت ــال المحظ ــكاب الأفع ــق إلى ارت ــدت الطري ــي مه ــل الت والعوام
ــك.  ــي دفعــت الفاعــل إلى ذل ــكاب الجريمــة والأســباب الت ــي أدت إلى ارت ــع المتعلقــة بالأســباب الت المواقــف والوقائ
وكذلــك الأســباب المبــاشرة ومــن المتســبب في ارتكابــه لتلــك الجريمــة، أساســاً في الحــالات التــي تســتوجب تخفيــف 

ــة أو الإعفــاء منهــا.  المســؤولية الجزائي

المهــم هــو مــا إذا كان فعــل الجــاني ســبباً مــن أســباب التريــر، أو مــا إذا كان ســبباً يزيــل خطــأ الفاعــل )مانــع مــن 
موانــع المســؤولية(. ففــي حــال كونــه ســبباً مــن أســباب التريــر، فــإن فعــل الشــخص لــن يعــد جريمــة في نظــر القانون 
ــون  ــب في القان ــاي طل ــاء ب ــن ينشــاً عــن هــذا الفعــل حــق الادع الجــزائي. ولان فعــل الشــخص لا يعــد جريمــة، فل
الخــاص أيضــاً. وأســباب التريــر في القانــون الجــزائي تنــدرج تحــت أربــع عناويــن تتلخــص في: الدفــاع المــشروع، أداء 

الواجــب، ممارســة الحــق، ورضــاء المجنــي عليــه.
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)6.4.1( الخطأ في الواقع )حالة الرورة(
نظــم القانــون في نصوصــه حالــة الــرورة كأحــد أســباب إزالــة الخطــأ والقصــور )مانــع مــن موانــع المســؤولية(. إنهــا 
ليســت مســألة حمايــة مــن خطــر أو اعتــداء غــر محــق كــما هــو الحــال في الدفــاع المــشروع، ولكنهــا حمايــة مــن 
خطــر يحــدث لأي ســبب كان ســواء كان محقــاً أو غــر محــق. فكــما أن الإنســان يمكــن أن يكــون مصــدر هــذا الخطــر، 
يكــون الحيــوان والظواهــر الطبيعيــة مصــدره أيضــاً... فالمهــم هــو ارتــكاب الشــخص الفعــل الــروري لتجنــب ذلــك 
الخطــر. فمثــاً، لا يعاقــب الشــخص الــذي يضطــر دخــول منــزل يعــود لشــخص آخــر هربــاً مــن كلــب حــاول الهجــوم 

عليــه مــن جريمــة خــرق حرمــة منــزل. 

ولا يلــزم مــن أجــل إبعــاد الخطــر ارتــكاب الفعــل تجــاه مــن أحــدث ذلــك الخطــر. فمــن الممكــن مــن أجــل تجنــب 
الخطــر القيــام بالســلوك تجــاه شــخص ثالــث أو شيء آخــر أيضــاً. 

ويختلــف الإكــراه والعنــف والتهديــد والقــوة القاهــرة وحالــة الــرورة عــن بعضهــا البعــض. ففــي الإكــراه والعنــف 
والتهديــد يتــم الضغــط عــى إرادة الفاعــل مــن قبــل شــخص آخــر. أمــا في حالــة القــوة القاهــرة، فــا يجــد الفاعــل 
الفرصــة لإعــمال إرادتــه في مواجهــة العامــل الخارجــي وبالتــالي فهــو يتــرف خــارج إرادتــه. في حــن أنــه في حالــة 
الــرورة يتــم القيــام بفعــل إرادي بقصــد حمايــة النفــس مــن الخطــر وتجنبــه. فيــما يقــوم الفاعــل في حــالات الإكــراه 
والعنــف والتهديــد بذلــك الفعــل خــارج إرادتــه ورغبتــه. بينــما في حالــة الــرورة فيتــرف مــن أجــل التخلــص مــن 

خطــر لا يريــد وقوعــه، برغبتــه ومحــض إرادتــه. 

ــه  ــل ألجأت ــن فع ــل ع ــب الفاع ــركي، لا يعاق ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 25 م ــن الم ــرة 2 م ــكام الفق ــب أح وبموج
الــرورة إلى أن يدفــع بــه عــن نفســه أو غــره أو عــن ملكــه أو ملــك غــره خطــراً جســيماً محدقــاً لم يتســبب هــو 
بــه قصــداً، ولم يكــن لديــه خيــار آخــر لدفعــه، شريطــة أن يكــون الفعــل والوســيلة المســتخدمة فيــه متناســبن مــع 

جســامة الخطــر. 

وبخــاف حالــة الدفــاع المــشروع، فــإن المســألة في حالــة الــرورة هــي وجــود الخطــر وليــس الاعتــداء. ومــن أجــل 
القبــول بوجــود حالــة الــرورة يتــم البحــث والتحقــق مــن كــون الخطــر جســيماً ومحدقــاً لم يتســبب الفاعــل بــه 
ــل  ــة إلى تناســب الفع ــائي، بالإضاف ــل الجن ــكاب الفع ــع هــذا الخطــر إلا اللجــوء إلى ارت ــبيل إلى دف قصــداً، وأن لا س

والوســيلة المســتخدمة فيــه مــع جســامة الخطــر )مبــدأ التناســب(. 

)6.4.1.1( شروط حالة الضرورة
الشروط المتعلقة بالخطر

وجود الخطر الجسيم.	 
أن يكون الخطر موجهاً إلى حق من الحقوق.	 
عدم التسبب قصداً بروز الخطر.	 

الشروط المتعلقة بدفع الخطر
عدم وجود إمكانية لدفع الخطر بوسيلة أخرى.	 
وجود تناسب بن جسامة الخطر والفعل المرتكب.	 
عدم وجود التزام بقبول الخطر.	 
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ويجيــز المــشرع في حالــة الــرورة الترفــات والأفعــال التــي تتــم لمصلحــة شــخص ثالــث أيضــاً. مثــال عــى ذلــك، في 
حــال إقــدام الشــخص )س( وهــو عــى وشــك أن تصطــدم بــه ســيارة عــى دفــع الشــخص )ع(، واصطــدام الشــخص 
)ع( بســيارة شــخص آخــر نتيجــة لهــذا الدفــع مــما ألحــق بهــا أضراراً، فيتــم تقييــم تــرف الشــخص )س( في إطــار 

حالــة الــرورة ونطاقهــا. 

)6.4.2( الدفاع المشروع
الدفــاع المــشروع أو بعبــارة أخــرى )الدفــاع الشرعــي(، هــو الفعــل المرتكــب لمنــع خطــر حــال وشــيك الوقــوع دفاعــاً 
عــن النفــس والمــال أو عــن الغــر بشــكل يتناســب مــع الاعتــداء والوضــع في تلــك اللحظــة. ويعــد الدفــاع المــشروع في 
قانــون العقوبــات ســبباً مــن أســباب التريــر )المــادة 25 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. ويعفــى مــن العقــاب وفقــاً 
لأحــكام الدفــاع المــشروع، كل مــن يســتخدم القــوة المضــادة المتناســبة لدفــع الخطــر عنــه. كــما يعفــى الفاعــل مــن 
العقــاب في حــال انتابــه مشــاعر الخــوف والذعــر والهلــع بتأثــر الاعتــداء غــر المحــق، حتــى لــو تجــاوز حــدود الدفــاع 

المــشروع )المــادة 27 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. 

)6.4.2.1( الروط المتعلقة بالاعتداء في الدفاع المروع
الــشروط المتعلقــة بالاعتــداء، هــي تلــك التــي تنشــأ تمامــاً مــن الجانــب الآخــر والتــي تبــن جســامة الفعــل وترســم 

حــدود الدفــاع الــذي يتــم في هــذا الإطــار. وهــذه الــشروط هــي:

ــود 	  ــو وج ــشروع ه ــاع الم ــال الدف ــا في ح ــب توافره ــي يج ــشروط الت ــداء، أولى ال ــود الاعت وج
اعتــداء. لذلــك يجــب فهــم مفهــوم الاعتــداء بشــكل واســع. إذ يجــب اعتبــار وتقييــم الاعتــداء 
الــذي يقــي عــى إمكانيــة الدفــاع أو يجعــل منــه أمــراً صعبــاً في حــال بدئــه، عــى أنــه اعتــداء 
قــد بــدأ. كــما أن الاعتــداء الــذي يخــى مــن تكــرره عــى الرغــم مــن انتهائــه يعتــر اعتــداءً لم 
ينتــه بعــد. ففــي كل هــذه الاحتــمالات هنــاك اعتــداء، وبذلــك يكــون الــشرط الأول لإمكانيــة 

اســتخدام حــق الدفــاع المــشروع متحققــاً. 

لــي يتحقــق الدفــاع المــشروع لا بــد مــن وجــود اعتــداء غــر محــق؛ يجــب أن يكــون الاعتــداء 	 
ــتفيد  ــا يس ــاً ف ــرراً قانون ــداء م ــإذا كان الاعت ــق. ف ــر مح ــداءً غ ــر اعت ــل أو للغ ــه للفاع الموج
الفاعــل مــن أحــكام الدفــاع المــشروع. مثــال عــى ذلــك، لا تطبــق أحــكام الدفــاع المــشروع عــى 
فعــل الاعتــداء بالــرب دفاعــاً عــن النفــس الــذي يرتكبــه شــخص يحــاول الانتحــار ضــد شــخص 

آخــر قــام بالتدخــل لمنعــه ذلــك الشــخص مــن الانتحــار باســتخدام القــوة. 

ــشروع؛ 	  ــاع الم ــه بالدف ــن حمايت ــق يمك ــو ح ــاً نح ــرض( موجه ــداء )التع ــون الاعت ــب أن يك يج
ــا. ولهــذا الســبب، يجــب  ــة حــق م ــاع المــشروع هــو حماي يجــب أن يكــون الغــرض مــن الدف
أن يســتهدف الاعتــداء حقــاً يمكــن حمايتــه بالدفــاع المــشروع. فــا يســتفيد الفاعــل مــن أحــكام 
الدفــاع المــشروع في حــال كان يســعى لحمايــة حــق لا يمكــن حمايتــه بالدفــاع المــشروع. فالفاعــل 
الــذي يعتــدي بالــرب عــى جــاره بســبب منعــه مــن الاســتفادة مــن حــق ارتفــاق المــرور مــن 
عقــاره لا يســتفيد مــن أحــكام الدفــاع المــشروع، لأن الاعتــداء لم يقــع عــى حــق يمكــن حمايتــه 
بالدفــاع المــشروع. فــا أهميــة مطلقــاً لكــون الحــق الــذي يمكــن حمايتــه بالدفــاع المــشروع ملــكاً 

للفاعــل أو لغــره.  

يجــب أن يســتخدم الدفــاع المــشروع بالتزامــن مــع الاعتــداء؛ فالدفــاع المــشروع يجــب أن يتــم في 	 
نفــس اللحظــة التــي يقــع فيهــا الاعتــداء عــى الفاعــل. فــا تطبــق أحــكام الدفــاع المــشروع في حال 



l148  | دليل محامي الدفاع في تركيا

لم يقــع الدفــاع والاعتــداء في نفــس الوقــت. كــما أنــه لا محــل لاســتخدام الدفــاع المــشروع قبــل بدء 
الاعتــداء أو كان بــدؤه ضعيــف الاحتــمال أو في الأحــوال التــي يكــون الاعتــداء قــد انتهــى فيهــا. 

)6.4.2.2( الروط المتعلقة بالدفاع في الدفاع المروع
ــداء  ــم كل فعــل عــى حــدة، ســواءً لجهــة الاعت ــاج في التطبيــق العمــلي إلى تقيي الدفــاع المــشروع هــو مفهــوم يحت
ــت  ــس الوق ــداء في نف ــة بالاعت ــع الظــروف المحيط ــاع م ــة بالدف ــل المتعلق ــث تتجــى العوام ــاع، بحي ــة الدف أم لجه

ــشروط هــي: واللحظــة. وهــذه ال

أن يكــون الدفــاع مــن أجــل الدفــاع المــشروع ضروريــا؛ً فــا يمكــن الاســتفادة مــن أحــكام الدفــاع 	 
المــشروع إذا كان بالإمــكان دفــع الاعتــداء بوســيلة أخــرى دون دفــاع. والظــروف والــشروط التــي 

تحيــط بالفاعــل ضروريــة أيضــاً لتجنــب الاعتــداء ودفعــه.

أن يكــون الدفــاع المــشروع موجــه إلى المعتــدي؛ يســتخدم الفاعــل حــق الدفــاع المــشروع ضــد 	 
ــذي يقــع عــى أشــخاص ثالثــن لا  ــر الفعــل ال ــه، ولا يعت ــداء علي ــذي يقــوم بالاعت الشــخص ال
عاقــة لهــم بالاعتــداء بمثابــة دفــاع مــشروع. فمثــاً؛ الشــخصان )س( و)ع( شــقيقان يســران في 
الطريــق، فأقــدم )س( عــى الاعتــداء بالــرب عــى الشــخص )ص( نتيجــة جــدال حــدث بينهــما. 
فعمــد )ص( عــى ضرب )ع( بالرغــم مــن عــدم اشــراكه في الشــجار، فالشــخص )ص( لا يســتفيد 
هنــا مــن أحــكام الدفــاع المــشروع، لأنــه قــام بفعــل الدفــاع المــشروع ضــد شــخص آخــر هــو )ع( 

شــقيق المعتــدي )س(. 

أن يكــون الدفــاع المــشروع متناســباً مــع الاعتــداء )التعــرض(؛ إن مــن أكــر المســائل إثــارة للجــدل 	 
في التطبيــق العمــلي لحالــة الدفــاع المــشروع، هــو مســألة مراعــاة مبــدأ التناســب بــن الدفــاع 
والاعتــداء. فــا تــسري أحــكام الدفــاع المــشروع في حــال انتفــاء التناســب بــن الاعتــداء والدفــاع. 
أمــا في حــال تجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع فيســتفيد الفاعــل إما مــن أحــكام الإثارة والاســتفزاز 
غــر المــرر أو مــن أحــكام تجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع. مثــال؛ مــن يعمــد إلى قتــل شــخص 
ــار عليــه لأنــه لكمــه بيــده، يســتفيد فقــط مــن التخفيــض بســبب الاســتفزاز غــر  بإطــاق الن

المــرر لعــدم تحقــق شروط الدفــاع المــشروع.

)6.4.2.3( تجاوز حدود الدفاع المروع )الدفاع الرعي(
يتحقــق تجــاوز وتخطــي الحــد في الدفــاع المــشرع في الأحــوال التــي لا يعتــد بالفعــل كدفــاع مــشروع بالرغــم مــن 
توفــر شروط الدفــاع المــشروع عنــد بــدء حــق الدفــاع، وذلــك بســبب الإخــال بمبــدأ التناســب. إلا أن الفاعــل يعفــى 
ــه.  ــرر أصاب ــاع م ــر أو ارتي ــوف أو ذع ــن خ ــم ع ــشروع ناج ــاع الم ــدود الدف ــاوز ح ــال كان تج ــة في ح ــن العقوب م

والــشروط الواجــب توفرهــا للإعفــاء مــن العقــاب في حــال تجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع هــي:

وجود حق يمكن حمايته بالدفاع المشروع.	 

توافر كافة الشروط الرورية لإمكانية اللجوء إلى الدفاع المشروع والمتعلقة بالاعتداء.	 

ــاع 	  ــة بالدف ــب« المتعلق ــبة والتناس ــشرط »النس ــا ب ــل فيه ــي تخ ــورة الت ــدود بالص ــاوز الح تج
ــاع. ــة الدف ــشروع لمصلح الم

أن يكون تجاوز حدود الدفاع المشروع ناتج عن خوف أو ذعر أو ارتياع مرر.	 
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ولمــا كان لا بــد للشــخص الــذي يتعــرض لاعتــداء مــا أن ينتابــه حالــة مــن القلــق والخــوف والهلــع، فبالتــالي تنخفــض 
قدراتــه عــى إدارة وتوجيــه ســلوكه. ولذلــك، تكتســب البيئــة النفســية والروحيــة للفاعــل أهميــة كبــرة في تحديــد 
مــا إذا كان قــد تــم تجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع أم لا. لكــن، إذا كان رد الفاعــل عــى الاعتــداء ليــس مــن شــعوره 
ــق أحــكام  ــذ الحديــث عــن تطبي ــا عندئ ــة والانتقــام، يمكنن ــاً مــن الشــعور بالضغين بالخــوف والفــزع، وإنمــا انطاق

الاســتفزاز المــرر وليــس عــن تجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع. 

لذلــك، إذا توفــرت دفعــة واحــدة جميــع الــشروط المتعلقــة بتجــاوز حــدود الدفــاع المــشروع، فيعفــى الفاعــل مــن 
ــه  ــى وج ــد )ع ــل العم ــة القت ــب جريم ــخص ارتك ــن ش ــاع ع ــولى الدف ــذي يت ــزائي ال ــي الج ــى المحام ــاب. وع العق

ــاع المــشروع أم لا.  ــار حــدود الدف ــرف في إط ــد ت ــل ق ــا إذا كان الفاع ــم م ــى تقيي الخصــوص( أن يحــرص ع

)6.4.3( حالة الخطأ 
يعتــر الخطــأ في القانــون الجــزائي مــن بــن الأســباب التــي تعفــي مــن المســؤولية الجزائيــة أو تخفــف منهــا. وقــد 
جمــع قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 تحــت عنوانــن رئيســن هــما؛ حالــة الخطــأ العــادي اليســر )الفقــرات 
1 – 2 مــن المــادة 30 قانــون العقوبــات الــركي(، وحالــة الخطــأ الجســيم )الــذي لا يمكــن تفاديــه( )الفقــرات 3 – 4 
مــن المــادة 30 قانــون العقوبــات الــركي(. وقــد نظــم قانــون العقوبــات الــركي رقــم 5237 حــالات الخطــأ في المــادة 

30 منــه عــى النحــو التــالي: 

ــذي لا 	  ــإن الشــخص ال ــة بســبب هــذا الخطــأ، ف ــة المســؤولية التقصري مــع التحفــظ عــى حال
ــد  ــه ق ــر أن ــكاب الفعــل لا يعت ــد ارت ــف الجريمــة عن ــواردة في تعري ــة ال ــاصر المادي ــدرك العن ي

تــرف عــن عمــد.

يســتفيد الشــخص الــذي يقــع في خطــأ عنــد تحقــق حــالات الجــرم الموصــوف لجريمــة مــا والتــي 	 
تســتوجب تخفيــف العقوبــة أو تشــديدها، مــن خطــأه هــذا.

يســتفيد الشــخص الــذي يرتكــب خطــأ جســيمَا )لا يمكــن تفاديــه( فيــما يتعلــق بتحقــق الشروط 	 
الخاصــة بالأســباب التــي تنفــي المســؤولية الجنائيــة أو تخففهــا، مــن هــذا الخطأ. 

يعفــى الفاعــل مــن العقوبــة في حــال وقــع في خطــأ لا يمكــن تفاديــه عنــد تشــكيل الفعــل الــذي 	 
يرتكبــه عمــاً غــر مــشروع. 

وتجــد حــالات الخطــأ مجــالاً للتطبيــق فقــط في الحــالات التــي يرتكــب فيــه الفعــل بالقصــد المبــاشر، أمــا الجرائــم 
المرتكبــة بالقصــد المحتمــل فــا تــسري عليهــا أحــكام الخطــأ. 

)6.4.3.1( الخطأ العادي اليسر )الفقرات 1 – 2 من المادة 30 قانون العقوبات التركي(
الخطــأ العــادي )الخطــأ البســيط/ اليســر( هــو حالــة مــن الخطــأ لا يشــرط فيهــا الالتــزام بالتــرف بعنايــة وحــذر 
لتجنــب الخطــأ، وهــو حالــة الخطــأ التــي تكفــي لوقــوع المدعــى عليــه في الخطــأ بشــكل بســيط. ويتجــى الخطــأ 

العــادي البســيط وفقــاً لقانــون العقوبــات بطريقتــن:

الخطــأ في العنــاصر الماديــة للجريمــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 30 مــن قانــون العقوبــات الــركي(: 	 
ــوره  ــل وتص ــذاتي للفاع ــع ال ــق بالوض ــة تتعل ــو حال ــة، ه ــة للجريم ــاصر المادي ــأ في العن الخط
ــا  ــاء ذاته ــن تلق ــث م ــة أن تبح ــس للمحكم ــة، لي ــدة عام ــبب وكقاع ــذا الس ــتيعابه. وله واس
ــل أو  ــر الفاع ــا لم ي ــة، م ــة للجريم ــاصر المادي ــأ في العن ــب خط ــد ارتك ــاني ق ــما إذا كان الج في
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ــا  ــة للشــكل البســيط لجريمــة م ــاصر والأركان المادي ــك. ففــي حــال الخطــأ في العن ــه ذل محامي
في القانــون الجــزائي فــإن خطــأ الفاعــل ينفــي وجــود القصــد إذا كان هــذا الخطــأ خطــأً عاديــاً. 
وإذا كان بالإمــكان معاقبــة الفاعــل عــن الفعــل المرتكــب بالتقصــر والإهــمال وعــدم معاقبتــه 
ــة عمــداً لتوفــر الخطــأ في الركــن المــادي، فتبقــى مســؤوليته عــن الفعــل  عــن الجريمــة المرتكب

ــتمرة. ــري مس التقص

الخطــأ في الحــالات الموصوفــة للجريمــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 30 مــن قانــون العقوبــات الــركي(: 	 
ــة بحــق الفاعــل الــذي لم يقــع في  ــد فــرض العقوب ــار الحــالات الموصوفــة عن لا تؤخــذ في الاعتب
الخطــأ في العنــاصر الماديــة للجريمــة في حالتهــا العاديــة، وإنمــا وقــع في الخطــأ في العنــاصر الماديــة 
ــود  ــي وج ــة ينف ــة للجريم ــالات الموصوف ــأ في الح ــة. أي أن الخط ــا الموصوف ــة في حالاته للجريم

القصــد فيــما يتعلــق بالحالــة الموصوفــة. 

ــون  ــي يك ــالات الت ــع الح ــة في جمي ــن الضحي ــأ في س ــدوث خط ــال ح ــه في ح ــى أن ــاص ع ــكل خ ــد بش ــا نؤك دعون
فيهــا القــر عنــراً مــن عنــاصر الجريمــة، يكــون هنــاك خطــأ في العنــاصر الماديــة للجريمــة. لذلــك، تقــوم المحكمــة 
بتحديــد مــا إذا كان الجــاني مخطئــاً حقــاً بشــأن ســن الضحيــة أم لا مــن خــال البحــث في بعــض العاقــات التــي تربــط 
الفاعــل بالمتــرر )المغــدور( كمعرفتــه بــه وعاقــة العمــل والتعليــم والعاقــة الأسريــة، ومــا إلى ذلــك مــن العاقــات. 

)6.4.3.2( الخطأ الذي لا يمكن تفاديه )الفقرتين 3 – 4 من المادة 30 من قانون العقوبات التركي(
ــرص  ــة والح ــاره العناي ــن إظه ــم م ــى الرغ ــأ ع ــل في الخط ــوع الفاع ــال وق ــو ح ــه، ه ــن تفادي ــذي لا يمك ــأ ال الخط
الازمــن. فــا محــل لتطبيــق أحــكام الفقرتــن 3 – 4 مــن المــادة 30 مــن قانــون العقوبــات الــركي إذا أظهــر الفاعــل 
ــذي لا يمكــن  ــوم الخطــأ ال ــون مفه ــد نظــم القان ــادي الخطــأ. وق ــة الازمــن وكان مــن الممكــن تف الحــرص والعناي

ــه بطريقتــن أيضــاً: تفادي

الخطــأ الــذي لا يمكــن تفاديــه فيــما يتعلــق بتحقــق الــشروط المرتبطــة بالأســباب التــي تنفــي 	 
المســؤولية الجزائيــة أو تخففهــا )الفقــرة 3 مــن المــادة 30 مــن قانــون العقوبــات الــركي(: حيــث 
ــد نظــم  ــر هــذه الحــالات، مــن خطــأه. وق ــد توف ــذي يقــع في الخطــأ عن يســتفيد الشــخص ال
قانــون العقوبــات الــركي الخطــأ في الــشروط الماديــة لأســباب التريــر )كحالــة الدفــاع المــشروع(، 
وحــالات الخطــأ المؤثــرة في المســؤولية الجزائيــة )كالمــرض العقــلي مثــاً( في الفقــرة 3 منــه. ولــي 
يســتفيد الفاعــل مــن هــذا الحكــم، يجــب أن يكــون خطــؤه مــن غــر الممكــن تفاديــه لجهــة 

العوامــل والظــروف التــي تحيــط بــه.

الخطــأ في القانــون: الخطــأ الــذي لا يمكــن تافيــه في حــال تشــكيل الفعــل الــذي يرتكبــه الفاعــل 	 
عمــاً ضــاراً )غــر مــشروع( )الفقــرة 4 مــن المــادة 30 مــن قانــون العقوبــات الــركي(: يتــرف 
الفاعــل انطاقــاً مــن فكــرة أن الفعــل الــذي ارتكبــه عمــاً مشروعــاً غــر مخالــف للقانــون، ولا 
ينتــج أثــراً ضــاراً.  فلذلــك لا يعاقــب الفاعــل إذا اعتــر بعــد تقييــم العوامــل والظــروف التــي 
ــا إذا كان الخطــأ  ــد م ــم تحدي ــا. ويت ــي يمكــن تفاديه ــه أن خطــأه مــن الأخطــاء الت أحاطــت ب
يمكــن تافيــه أم لا، بعــد الأخــذ بعــن الاعتبــار مســتوى تعليــم الفاعــل والمعرفــة التــي يمتلكهــا 
والظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أحاطــت بــه. فعــى ســبيل المثــال، إن ســن الــزواج المعتــاد 
في القانــون الــركي هــو 17 عامــاً. ومــع ذلــك نجــد عــى ارض الواقــع مــن يقــدم عــى الــزواج مــا 
دون الـــ 16 عامــاً، بــل وينجــب أطفــالاً أيضــاً كــما في حــال المهاجريــن الســورين. فهنــا وعــى 
ــركي مــن جــرم »إقامــة  ــات ال ــون العقوب ــة في نطــاق قان ــك الدعــوى الجزائي الرغــم مــن تحري
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ــركي تجــد  ــات ال ــون العقوب ــواردة في قان ــأ ال ــاصر«، إلا أن أحــكام الخط ــع ق ــة جنســية م عاق
لنفســها حيــزاً للتطبيــق.

)6.4.4( الأسباب المؤقتة )العارضة(، الوقوع تحت تأثر الكحول والمواد المخدرة: 
يعفــى الشــخص )الــذي لا يســتطيع إدراك المعنــى والنتائــج القانونيــة للفعــل الــذي ارتكبــه بســبب عــارض تحــت 
تأثــر الكحــول أو المــواد المخــدرة التــي أخذهــا خــارج إرادتــه بحيــث انخفضــت قدراتــه عــى توجيــه ســلوكه فيــما 

يتعلــق بهــذا الفعــل إلى حــد كبــر( مــن العقوبــة. 

ــة المقــررة للفعــل المرتكــب تطُبــق بالكامــل بحــق الشــخص الــذي يرتكــب الجريمــة  وتجــدر الإشــارة إلى أن العقوب
تحــت تأثــر الكحــول أو المــواد المخــدرة التــي تعاطاهــا بإرادتــه.

)6.4.5( القر
لا مســؤولية جزائيــة للأحــداث الذيــن لم يتمــوا الثانيــة عــشرة مــن عمرهــم حــن ارتــكاب الفعــل. ولا تقــام الدعــوى 

الجزائيــة بحــق هــؤلاء الأشــخاص، وإنمــا تطبــق بحقهــم تدابــر احتياطيــة خاصــة بالأحــداث. 

كــما يعفــى مــن المســؤولية الجزائيــة مــن أتــم الثانيــة عــشرة ولم يبلــغ الخامســة عــشره مــن 	 
ــل  ــى الفع ــر معن ــذا العم ــم في ه ــن ه ــدم إدراك م ــبب ع ــل، بس ــكاب الفع ــن ارت ــره ح عم
المرتكــب وآثــاره القانونيــة وعــدم نضــوج قدراتهــم وملكاتهــم عــى توجيــه ســلوكياتهم بالقــدر 
ــر  ــوت توف ــا في حــال ثب ــة خاصــة بالأحــداث. أم ــر احتياطي ــم تداب ــق بحقه ــكافي. وإنمــا تطب ال
ــه  ــوه وتوجي ــذي ارتكب ــل ال ــج الفع ــوني ونتائ ــى القان ــى إدراك المعن ــؤلاء ع ــدى ه ــدرة ل الق
ســلوكهم فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل، فيحكــم عليهــم بعقوبــة الحبــس مــن اثنــي عــشر عامــاً إلى 
خمســة عــشر عامــاً إذا كانــت الجريمــة تســتوجب عقوبــة الســجن المؤبــد المشــدد، وبالحبــس 
مــن تســع ســنوات إلى أحــد عــشر عامــاً إذا كانــت الجريمــة تســتوجب عقوبــة الســجن المؤبــد. 
وتخفــف الأحــكام الأخــرى إلى النصــف، عــى ألا تتجــاوز عقوبــة الحبــس عــن كل فعــل ســبع 

ــوال.    ــنوات في كل الأح س

ــكاب 	  ــة عــشرة مــن عمــره حــن ارت ــغ بعــد الثامن ــم الخامســة عــشرة ولم يبل ويعاقــب مــن أت
الفعــل بالحبــس مــن ثمانيــة عــشرة إلى أربــع وعشريــن عامــاً إذا كان الفعــل يســتوجب عقوبــة 
ــل  ــاً إذا كان الفع ــي عــشر إلى خمــس عــشرة عام ــن اثن ــس م ــد المشــدد، وبالحب الســجن المؤب
ــد  ــى ألا تزي ــث ع ــدار الثل ــات بمق ــي العقوب ــف باق ــد. وتخف ــة الســجن المؤب يســتوجب عقوب

عقوبــة الحبــس عــن كل فعــل منهــا عــى اثنــي عــشر عامــاً. 

)6.4.6( تنفيذ أحكام القانون وأوامر الرؤساء
وفقاً للنظام القانوني الركي ودستور الجمهورية الركية، لا يعُاقب أي شخص يقوم بتنفيذ أحكام القانون. 

ــر 	  ــون أم ــة ويك ــلطات المختص ــن الس ــادراً ع ــراً ص ــذ أم ــخص ينف ــن ش ــؤولية ع ــي المس وتنتف
ــاً. ــة إلزامي ــبب الوظيف ــذه بس تنفي

ــأي حــال مــن الأحــوال، وإلا يكــون كاً مــن 	  ولا ينفــذ الأمــر الــذي يشــكل موضوعــه جريمــة ب
منفــذ الأمــر والــذي أصــدره مســؤولن.
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ــه، يكــون الشــخص 	  ــر وقانونيت ــة الأم ــة مشروعي ــون مراقب ــا القان ــي يحظــر فيه في الحــالات الت
الــذي أصــدر الأمــر مســؤولاً عــن تنفيــذه. )التسلســل الهرمــي، الحــرب، التعبئــة وحالــة 

ــخ(. ــوارئ... إل الط

)6.4.7( الاستفزاز )الإثارة( غر المحق
يعاقــب مــن يرتكــب جريمــة تحــت تأثــر ســورة غضــب أو ألم شــديدين ناجمــن عــن عمــل غــر محــق بالســجن مــن 
ثمانيــة عــشر عامــاً إلى أربعــة وعشريــن عامــاً بــدلاً مــن الســجن المؤبــد المشــدد، ومــن اثنــي عــشر عامــاً إلى ثمانيــة 

عــشر عامــاً بــدلاً مــن الســجن المؤبــد. وتخفــف العقوبــة المقــررة في حــالات أخــرى مــن الربــع إلى الثلــث. 

وقــد أقــرت المــادة 29 مــن قانــون العقوبــات الــركي مســألة اســتفادة مــن يرتكــب جريمــة تحــت تأثــر ســورة غضــب 
ــروف  ــول ظ ــات ح ــاء أي تفصي ــة دون إعط ــف العقوب ــن تخفي ــق م ــر مح ــل غ ــن عم ــن ع ــديدين ناجم أو ألم ش

الاســتفزاز غــر المحــق. وتحــدد درجــة الاســتفزاز غــر المحــق أيضــاً نســبة تخفيــف العقوبــة.

أن يكــون هنــاك فعــل يشــكل اســتفزازاً غــر محــق؛ إذا ارتكــب الجــاني جريمــة بحــق المجنــي 	 
ــه  ــا يمكن ــه، ف ــق تجاه ــر مح ــاً غ ــب عم ــوف يرتك ــه س ــي علي ــأن المجن ــه ب ــاً من ــه طن علي

ــق. ــر المح ــتفزاز غ ــبب الاس ــة بس ــف العقوب ــن تخفي ــتفادة م الاس

لــي تتشــكل ظــروف الاســتفزاز غــر المحــق، يجــب عــى المجنــي عليــه أن يــأتي بفعــل ملمــوس 	 
غــر مــشروع تجــاه الفاعــل. فبــدون وجــود عمــل ملمــوس، لا يمكــن أن تعُــزى أي قيمــة قانونيــة 
ــر  ــاءً عــى معاي ــر الاســتفزاز غــر المحــق بن للدفــاع عــن أن الجــاني ارتكــب جريمــة تحــت تأث
كقناعــات الفاعــل الشــخصية حــول المجنــي عليــه، ومــاضي المجنــي عليــه، والعاقــة بــن الجــاني 
ــام  ــة قي ــرة إمكاني ــول فك ــر المحــق، قب ــتفزاز غ ــات الاس ــن في تطبيق ــه. إذ لا يمك ــي علي والمجن
المجنــي عليــه بعمــل غــر محــق تجــاه الفاعــل بنــاءً عــى الاســتنتاجات المنطقيــة دون وجــود 

فعــل مــادي ملمــوس. 

أن يكــون الفعــل المســبب لاســتفزاز غــر المحــق عمــاً غــر محــق؛ فــإذا مــا كان الفعــل الواقــع 	 
ــن  ــل م ــتفيد الفاع ــا يس ــق، ف ــبب مح ــن س ــع م ــه ناب ــي علي ــل المجن ــن قب ــل م ــاه الفاع تج
تخفيــف العقوبــة بســبب الاســتفزاز غــر المحــق. ويتــم تقييــم مــا إذا كان الفعــل محقــاً أم غــر 

محــق بالنســبة لــكل واقعــة ماديــة عــى حــدة.  

أن يكــون الفعــل الــذي يشــكل عمــاً غــر محــق موجهــاً إلى الفاعــل؛ مــن أجــل تخفيــف الأحكام 	 
تبعــاً لاســتفزاز غــر المحــق، يجــب أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت ضــد الشــخص الــذي ارتكــب 
الفعــل غــر المــشروع المكــون لاســتفزاز. ومــع ذلــك، لا يلــزم ارتــكاب الفعــل غــر المــشروع ضــد 
الفاعــل نفســه مبــاشرة. وانطاقــاً مــن ذلــك، يمكــن تطبيــق أحــكام الاســتفزاز غــر المحــق فيــما 
لــو كانــت الأفعــال المرتكبــة ضــد أقــارب الفاعــل أو ضــد أشــخاص أعــزاء عليــه أو غربــاء عنــه 
تمامــاً، قــد خلقــت ســورة غضــب أو ألم شــديدين. فيــما لا يمكــن تطبيــق أي تخفيــف للعقوبــة 
بســبب الاســتفزاز غــر المحــق إذا كان الشــخص هــو مــن تســبب بالحادثــة بعملــه غــر المــشروع. 

ــرف 	  ــب أن يت ــديدين؛ يج ــب أو الألم الش ــورة الغض ــر س ــث تأث ــاً تح ــل واقع ــون الفاع أن يك
الفاعــل الــذي يرتكــب فعــاً غــر مــشروع نتيجــة اســتفزاز غــر محــق، بتأثــر ســورة الغضــب 
ــاً أو تــرف تحــت تأثــر الألم  أو الألم الشــديدين. ويمكــن استشــفاف مــا إذا كان الفاعــل غاضب
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الشــديد مــن ســلوكه قبــل الفعــل.

أن تكــون الجريمــة المرتكبــة نتيجــة للحالــة النفســية التــي ســببها الغضــب أو الألم؛ فيخلــق العمل 	 
غــر المــشروع الــذي يتســبب بالغضــب والألم تغيــرات في الحالــة الروحيــة لــدى الفاعــل. لذلــك 
مــن المفــرض أن يتغــر مــزاج الفاعــل بشــكل كبــر مقارنــة بالوضــع الــذي يســبق العمــل غــر 
المــشروع. إذ يجــب عــى الفاعــل أن يرتكــب جريمتــه ضــد المجنــي عليــه كــرد فعــل نفــي. فــإذا 
ــرد فعــل حالتــه  ــارد وليــس كنتيجــة ل مــا ارتكــب الجــاني الجريمــة بحــق المجنــي عليــه بــدم ب

النفســية، فــا يمكنــه الاســتفادة مــن أحــكام الاســتفزاز غــر المحــق.

)6.4.8( الجر والعنف، الرهيب والتهديد
لا يعاقــب الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تحــت تأثــر العنــف أو الجــر الــذي لا يمكنــه تفاديهــما أو التخلــص منهــما، 
ــب  ــف أو الرهي ــوة أو العن ــن يســتخدم الق ــة، م ــل للجريم ــد فاع ــد الشــديدين. ويع ــب أو التهدي ــة الرهي أو نتيج
والتهديــد في مثــل هــذه الحــالات. ويعفــى الفاعــل مــن العقــاب في حــال توفــر أحــد عنــاصر وأركان العنــف والجــر 
أو التهديــد والرهيــب. إلا أنــه يجــب توفــر أحــكام وشروط معينــة نظمتهــا المــادة 28 مــن قانــون العقوبــات الــركي 

عــى الشــكل المبــن أدنــاه: 

· ــي 	 ــورة الت ــه بالص ــض إرادت ــرف بمح ــن التص ــخص م ــع الش ــو من ــر: ه الجب
تلغــى فيهــا حريتــه فــي الرغبــة والاختيــار. وهــو بأبســط تعاريفــه اســتخدام القــوة 
وممارســة الضغــط علــى شــخص بحيــث لا يســتطيع مجابهتــه أو أنــه يتــردد فــي 
ــة وجســدية.  ــر يواجــه ضغوطــاً مادي ــذي يتعــرض للجب ــه. فالشــخص ال مجابهت

فالتعــرض للضغــط باســتخدام القــوة الماديــة الفيزيائيــة يأتــي بمعنــى الجبــر. 

· ــى 	 ــارة أخــرى الإكــراه. وهــو إرغــام الشــخص عل الترهيــب )التخويــف(: وبعب
ارتــكاب جــرم لمواجهــة ضــرر يحيــق بــه أو بغيــره. وهــي حالــة إقــدام شــخص 
علــى ارتــكاب جــرم بقصــد حمايــة نفســه وغيــره. ويجــب أن يكــون حــال 
التخويــف وشــيكاً محققــاً، فــا يتحقــق الترهيــب فــي حــال كــون تحققــه محتمــاً 

ــه. غيــر مؤكــد ومــن غيــر المرجــح حدوث

· التهديــد: وهــو الــذي يرتبــط تحققــه بشــرط تنفيــذ رغبــة الفاعــل. أو حالــة تشــكل 	
ــد الفاعــل. إذ يجــب علــى الفاعــل أن يبيــن فــي موضــوع  الجريمــة نتيجــة تهدي
ــه  ــى كون ــة إل ــه بالإضاف ــتهدفه أو يســتهدف أقارب ــه ضــرر يس ــى أن ــد عل التهدي
ــد غيــر حــال أو محتمــل لا ينفــي المســؤولية. ــاً. إذ أن ارتــكاب جريمــة بتهدي محقق

)6.4.9( حالة الصم والبكم
لا توجــد فيــما يتعلــق بتنفيــذ قانــون العقوبــات الــركي لوائــح خاصــة لجهــة أفــراد الصــم والبكــم، إذ يتــم تقييــم 

ــار عنــد تحديــد العقوبــة الأساســية. وفيــما يتعلــق بحــالات الصــم والبكــم: هــذه المســألة وأخذهــا بعــن الاعتب

ــة عــشرة مــن عمرهــم وقــت 	  تطبــق الأحــكام المتعلقــة بالأحــداث الذيــن لم يتمــوا ســن الثاني
ــن لم يتمــوا الخامســة عــشرة مــن عمرهــم. ــكاب الفعــل، بحــق الأحــداث الصــم والبكــم الذي ارت

ــة عــشرة ولم يتمــوا الخامســة عــشرة 	  ــن أتمــوا الثاني ــق الأحــكام المتعلقــة بالأحــداث الذي وتطب
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مــن عمرهــم، بحــق الأحــداث الصــم والبكــم الذيــن أتمــوا الخامســة عــشرة ولم يبلغــوا الثامنــة 
عــشرة مــن عمرهــم.

ــة عــشرة 	  وتطبــق الأحــكام المتعلقــة بالأحــداث الذيــن أتمــوا الخامســة عــشرة ولم يتمــوا الثامن
مــن عمرهــم، بحــق الأحــداث الصــم والبكــم الذيــن أتمــوا الثامنــة عــشرة ولم يبلغــوا الحاديــة 

والعشريــن مــن عمرهــم أيضــاً.

)6.4.10( استعمال وممارسة الحق ورضاء المجني عليه
ــر. إذ  كل مــن يســتخدم أو يمــارس حقــه لا يعاقــب. وقــد اعتــر القانــون اســتعمال الحــق ســبباً مــن أســباب التري
أنــه مــن المعــروف أن الشــخص الــذي يمــارس حقــاً لا يمكــن اعتبــاره قــد تــرف بشــكل مخالــف للقانــون. لأن الحــق 
يمكــن أن يكــون مســتنداً إلى قوانــن وأنظمــة ولوائــح وتعاميــم، وقــد ينشــأ عــن ممارســة مهنــة، شريطــة أن تكــون 

معرفــاً بهــا ومنصــوص عليهــا قانونــاً.

ويتــم البحــث هنــا عــن إمكانيــة اســتعمال هــذا الحــق بشــكل مبــاشر. فــإذا كان الحــق ســيمارس بعــد الرجــوع إلى 
ســلطة مرجعيــة فــا يدخــل في نطــاق الحــق المذكــور هنــا. 

ــة عــى أي شــخص عــن فعــل ارتكــب في إطــار رضــاه فيــما يتعلــق بالحــق الــذي يمكــن أن  ــزال العقوب لا يجــوز إن
يتــرف فيــه بصــورة مطلقــة. وقــد اعتــر رضــاء المجنــي ســبباً مــن أســباب التريــر. يجــب أن يكــون الرضــا متعلقــاً 
بالحــق الــذي يمكــن للشــخص أن يتخــذ قــراراً مطلقــاً بشــأنه. وكــذا، يجــب أن يكــون الشــخص أهــاً لبيــان الرضــا 

فيــما يتعلــق بهــذا الحــق.

)6.4.11( المرض العقلي )الجنون(
ــه ونتائجــه  ــذي ارتكب ــل ال ــى الفع ــه إدراك معن ــلي أصاب ــرض عق ــذي لا يســتطيع بســبب م ــب الشــخص ال لا يعُاق
القانونيــة، أو قلــت قدرتــه بشــكل كبــر عــى توجيــه ســلوكه فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل. ومــع ذلــك، يمكــن فــرض 

ــة بحــق هــؤلاء الأشــخاص. ــر أمني تداب

مــن تناقصــت قدرتــه عــى توجيــه ســلوكه بالنســبة إلى الفعــل الــذي ارتكبــه، وإن لم يكــن بالدرجــة المذكــورة أعــاه، 
يحُكــم عليــه بالســجن خمســة وعشريــن عامــاً بــدلاً مــن الســجن المؤبــد المشــدد، وبالســجن عشريــن عامــاً بــدلاً مــن 
الســجن المؤبــد. وفي الحــالات الأخــرى، يجــوز تخفيــض العقوبــة المقــررة بمــا لا يزيــد عــن الســدس. كــما يمكــن أيضــاً 
تطبيــق العقوبــة المحكــوم بهــا جزئيــاً أو كليــاً كإجــراء أمنــي خــاص بالمــرضى العقليــن بــشرط أن تكــون مدتــه واحــدة.

فــا يســتطيع الشــخص في حــال وجــود المــرض العقــلي الــذي يعــد عامــاً مــن العوامــل المؤثــرة في الاهليــة الجزائيــة 
ــذا  ــق به ــا يتعل ــه بم ــه وإرادت ــر أهليت ــه. فتتأث ــه وعواقب ــذي يرتكب ــل ال ــة الفع ــم طبيع ــن فه )kusur yeteneği( م
ــه يعــد  ــة. ولكــن بمــا أن فعل ــالي يعفــى مــن العقــاب لانتفــاء مســؤوليته في هــذه الحال ــر. وبالت الفعــل بشــكل كب

مخالفــاً للقانــون، فيتــم تطبيــق تدابــر أمنيــة خاصــة بــذوي الأمــراض العقليــة. 

ومــما تجــدر الإشــارة إليــه أيضــاً إلى أن المــرض العقــلي قــد لا يكــون لــه تأثــر عــى القــدرة عــى الإدراك أو الإرادة 
لجهــة كل فعــل يقــوم بــه الشــخص. عــى ســبيل المثــال، يمكــن القــول إن الشــخص المصــاب بمــرض هــوس )جنــون( 
سرقــة الأشــياء التافهــة لا يمتلــك قــوة الإرادة لارتــكاب جريمــة السرقــة. ومــع ذلــك، إذا ارتكــب هــذا الشــخص جريمــة 

القتــل العمــد، فــإن مرضــه العقــلي لا يؤثــر عــى قدرتــه عــى الإدراك أو الإرادة فيــما يتعلــق بهــذا الفعــل.
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وتحديــد مــا إذا كان الشــخص مريضــاً عقليــاً أم لا، ومــا هــي آثــار ذلــك عــى قــدرة الإدراك لديــه وإرادتــه وبالتــالي 
أثــر ذلــك عــى ترفاتــه، هــي مســألة طبيــة بشــكل عــام. فبعــد أن يكشــف الخبــر عــن هــذه النقطــة، فــإن صاحيــة 
تحديــد مــا إذا كان الشــخص المريــض عقليــاً يمتلــك الإرادة والقــدرة عــى إدراك الواقعــة الماديــة، ومــا مــدى تأثــر 

المــرض العقــلي عــى ملــكات الشــخص لجهــة الواقعــة الماديــة، تعــود للقــاضي. 
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الأدلة بموج
 القانون الجنائي التركي
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)7.1( بوجه عام 
قانــون المحاكــمات الجزائيــة الــركي، هــو فــرع مــن فــروع القانــون الــذي ينظــم كيفيــة إجــراء التحقيــق والمحاكمــة 
ــة مــن  ــون. والغاي ــا القان ــم يعاقــب عليه ــوني كجرائ ــا القان ــا أفعــال عرفــت في نظامن ــي ترتكــب فيه في الأحــوال الت
المحاكمــة الجزائيــة، هــي الوصــول إلى الحقيقــة الماديــة فيــما يتعلــق بواقعــة ملموســة حدثــت وضــمان إثبــات تلــك 
الواقعــة بالأدلــة الدامغــة بشــكل لا يــدع مجــالاً للشــك والغمــوض. ويكــون الدليــل في مرحلــة المحاكمــة وســيلة إثبات 
ضروريــة لتحديــد وتثبيــت الحــدث الملمــوس وتكويــن القناعــة لــدى القــاضي. وتتمثــل الغايــة الأهــم في المحاكمــة 
ــي  ــة الت ــول إلى الأدل ــل الوص ــن أج ــه م ــة بنتيجت ــراء المحاكم ــم إج ــن ث ــت وم ــة حدث ــق في واقع ــة بالتحقي الجزائي
تضمــن إثبــات مــا إذا كان الفعــل يشــكل جرمــاً وفــق تشريعــات الجمهوريــة الركيــة وقوانينهــا أم لا، ومــن هــو أو 
هــم مرتكبــوه، وبالتــالي التوصــل إلى قــرار بشــأن ذلــك في ضــوء تلــك الأدلــة. ولهــذا الســبب، مــن الــروري أن يكــون 
للأدلــة التــي تــم الوصــول عليهــا فيــما يتعلــق بالفعــل المعــرفّ كجريمــة جملــة مــن الضوابــط بحيــث لا تــرك مجــالاً 

للطعــن فيهــا.

)7.1.1( حرية الإثبات والمطابقة للقانون في القانون الجزائي الركي
ــا إذا كان  ــر م ــن تقري ــون، م ــاذ القان ــه أو إلى ســلطات إنف ــي تحــال إلي ــة الت ــام في القضي ــي يتمكــن المدعــي الع ل
موضــوع الحــدث يشــكل جرمــاً أم لا، يجــب أن يكــون عــى قناعــة بتشــكيل الفعــل جريمــة مــن خــال الأدلــة التــي 
تــم الحصــول عليهــا نتيجــة الأبحــاث والتحقيقــات )الفقــرة 2 مــن المــادة 170 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. ففي 
حــال التوصــل إلى قناعــة بوجــود جريمــة، يتــم الانتقــال والبــدء بمرحلــة المحاكمــة بعــد قبــول المحكمــة لائحــة الادعــاء 
التــي يعدهــا النائــب العــام. غــر أنــه ومــن أجــل الســر في إجــراءات المحاكمــة، يجــب أولاً أن يكــون قــد وقــع فعــل 

معــرف في القانــون الجــزائي كجريمــة، وأن يكــون نظــام العدالــة الجزائيــة عــى علــم بهــذا الفعــل. 

ولمــا كانــت المحاكمــة تنعقــد بطبيعــة الحــال بعــد وقــوع الحــدث المــادي الملمــوس، يســعى القــاضي إلى التوصــل إلى 
قــرار مــن خــال إحيــاء الحــدث المــادي الملمــوس مجــدداً عــر الأدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا في مرحلتــي التحقيــق 
ــاول  ــا في متن ــي ســرتكبونها ووضعه ــة الجريمــة الت ــراد ســيعمدون إلى عــدم إحضــار أدل والمحاكمــة. ونظــراً لأن الأف
المحكمــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، ســيحاولون إتــاف الأدلــة الموجــودة، فــإن تقييــد الأدلــة في المحاكمــة الجزائيــة 
ســيجعل إثبــات الحــدث الملمــوس صعبــاً لتقــف حائــاً أم تجــلي العدالــة وتجعــل النظــام غــر صالــح للعمــل. لهــذا 
ــر إلزامــي.  ــات أم ــة طــرق الإثب ــة بكاف ــع في المحاكمــة الجزائي ــات الحــدث الواق ــإن إتاحــة الفرصــة لإثب الســبب، ف
وبغــرض إزالــة القيــد في اســتخدام الأدلــة التــي تفيــد في الإثبــات بســبب وقــوع في المــاضي، وتســهل تنفيــذ العدالــة، 
فــإن الفقــرة 2 مــن المــادة 217 مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة التــي تنظــم الســلطة التقديريــة للقــاضي 

نصــت عــى أنــه:

يمكــن إثبــات الجــرم المســند بــأي دليــل يتــم الحصــول عليــه وفقــاً للقانــون. فوفــق مبــدأ حريــة 	 
الإثبات.

يمكن لكل شيء أن يصلح دلياً.	 

يمكن لأصحاب العاقة تقديم أدلة.	 

للقاضي أن يبحث عن الأدلة من تلقاء ذاته.	 

ليس هناك حد زمني لتقديم الأدلة.	 
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لا يمكن تحميل عبء الإثبات عى المتهم.	 

ــة هــو  ــة مــن المحاكمــة الجزائي ــة. ونظــراً لأن الغاي ــد الأدل ــد تحدي ــزم القــاضي عن ــز( يلُ لا يوجــد دليــل أعــى )ممي
ضــمان تحقيــق العدالــة مــن خــال الوصــول إلى الحقيقــة الماديــة، فــإن أي وســيلة يمكــن اســتخدامها لإثبــات الحــدث 
ــول أي مــن هــذه  ــول أو عــدم قب ــة في قب ــاً وللقــاضي ســلطة تقديري ــذي حــدث يمكــن أن يشــكل دلي الملمــوس ال

الوســائل.

)7.2( عرض الأدلة والتحقق منها وردها
يبــدأ تقديــم الأدلــة بعــد البــدء باســتجواب المتهــم. فالغــرض مــن تقديــم الأدلــة هــو الاســتماع إلى الشــهود والخــراء 
وإجــراء الكشــف وطــرح وســائل الإثبــات الأخــرى وشرحهــا وفحصهــا ومناقشــتها. فبموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 217 

مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، لا يعتــد بــأي دليــل لم يطــرح للمناقشــة كأســاس للحكــم.

ــون  ــن قان ــادة 206 م ــم. لكــن الم ــدء باســتجواب المته ــد الب ــة ومناقشــتها بحضــور الأطــراف بع يجــب عــرض الأدل
المحاكــمات الجزائيــة قــد جــاءت باســتثناءات عــى ذلــك أيضــاً. وعليــه؛ إذا لم يحــر المتهــم بالرغــم مــن إخطــاره 
أصــولاً، فــإن عــدم اســتجوابه لا يمنــع مــن مناقشــة الأدلــة. إذ أن الإجــراءات التــي تمــت في غيابــه ســتتى عــى المتهــم 
الــذي يحــر لاحقــاً. فالأصــل هــو جمــع كافــة الأدلــة خــال مرحلــة التحقيــق والإعــداد للمحاكمــة. وبالتــالي إنهــاء 
الدعــوى والبــت فيهــا في جلســة واحــدة. كــما نظمــت المــادة أعــاه أيضــاً الحــالات التــي يتــم فيهــا رد الأدلــة المقدمــة. 

وبنــاءً عــى ذلــك يــرد الدليــل؛
إذا تم الحصول عليه بوسائل غر مشروعة.. 1
إذا لم يكن للواقعة المراد إثباتها بالدليل تأثر عى القرار.. 2
إذا كانت المطالبة به فقط لغرض إطالة أمد الدعوى.. 3

غــر أنــه يمكــن التخــلي عــن تقديــم الدليــل في حــال وافــق كل مــن النائــب العــام والمتهــم ومحاميــه معــاً عــى ذلــك. 
وتعــود ســلطة تقديــر هــذه النقطــة إلى المحكمــة التــي يتوجــب عليهــا بحســب قناعتــي الشــخصية رد هــذا الطلــب 
في حــال كان الدليــل ســيؤثر بشــكل جوهــري في أســاس الدعــوى. وإلا فــإن ذلــك قــد يشــكل مخالفــة صريحــة لمبــدأ 
البحــث والتقــي في الواقعــة الماديــة. فالتنــازل عــن الدليــل مرتبــط بالطلــب المشــرك للأطــراف. لأن القــرار الصــادر 
بالاســتناد إلى اســتجواب ناقــص دون ســماع الشــهود الذيــن تقــرر ســماعهم أو اســتبعاد ســماعهم أصــولاً يكــون عرضــة 

للفســخ. ويمكــن تقديــم أدلــة جديــدة بعــد فســخ القــرار، وعــى المحكمــة أن تتخــذ قــراراً واضحــاً في هــذا الشــأن.

)7.3( طلب المتهم جمع أدلة الدفاع
عندمــا يطلــب المتهــم دعــوة الشــاهد أو الخبــر أو جمــع أدلــة الدفــاع، يقــدم التماســه في هــذا الشــأن إلى رئيــس 
ــع  ــا إلى الوقائ ــي يشــر فيه ــد الجلســة بالصــورة الت ــن موع ــل م ــام عــى الأق ــل خمســة أي ــاضي قب ــة أو الق المحكم

ــا: ــك. وهن ــة بذل المتصل

يبلغ المتهم بالقرار الصادر بخصوص الطلب في الحال.	 

يبلغ النائب العام بطلبات المتهم التي تم قبولها.	 

يتم إحضار الشاهد والخبر اللذين رفضا الدعوة، إلى المحكمة مباشرة. 	 

عندمــا يرفــض رئيــس المحكمــة أو القــاضي التــماس المتهــم أو الحــاضر في الدعــوى حــول اســتدعاء الشــاهد أو الخبــر 
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الذيــن يســميهم، يمكــن للمتهــم أو المتدخــل اصطحــاب هــؤلاء الأشــخاص إلى المحكمــة ليتــم ســماعهم في الجلســة. 
ومــع ذلــك، تــرد الطلبــات التــي يــراد منهــا إطالــة أمــد القضيــة.

ــم اســتدعاؤهم. كــما يقــوم المتهــم بإبــاغ  ــن يت ــن الشــهود الذي ــم إبــاغ المتهــم والنائــب العــام بأســماء وعناوي يت
ــة  ــم إلى المحكم ــاشرة أو اصطحابه ــم مب ــب دعوته ــن يطل ــهود الذي ــراء والش ــن الخ ــماء وعناوي ــام بأس ــب الع النائ
أثنــاء الجلســة في غضــون فــرة زمنيــة مناســبة. وبالمثــل، إذا دعــى المدعــي العــام أشــخاصاً آخريــن مــن غــر الشــهود 
والخــراء المســمون في لائحــة الادعــاء أو المدعويــن بنــاءً عــى طلــب المتهــم، ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بقــرار مــن 

رئيــس المحكمــة، فعليــه تبليــغ المتهــم بأســمائهم وعناوينهــم في غضــون فــرة زمنيــة مناســبة أيضــاً.

)7.4( الوثائق والضبوط التي يكون تلاوتها في الجلسة إلزامياً
تتــى كافــة المســتندات التــي تســتخدم كدليــل مثــل محــاضر اســتجواب المتهــم الــذي تــم اســتجوابه عــن طريــق 
الوكيــل أو بالاســتنابة القضائيــة، وكذلــك محــاضر ضبــوط وأقــوال الشــهود الذيــن تــم ســماعهم بالوكالــة، ومحــاضر 
الكشــف والمعاينــة وغرهــا مــن المســتندات والوثائــق التــي تســتخدم كأدلــة وخاصــات الســجل العــدلي والوثائــق 

التــي تتضمــن معلومــات حــول الحالــة الشــخصية والوضــع الاقتصــادي للمتهــم، في جلســة المحاكمــة.

ويجــوز للمحكمــة أن تقــرر الكشــف عــن المســتندات التــي تحتــوي عــى البيانــات الشــخصية للمتهــم أو المجنــي 
عليــه )المتــرر( في جلســة مغلقــة في حــال طلبــوا ذلــك صراحــة.

)7.4.1( الوثائق التي يمتنع تاوتها في الجلسة
ــارة عــن أقــوال شــاهد مــن الشــهود، يتــم 	  إذا كان الدليــل الــذي تبنــى عليــه الواقعــة هــو عب

ســماع هــذا الشــاهد حتــماً في جلســة المحاكمــة. ولا يجــوز تــاوة الوثائــق أو الكتــب التــي تــم 
إعدادهــا أثنــاء ســماع ســابق محــل الســماع.

إذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بشهادته في الجلسة، فا يمكن تاوة محر أقواله السابقة.	 

)7.4.2( الوثائق التي يكتفى بتاوتها في الجلسة
إذا كان الشــاهد أو شريــك المتهــم في الجريمــة متــوفًى أو مريضــاً عقليــاً، أو كان مــكان تواجــده 	 

مجهــولاً ...

إذا كان حضــور الشــاهد أو شريــك المتهــم في الجريمــة جلســة الاســتماع غــر ممكــن لفــرة غــر 	 
محــددة بســبب المــرض أو الإعاقــة أو أي ســبب آخــر لا يمكــن تداركــه ...

إذا كان حضور الشاهد جلسة المحاكمة غر ضروري بحسب درجة أهمية إفادته ...	 

فيمكــن تــاوة المحــاضر التــي تــم إعدادهــا أثنــاء الاســتماع الســابق والوثائــق التــي كتبهــا هــؤلاء 	 
الأشــخاص عوضــاً عــن ســماعهم.

ــم المشــرك عــى 	  ــدوا رضائه ــه أن يب ــه أو المتدخــل أو وكيل ــم أو وكيل ــام أو للمته ــي الع للمدع
ــرة الأولى. ــة في الفق ــاوة محــر آخــر غــر المحــاضر المبين ت
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)7.4.3( تاوة أقوال الشاهد السابقة
إذا قــال الشــاهد بانــه نــي أمــر مــا، فتتــم مســاعدته عــى تذكــر تلــك المســألة مــن خــال تــاوة 	 

القســم الــذي يتضمــن هــذه المســألة مــن محــر إفادته الســابقة. 

عنــد وجــود تعــارض بــن أقــوال الشــاهد في الجلســة وبــن أقوالــه الســابقة، يجــري تــاوة الإفــادة 	 
التــي أدلى بهــا ســابقاً لإزالــة هــذا التعــارض.  

)7.4.4( تاوة أقوال المتهم السابقة
في حالــة التعــارض بينهــما؛ يمكــن تــاوة محــر أقــوال المتهــم أمــام القــاضي أو المحكمــة وأقوالــه أمــام المدعــي العــام 

أو أمــام رجــال الضابطــة بحضــور محاميــه. في جلســة المحاكمــة.

)7.4.5( تاوة التقرير والوثائق والكتب الأخرى
بعــد تــاوة الوثائــق الرســمية والكتــب الأخــرى التــي تحتــوي عــى الآراء والشروحــات، وكذلــك 	 

ــق  ــك الوثائ ــى تل ــوا ع ــن وقع ــك الذي ــتدعاء أولئ ــوز اس ــة، يج ــة والطبي ــة الفني ــر المعاين تقاري
ــد الاقتضــاء. ــلإدلاء ببياناتهــم عن ــر إلى الجلســة ل ــات أو التقاري وغرهــا مــن الكتاب

إذا كان البيــان والــرأي أو التقريــر صــادر عــن إحــدى الجهــات أو المجالــس، يجــوز للمحكمــة أن 	 
تقــرح عــى المجلــس تكليــف أحــد الأعضــاء لإبــداء رأي المجلــس.

يتم إبداء الآراء العلمية وفقاً لأحكام المادة 68 من هذا القانون.	 

)7.4.6( السؤال بعد السماع والتاوة عن الأقوال الأخرى
بعــد ســماع الشريــك أو الشــاهد أو الخبــر وتــاوة أي وثيقــة كانــت، يســأل المتدخــل أو وكيلــه 	 

والنائــب العــام والمتهــم أو وكيلــه عــما إذا كان لديهــم مــا يقولــون ضدهــم. 

)7.4.7( مناقشة الأدلة
في المناقشــة المتعلقــة بالأدلــة المقدمــة، تعطــى الكلمــة لــكل مــن المتدخــل أو وكيلــه، والمدعــي 	 

العــام، والمتهــم أو محاميــه أو ممثلــه القانــوني عــى التــوالي.

مثلــما يمكــن للمدعــي العــام أو المتدخــل أو وكيلــه أو المتهــم ومحاميــه أو مــن يمثلــه قانونــاً الــرد 	 
عــى أقــوال المتهــم وممثلــه القانــوني. يمكــن للمتهــم أو وكيلــه أو مــن يمثلــه قانونــاً الــرد أيضــاً 

عــى أقــوال المدعــي العــام أو المتدخــل أو وكيلــه أو المتهــم أو محاميــه أو مــن يمثلــه قانونــاً. 

)7.5( إفادة الشاهد
تكتســب مؤسســة الشــهادة أهميــة كــرى في المحاكمــة الجزائيــة الركيــة وذلــك لأنهــا إحــدى أهــم الأدلــة التي تســلط 
الضــوء عــى المحاكمــة المتعلقــة بالواقعــة التــي بــرزت إلى حيــز الوجــود. إذ أن الإدلاء بالشــهادة هــي قيــام الشــخص 
بإعــام المحكمــة عــن واقعــة حدثــت في الســابق مــن خــال العلــم والمشــاهدة والمعرفــة التــي اكتســبها عــن طــرق 
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حواســه الخمــس. أمــا البيانــات والإفــادات التــي تــم الإدلاء بهــا أمــام رجــال الضابطــة أو النائــب العــام فــا يعتــد بهــا 
كبيانــات وأقــوال شــهود في عقيــدة القانــون الجــزائي.

بالنظــر إلى اجتهــادات محكمــة النقــض في دعــاوى »جريمــة شــهادة الــزور«، فــإن هــذه المحكمــة لا تصــف عمليــة 
أخــذ الأقــوال التــي يتــم الإدلاء بهــا أمــام جهــات إنفــاذ القانــون )الشرطــة، الــدرك، إلــخ( بأنهــا »إفــادات شــهود«. 
فــا تقبــل إلا الأقــوال التــي يُــدلى بهــا أمــام المحكمــة التــي يعــود إليهــا ســلطة البــت في مســألة الإثبــات، كإفــادات 

الشــهود. 

يعتــر الشــاهد في تطبيــق قانــون العقوبــات الــركي موظفــاً عامــاً )المــادة 6 مــن قانــون العقوبات 	 
الركي(.

لا يمكــن ســماع المتهــم كشــاهد في القضيــة التــي يحُاكــم مــن أجلهــا. ومــع ذلــك، يمكــن للمتهــم 	 
الــذي تمــت ترئتــه أن يــدلي بشــهادته بشــأن متهمــن آخريــن.  وعــى الرغــم مــن أنهــا مســألة 
ــن الإدلاء  ــم م ــل المته ــع وكي ــة تمن ــة قانوني ــد لائح ــه لا توج ــدة، فإن ــدل في العقي ــرة للج مث

ــة. بشــهادته في هــذه القضي

يمكــن للمجنــي عليــه أن يكــون شــاهداً. فوفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 236 مــن قانــون المحاكمات 	 
الجزائيــة، إذا تــم ســماع المجنــي عليــه كشــاهد فيتوجــب تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالشــهادة، 
باســتثناء اليمــن. وقــد تكــون هنــاك اختافــات في أقــوال الشــهود، لكــن المهــم ألا تصــل هــذه 
ــادات الشــهود عــن  ــة التناقضــات في إف ــك يجــب أولاً إزال الاختافــات إلى درجــة التناقــض. لذل
ــن  ــد أي م ــا وتحدي ــد إيضاحه ــرار بع ــك، فيجــب إصــدار الق ــذر ذل ــإن تع ــة. ف ــق المواجه طري

الشــهود إفادتــه منتجــة وبيــان ســبب ذلــك.

حتــى المــرضى العقليــن يمكــن ســماعهم كشــهود مــع أخــذ هــذا الصفــة فيهــم بعــن الاعتبــار. يتــم 	 
تقييــم القيمــة الإثباتيــة لإفــادة الشــاهد في هــذه الحالــة مــن خــال مراعــاة الوضــع الــذاتي للشــاهد.

يجب عى الشاهد عدم إبداء آرائه وتقييماته إلا إذا طلب القاضي منه ذلك.	 

لا يعتــر الشــخص الــذي يتــم ســماعه لــدى الضابطــة شــاهداً، وإنمــا شــخص يمتلــك معلومــات. 	 
ولا يعتــد بالأقــوال المــدلى بهــا أمــام رجــال الضابطــة كإفــادات شــهود، فدليــل أقــوال الشــهود في 

المحاكمــة الجزائيــة هــي التــي يــدلي بهــا الشــاهد أمــام المحكمــة بحــر إرادتــه. 

إذا كان المشتي يمتلك معرفة ورؤية مباشرة بالحدث، فإنه يعتر شاهداً عى هذا الحدث.	 

يمكن للمحامن توجيه الأسئلة إلى الشاهد مباشرة.	 

)7.5.1( دعوة الشهود
يســتدعى الشــهود إلى المحكمــة بموجــب مذكــرة دعــوة يذكــر فيهــا عواقــب الامتنــاع عــن الحضــور. ويمكــن أن تتــم 
هــذه الدعــوة مــن خــال الاســتفادة مــن وســائل وأدوات مثــل الهاتــف والــرق والفاكــس والريــد الإلكــروني أيضــاً. 
إلا أن النتائــج المرتبطــة بمذكــرة الدعــوة لا تنطبــق في هــذه الحالــة. ويجــوز إصــدار قــرار )مذكــرة( بإحضــار الشــاهد 
بالقــوة في حــالات التوقيــف. بحيــث يذكــر في مــن القــرار الأســباب التــي دعــت إلى اللجــوء إلى هــذه الوســيلة، وتــسري 

بحــق هــؤلاء مــا يــسري عــى مــن حــر مــن الشــهود بموجــب دعــوة مــن إجــراءات.  
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قــرار الإحضــار بالقــوة؛ في حــال مــا إذا كانــت معلومــات الاتصــال مثــل الهاتــف والــرق والفاكــس والريــد الإلكــروني 
ــر  ــة أن تأم ــذه الأدوات. وللمحكم ــتخدام ه ــن اس ــتفادة م ــاً لاس ــاهد أيض ــاغ الش ــيتم إب ــف، فس ــودة في المل موج
الموظفــن خطيــاً لتأمــن حضــور الشــهود الذيــن تســتدعي الــرورة ســماعهم أثنــاء ســر الجلســة حــالاً في التاريــخ 
والســاعة اللتــن تحددهــما. ويجــوز لرئيــس الجمهوريــة الامتنــاع عــن الإدلاء بالشــهادة حســبما يقــدر ذلــك. أمــا في 
حــال رغــب ببيــان شــهادته فيمكــن أن تتــم الإجــراءات في مــكان إقامتــه أو عــن عــر إرســالها كتابيــاً. غــر أن هــذه 

الأحــكام لا تطبــق إلا إذا جــرى ســماع الشــخص كشــاهد أمــام المدعــي العــام أو القــاضي أو المحكمــة.

القاعــدة العامــة، هــي أن يســتدعى الشــهود إلى المحكمــة بموجــب مذكــرة دعــوة يشــار فيهــا إلى عواقــب الامتنــاع 
ــالات  ــوة في ح ــرة دع ــاشرة دون مذك ــة مب ــوة الجري ــاهد بالق ــار الش ــرار بإحض ــدار ق ــوز إص ــور. ويج ــن الحض ع
ــة(. وبموجــب الفقــرة 7 مــن المــادة 43 أعــاه،  التوقيــف )الفقــرة 1 مــن المــادة 43 مــن قانــون المحاكــمات الجزائي
ليــس للمحكمــة وحدهــا فقــط وإنمــا للنائــب العــام أيضــاً أن يقــرر إصــدار )مذكــرة( بحــق الشــاهد لإحضــاره باللجــوء 
إلى القــوة. أمــا في حــال عــدم وجــود حالــة توقيــف أو احتجــاز فليــس للمحكمــة أو النائــب العــام صاحيــة إحضــار 
ــذي اســتدعي بموجــب مذكــرة دعــوة(  بالقــوة دون دعــوة الشــاهد بمذكــرة دعــوة، ولا يجــوز إحضــار الشــاهد )ال

بالقــوة مــن خــال إلغــاء مذكــرة دعوتــه، حتــى إن القــاضي لا يملــك ســلطة تقديريــة بهــذا الشــأن. 

ويمكــن أن تتــم الدعــوة مــن خــال الاســتفادة مــن وســائل وأدوات كالهاتــف والــرق والفاكــس والريــد الإلكــروني 
أيضــاً. إلا أن النتائــج المرتبطــة بمذكــرة الدعــوة لا تــسري بحــق هــؤلاء الشــهود في هــذه الحالــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 

43 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

)7.5.2( الامتناع عن الشهادة
يمكن للأشخاص المبينن أدناه الامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم:

مخطوبة المتهم أو المشتبه به.أ. 
زوج المتهم أو المشتبه به حتى في حال انحال الرابطة الزوجية.ب. 
أقارب المتهم او المشتبه به من النسب أو المصاهرة وأصولهم وفروعهم.ج. 
أقــارب المتهــم او المشــتبه بــه مــن النســب حتــى الدرجــة الثالثــة، ومــن المصاهــرة حتــى د. 

الدرجــة الثانيــة.
من كان بينه وبن المتهم أو المشتبه به رابطة بنوة.ه. 

ــاع عــن الشــهادة بســبب القــر أو  ــة الامتن ــح لهــم فهــم وإدراك أهمي ــن هــم في وضــع لا يتي ــك الذي يمكــن لأولئ
ضعــف الإدراك، أن يدلــوا بشــهاداتهم بموافقــة مــن يمثلهــم قانونــاً. فــإن كان الممثــل القانــوني متهــماً أو مشــتبهاً بــه، 

فليــس لــه أن يتخــذ قــراراً بشــأن امتنــاع هــؤلاء الأشــخاص.

ــدء  ــل الب ــهادة قب ــن الإدلاء بالش ــم ع ــة امتناعه ــهادة بإمكاني ــن الش ــيمتنعون ع ــن س ــخاص الذي ــاغ الأش ــم إب يت
ــاع عــن الشــهادة في  ــاع عنهــا في أي وقــت يشــاؤون. ويمكــن ممارســة الحــق في الامتن بســماعهم. كــما لهــؤلاء الامتن
مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة عــى حــد ســواء. وللشــاهد الــذي يملــك حــق الامتنــاع عــن الشــهادة حــق المطالبــة 

ــة(.  ــون المحاكــمات الجزائي ــن قان ــادة 51 م ــدون يمــن )الم بســماعه بيمــن أو ب

يمكن فهم وجود رابطة الخطوبة من خال الحقائق التي تشر إلى نية الطرفن في الزواج.	 

إذا كان الحكــم مبنيــاً فقــط عــى أقــوال وبيانــات الشــاهد الــذي يملــك الحــق في الامتنــاع عــن 	 
الشــهادة، يؤخــذ في الاعتبــار إن عــدم التذكــر بالحــق في الامتنــاع هــو خطــأ في الأصــول إذا كان 

مؤثــراً في النتيجــة.
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)7.5.3( الامتناع بسبب المهنة أو الوظيفة
فيــما يــلي شروط وأحــكام الامتنــاع عــن الشــهادة ومــن هــم الذيــن يحــق لهــم الامتنــاع عــن الشــهادة بحكــم مهنتــه 

وعملــه الدائــم:
ــذا أ.  ــبب ه ــاعدوهم بس ــون أو مس ــون أو المتدرب ــا المحام ــل عليه ــي يحص ــات الت المعلوم

ــائي. ــم القض ــبب واجبه ــب أو بس اللق
المعلومــات التــي يحصــل عليهــا الأطبــاء وأطبــاء الأســنان والصيادلــة والقابات ومســاعدوهم ب. 

وجميــع أعضــاء مهنــة الطــب أو الفنــون الأخــرى عــن مرضاهــم وأقاربهــم بســبب هــذه 
الألقــاب.

ــاب بالعــدل ج.  ــة والكت المعلومــات التــي يحصــل عليهــا المستشــارون المكلفــون بأعــمال مالي
حــول الأشــخاص الذيــن يقدمــون خدماتهــم لهــم بســبب هــذه الألقــاب.

لا يجــوز لغــر المحامــن أو المتدربــن أو مســاعديهم أن يمتنعــوا عــن الإدلاء بشــهادتهم في حــال 	 
موافقــة الشــخص المعنــي.

حتــى في حــال موافقــة الشــخص المعنــي، فــإن الحــق في الامتنــاع عــن الشــهادة هــو حــق مطلــق، 	 
وذلــك بســبب طبيعــة الأنشــطة المهنيــة للمحامــن. فــإذا توفــرت موافقــة الشــخص المعنــي، فــا 
يحــق لمنتســبي المهنــة مــن غــر المحامــن الامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادتهم )الفقــرة 2 مــن المــادة 

46 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

قــد جــرى مناقشــة الفائــدة مــن ظهــور الحقيقــة الماديــة لجهــة المجتمــع وعاقــات الثقــة بــن 	 
أربــاب المهنــة بــن مــن سيشــهدون ضدهــم، ووجــد أنــه مــن المفيــد أكــر عــدم تــرر الثقــة 

لجهــة النســيج الاجتماعــي.

بالنســبة للصحفيــن لا تعتــر الشــهادة مــن اسرار المهنــة. فعــى ســبيل المثــال، يلتــزم الصحفــي 	 
بــالإدلاء بشــهادته عنــد مقتــل شــخص اثنــاء تصويــر خــر، فــا محــل لامتنــاع هنــا لأن الصحفــي 
ملــزم كشــاهد بالإبــاغ عــن الواقعــة التــي شــهدها. ولكنــه غــر ملــزم بالكشــف عــن مصــادر 

الأخبــار التــي يعلــم عنهــا عنــد إنتــاج الخــر. 

)7.5.4( بيان أسباب الامتناع عن الإدلاء بالشهادة
عندمــا يــرى رئيــس المحكمــة أو القــاضي أو المدعــي العــام ضرورة لذلــك في الأحــوال المبينــة في المــواد -45 46 48- 
مــن القانــون، يبــن الشــاهد الوقائــع التــي تشــكل أســاس امتناعــه عــن الإدلاء بشــهادته، وتوجــه إليــه اليمــن عنــد 

الاقتضــاء.

يجــب عــى مــن لــه الحــق في الامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادته الإبــاغ عــن الوقائــع التــي تجعلــه يمتنــع عــن الإدلاء 
ــق في  ــوا الح ــم يمنح ــل فل ــم أو المتدخ ــا المته ــك. أم ــه ذل ــة من ــة المختص ــة القضائي ــت الجه ــال طلب ــهادته في ح بش
مطالبــة الشــاهد ببيــان الأســباب والوقائــع التــي شــكلت أســاس امتناعــه عــن الشــهادة للمحكمــة. ويجــوز للقــاضي 

ــه اليمــن للشــاهد لجهــة أســباب امتناعــه عــن الإدلاء بشــهادته. توجي

)7.5.5( الامتناع عن الشهادة ضد نفسه أو أقاربه
يجــوز للشــاهد الامتنــاع عــن الإجابــة عــن الاســئلة التــي قــد تعرضــه أو تعــرض الاشــخاص المذكوريــن في الفقــرة الاولى 
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مــن المــادة 45 للمحاكمــة الجزائيــة. ويبلــغ الشــاهد مســبقاً بإمكانيــة امتناعــه عــن الشــهادة. وحتــى إذا أدلى الشــاهد 
بشــهادته، فيجــوز لــه الامتنــاع عــن الإجابــة عــى الأســئلة التــي مــن شــأنها أن تعــرض أقاربــه )المبينــن في المــادة 45 

مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة( للمحاكمــة الجزائيــة.

إذ أن الغــرض مــن هــذا الحكــم الــوارد في الإجــراءات الجنائيــة الركيــة هــو منــع الشــاهد مــن الكــذب مــن أجــل 
ــاع عــن  ــد اســتجوابه بحقــه في الامتن ــة. ويجــب تذكــر الشــاهد عن ــه مــن الماحقــة الجزائي ــة نفســه أو أقارب حماي

ــاً. الإجابــة عــن الأســئلة التــي قــد تــؤدي إلى ماحقــة أقاربــه جزائي

)7.5.6( اليمن في الشهادة، يمن الشاهد
يستجوب الوارد ذكرهم أدناه دون توجيه اليمن إليهم:

من لم يتم الخامسة عشرة من عمره عند سماعه.	 

أولئك الذين لا يستطيعون فهم طبيعة وأهمية اليمن بسبب فقدانهم لأهلية التمييز.  	 

ــه للجــاني بســبب 	  ــق أو المحاكمــة أو مــن يشــتبه بمحابات ــم موضــوع التحقي ــك في الجرائ الشري
ــة الجريمــة. ــه إتــاف أو إخفــاء أو تغيــر أدل هــذه الجرائــم أو مــن يخــى من

ــه مــن الشــهود غــر 	  ــه بالرغــم مــن كون ــه اليمــن إلي ــم توجي ــذي ت ــادات الشــاهد ال ــم إف تقي
الملزمــن قانونــاً بــأداء اليمــن، عــى أنهــا أقــوال شــاهد بــا يمــن. لكــن وبمــا أن اليمــن هــو مــن 

العنــاصر المؤثــرة في الإفــادة، فمــن الــروري المطالبــة بســماع الشــاهد مــرة أخــرى. 

وفقــاً للــمادة 45 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، يعــود للمحكمــة وحدهــا صاحيــة تقديــر مــا 	 
إذا كان يجــب توجيــه اليمــن لأولئــك الذيــن يملكــون الحــق في الامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادتهم. 
إذا كان الشــاهد أحــد أقــارب المتهــم وفقــاً للــمادة 45 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، فيجــب 
تذكــره بحقــه في »الامتنــاع عــن أداء اليمــن«. وللشــاهد أن يــدلي بشــهادته بالصــورة التــي يمتنــع 

فيهــا عــن أداء اليمــن إذا رغــب بذلــك.

ــر 	  ــن في مح ــدون يم ــماعه ب ــباب س ــجل أس ــن، تس ــدون أداء اليم ــاهد ب ــماع الش ــم س إذا ت
ــط. الضب

)7.5.7( توجيه اليمن للشهود
يــؤدي الشــهود اليمــن قبــل الإدلاء بشــهاداتهم كل عــى حــدة. غــر أنــه يمكــن تأجيــل اليمــن إلى مــا بعــد الشــهادة 
عنــد الاقتضــاء أو إذا كان هنــاك تــردد حــول مــا إذا كان مــن المناســب الاســتماع إلى أحدهــم بصفــة شــاهد أم لا. كــما 

أنــه للمدعــن العامــن ايضــاً توجيــه اليمــن للشــهود خــال مرحلــة التحقيــق.  

عى غرار أهمية الشهادة، يجب عى القاضي تذكر الشاهد بأهمية اليمن أيضاً.	 

يتــم ســماع كافــة الشــهود في مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة بعــد توجيــه اليمــن إليهــم. ولا يملــك 	 
رجــال الضابطــة صاحيــة توجيــه اليمن للشــاهد.
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يمكــن تأجيــل اليمــن إلى مــا بعــد الشــهادة إذا كان هنــاك تــردد حــول مــا إذا كان مــن المناســب 	 
الاســتماع إلى أحدهــم بصفــة شــاهد أم لا.

)7.5.8( الشهادة فيما يتعلق بالمعلومات التي تحمل صفة أسرار الدولة
لا يجــوز إبقــاء المعلومــات المتصلــة بجريمــة مــن الجرائــم سراً عــن المحكمــة باعتبارهــا سراً مــن أسرار الدولــة. ولكــن 
إذا كان إفشــاء تلــك المعلومــات ســيلحق الــرر بعاقــات الدولــة الخارجيــة، أو أمــن الدولــة الوطنــي والقومــي، أو 
ــن أسرار  ــا سراً م ــات عنده ــك المعلوم ــر تل ــر، فتعت ــة للخط ــات الخارجي ــتوري والعاق ــام الدس ــتعرض النظ ــا س أنه

الدولــة.  

في حــال مــا إذا كانــت المعلومــات موضــوع الشــهادة تحمــل طبيعــة المعلومــات السريــة للدولــة؛ يتــم ســماع الشــاهد 
فقــط مــن قبــل قــاضي أو هيئــة المحكمــة ودون حضــور أحــد بمــا فيهــم كاتــب الضبــط. ثــم يســجل القــاضي أو رئيــس 
المحكمــة مــن أقــوال الشــاهد المعلومــات التــي تســاعد عــى تســليط الضــوء أو التــي تكشــف فقــط عــن الجريمــة 
المســندة فقــط. تــسري هــذه الأحــكام عــى الجرائــم التــي لا تقــل عقوبــة الســجن فيهــا عــن خمــس ســنوات أو أكــر. 

وفي حــال تعلــق الشــهادة برئيــس الجمهوريــة، فإنــه هــو مــن يقــدر طبيعــة الــسر ومســألة إشــعار المحكمــة بــه.

لا يجــوز إبقــاء المعلومــات المتصلــة بجريمــة مــن الجرائــم سراً عــن المحكمــة باعتبارهــا سراً مــن أسرار الدولــة. فعندمــا 
يتعلــق الأمــر بــأسرار الدولــة يتــم ســماع الشــاهد فقــط مــن قبــل قــاضي أو هيئــة المحكمــة ودون حضــور أحــد بمــا 
فيهــم كاتــب ضبــط المحكمــة. ثــم يســجل القــاضي أو رئيــس المحكمــة مــن أقــوال الشــاهد المعلومــات التــي تســاعد 

عــى تســليط الضــوء أو التــي تكشــف فقــط عــن الجريمــة المســندة. 

)7.5.9( سماع الشاهد مجددً
عندمــا تقتضــي الضــرورة ســماع الشــاهد الــذي أدلــى بشــهادته بعــد أدائــه اليميــن، فــي مرحلــة 
ــذي أداه  ــن ال ــره باليمي ــى بســماعه مــن خــال تذكي ــق أو المحاكمــة مــرة أخــرى، فيكتف التحقي
ســابقاً دون الحاجــة إلــى توجيــه اليميــن إليــه مجــدداً.  ويســري هــذا الحكــم بالنســبة للمرحلــة 

نفســها فقــط، إذ أن تكــرار ســماع الشــاهد فــي الجلســة نفســها لا يســتوجب تذكيــره باليميــن.
· يمكن في الكشف التذكير باليمين المؤداة في الجلسة.	

· ــل 	 ــن قب ــاً م ــي تجــري لاحق ــة الت ــي المحاكم ــابقة ف ــن الس ــر باليمي يجــوز التذكي
ــض.  ــة النق ــل محكم ــن قب ــا م ــة فســخ قراره ــة نتيج ــم المحلي المحاك

· في حال تجديد الدعوى )المحاكمة( يجب توجيه اليمين حتماً.	

· عدم التذكير باليمين سبب من أسباب الفسخ.	

)7.5.10( الشاهد السري
إذا كان علــم المتهــم بهويــة الشــاهد الــذي ســمعت أقوالــه في المحاكمــة الجنائيــة سيشــكل خطــراً جســيماً وجديــاً 
عــى الشــاهد أو أحــد أقاربــه، يمكــن عندهــا ســماع الشــاهد خــال مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة، كشــاهد سري.

ــل  ــن قب ــة م ــة المحاكم ــام، وفي مرحل ــي الع ــل المدع ــن قب ــق م ــة التحقي ــسري في مرحل ــاهد ال ــماع الش ــري س ويج
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ــر  ــاهد سري. وتعت ــاهد كش ــماع الش ــة س ــخ( صاحي ــدرك... إل ــة، ال ــة )الشرط ــة الضابط ــك مؤسس ــاضي. ولا تمل الق
مســألة مــدى ســماع الشــاهد كشــاهد سري قــراراً يتطلــب تقييــماً ودراســة قانونيــة. ويتخــذ القــرار المتعلــق بالشــهادة 
السريــة مــن قبــل المدعــي العــام )وهــو المرجــع القانــوني المختــص( في مرحلــة التحقيــق، ومــن قبــل المحكمــة الناظــرة 

في المحاكمــة في مرحلــة التقــاضي.  

ــاه كشــهود سريــن ووضعهــم  ــة أدن ــم المبين يمكــن الاســتماع إلى الأشــخاص الذيــن ســيدلون بشــهاداتهم عــن الجرائ
تحــت الحمايــة وفقــاً لقانــون حمايــة أمــن الشــهود والمــادة 58 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة:

الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالســجن المؤبــد المشــدد والســجن المؤبــد والجرائــم التــي يبلــغ 	 
الحــد الأدنى للعقوبــة المقــررة لهــا عــشر ســنوات فــما فــوق.

ــون 	  ــال يعدهــا القان ــكاب أفع ــة في إطــار نشــاط منظمــة تأسســت لغــرض ارت ــم المرتكب الجرائ
جرائــم يبلــغ الحــد الأدنى للعقوبــة المقــررة لهــا الســجن ســنتن فــما فــوق، والجرائــم المرتكبــة في 

إطــار أنشــطة منظمــة إرهابيــة. 

)7.5.11( شهادة الأحداث
)7.5.11.1( يمين الحدث الذي يدلي بشهادته

نصــت المــادة 50 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى الشــهود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم دونمــا توجيــه اليمــن 
إليهــم. وبنــاءً عــى ذلــك، يجــب ســماع الأحــداث الذيــن لم يتمــوا الخامســة عــشرة مــن عمرهــم حــن ســماعهم دون 

توجيــه اليمــن إليهــم. 

كــما نظمــت المــادة نفســها بعــد ذلــك مســألة ســماع شــهادة أولئــك الذيــن لا يســتطيعون فهــم طبيعــة وأهميــة 
اليمــن بســبب عــدم تمتعهــم بأهليــة التمييــز دون توجيــه اليمــن إليهــم. ونصــت عــى جــواز ســماع مــن تجــاوز 

الخامســة عــشرة مــن عمــره إلا أنــه غــر مــدرك لأهميــة وطبيعــة اليمــن دون توجيــه اليمــن إليــه أيضــاً.

)7.5.11.2( سماع الشاهد الحدث
وفقــاً للــمادة 52 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، يجــوز تســجيل المشــاهد أو الأصــوات أثنــاء ســماع الشــهود. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذا التســجيل إلزامــي في شــهادة الضحايــا الأحــداث. لا يمكــن اســتخدام التســجيات المرئيــة والصوتيــة 

الملتقطــة مــن أجــل إســماعها للحــدث كشــاهد إلا في نطــاق المحاكمــة الجزائيــة. 

كــما نصــت المــادة 236 مــن نفــس القانــون عــى جــواز الاســتماع إلى الحــدث أو مــن لحــق بحالتــه النفســية ضرراً 
بســبب تأثــر الجريمــة، كشــاهد في مرحلتــي التحقيــق أو المحاكمــة المتعلقــة بهــذه الجريمــة مــرة واحــدة. وتحفظــت 
عــى الحــالات الإلزاميــة لجهــة الكشــف عــن الحقيقــة الماديــة وإظهارهــا. وفي هــذا الســياق، فــإن أقــوال وبيانــات 
الأحــداث أو الضحايــا الذيــن يــرى المدعــي العــام أو القــاضي وجــوب ســماعهم في وســط خــاص، أو كان هنــاك خشــية 

مــن مواجهتهــم مــع المشــتبه بــه أو المتهــم، يتــم أخذهــا بواســطة خــراء في بيئــة خاصــة. 

)7.5.12( سماع الركاء )شركاء الجريمة(
ــوان:  تضمنــت المــادة 152 مــن قانــون المحــاكات الجزائيــة ضمــن نطــاق التقــاضي الجــزائي الــركي التــي تحمــل عن
الدفــاع في حــال وجــود أكــر مــن متهــم أو مشــتبه بــه، حكــماً بجــواز تــولي المحامــي الوكيــل نفســه الدفــاع عــن أكــر 

مــن متهــم أو مشــتبه بــه في حــال توافقــت منافعهــم مــع بعضهــم البعــض. 
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كــما نصــت الفقــرة الفرعيــة )b( مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 38 مــن قانــون مهنــة المحامــاة رقــم 1136، عــى وجــوب 
رفــض المحامــي العمــل المعــروض عليــه في حــال تنظيمــه وكالــة لطــرف لــه مصالــح متضاربــة مــع الطــرف الآخــر.

كــما نصــت المــادة 35 مــن قواعــد مهنــة المحامــاة المعتمــد لــدى اتحــاد نقابــات المحامــن الأتــراك عــى أنــه: لا يمكــن 
للمحامــي قبــول الوكالــة عــن شــخصن في نفــس القضيــة، خشــية مــن أن دفاعــه عــن الأول قــد يلحــق الــرر بدفاعــه 

عــن الثــاني. 

وبمــا أن الــيء المهــم حســب كل هــذه الأحــكام هــو عــدم تعــرض الدفــاع للضعــف بــأي حــال مــن الأحــوال، فــا 
ــه إذا  ــر أن ــة، وذك ــدة الجزائي ــه في العقي ــرأي ذات ــي ال ــم تبن ــق. إذ ت ــى الضي ــح بالمعن ينبغــي تفســر تضــارب المصال
كان الدفــاع عــن المشــتبه بــه أو أحــد المتهمــن لا يمكــن تحقيقــه إلا باتهــام المشــتبه بــه الآخــر، فيجــب أن يكــون 

ــن تتضــارب مصالحهــم أشــخاصاً مختلفــن. المدافعــون عنهــم الذي

ــوث  ــم بتهمــة إحــداث التل ــة بحقه ــك الدعــوى العام ــي مهــدت إلى تحري ــم الت ــادات المتهمــن وأقواله إن كــون إف
ــع صراع  ــذا الوض ــن ه ــج ع ــم، ونت ــت دفاعه ــد أضعف ــل ق ــض في المراح ــم البع ــام بعضه ــال اته ــن خ ــراني م العم
للمصالــح بــن المتهمــن المحكومــن بالجريمــة المذكــورة، وضعــف دفــاع المتهمــن بســبب اســتفادتهم مــن المســاعدة 
ــاء الحكــم مــن خــال الســر بالجلســة دون الاخــذ بعــن  ــة ببن ــام المحاكــم المحلي ــة للمحامــن ذاتهــم، وقي القانوني
ــادة 152  ــد إخــالاً بأحــكام الم ــك يع ــإن ذل ــاع. ف ــة الدف ــن محــام بعملي ــر م ــار وجــوب ضــمان اضطــاع أك الاعتب
مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، والمــادة 38 مــن قانــون مهنــة المحامــاة رقــم 1136، والمــادة 35 مــن قواعــد مهنــة 
ــة  ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 6 م ــا في الم ــا الدني ــددت شروطه ــي ح ــة الت ــة العادل ــدأ المحاكم ــاكاً لمب ــاة، وانته المحام

لحقــوق الإنســان.

)7.5.13( رأي المختص وتقرير الخرة
عنــد الانتهــاء مــن تحقيقاتــه، يقــدم الخبــر أو يرســل تقريــراً يوضــح الإجــراءات التــي اتخذهــا والنتائــج التــي توصــل 
إليهــا إلى الجهــة المختصــة بعــد التوقيــع عليــه، مشــراً إلى قيامــه بالدراســات والفحوصــات المطلوبــة منــه. كــما يقــوم 

أيضــاً بتســليم الأشــياء الممهــورة أو إرســالها إلى المراجــع المختصــة يعــد تدوينهــا في محــر.  

ــما 	  ــة في ــة ومتباين ــآراء مختلف ــر واحــد وجــاء هــؤلاء ب ــن خب ــر م ــف أك ــم تكلي ــد ت إذا كان ق
ــبابه. ــع أس ــر م ــع في التقري ــذا الوض ــن ه ــج المشــركة، يجــري تدوي ــق بالنتائ يتعل

لا يجــوز للخبــر في تقريــره وأثنــاء بياناتــه الشــفوية تقديــم أي إيضاحــات باســتثناء الأمــور التــي 	 
تتطلــب خــرة أو معرفــة خاصــة أو تقنيــة، ولا يمكنــه إجــراء توصيفــات وتقييــمات قانونيــة مــن 

تلــك التــي يجــب عــى القــاضي أن يقــوم بهــا.

ــام، أو 	  ــب الع ــاشرة إلى النائ ــر مب ــده الخب ــذي يع ــر ال ــن التقري ــور ع ــليم ص ــن تس ــما يمك فك
ــاء الجلســة،  ــوني أثن ــه القان ــه أو ممثل ــم أو محامي ــه أو المته ــه، أو المشــتبه ب المتدخــل، أو وكيل

ــاً.  ــجل أيض ــون المس ــد المضم ــم بالري ــاله إليه ــن إرس فيمك

عنــد انتهــاء الخبــر مــن تحقيقاتــه، يُمنــح المدعــي العــام أو المتدخــل أو وكيلــه أو المشــتبه بــه 	 
أو المتهــم أو محاميــه أو ممثلــه القانــوني مهلــة لتقديــم طلــب إجــراء خــرة جديــدة أو تبليــغ 
ــام  ــة أي ــرار في غضــون ثاث ــم اتخــاذ ق ــات هــؤلاء الأشــخاص، يت الاعراضــات. وفي حــال رد طلب

عــى أن يكــون معلــاً.
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للمدعــي العــام أو المتدخــل أو وكيلــه أو المشــتبه بــه أو المتهــم أو محاميــه أو مــن ينــوب عنــه 	 
قانونــاً الحصــول عــى مطالعــة علميــة مــن الخبــر بخصــوص الواقعــة موضــوع المحاكمــة أو التــي 
يــراد تقييمهــا في إعــداد الخبــر. غــر انــه لا يمكــن المطالبــة بمهلــة إضافيــة لهــذا الســبب وحــده. 

)7.6( فحــص الـــ DNA والبصــمات والمعاينــة الجســدية وإخــذ عينــات مــن 
البــدن

)7.6.1( المعاينة البدنية للمتهم أو المشتبه به وأخذ عينات من جسده
يمكــن القــاضي أو المحكمــة مبــاشرة أو المدعــي العــام في الأحــوال التــي توجــب عــدم التأخــر 	 

ــة  ــراراً بإجــراء المعاين ــم، ق ــل متصــل بجريمــة مــن الجرائ أن يتخــذوا بشــأن الحصــول عــى دلي
الداخليــة في بــدن المتهــم أو المشــتبه بــه وأخــذ عينــات مــن دمــه وشــعره وأظافــره ولعابــه ومــا 
شــابهها مــن العينــات البيولوجيــة مــن جســمه بنــاءً عــى طلــب المدعــي العــام أو المجنــي عليــه. 
يعُــرض قــرار المدعــي العــام عــى القــاضي أو المحكمــة خــال أربــع وعشريــن ســاعة للمصادقــة. 
ويبــت القــاضي في الأمــر خــال أربــع وعشريــن ســاعة أيضــاً. وتكــون القــرارات غــر المصــادق 

عليهــا غــر منتجــة لأثرهــا وبالتــالي يمتنــع اســتخدام الأدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا.

عنــد إجــراء المعاينــة البدنيــة الداخليــة أو أخــذ عينــات الــدم والعينــات البيولوجيــة المماثلــة مــن 	 
الجســم، يجــب ألا يشــكل التدخــل خطــراً يلحــق الــرر بصحــة وســامة الشــخص.

لا يمكــن إجــراء المعاينــة البدنيــة الداخليــة وأخــذ عينــات مــن الــدم أو عينــات بيولوجيــة مماثلــة 	 
مــن الجســم إلا مــن قبــل طبيــب أو أحــد اختصــاصي المهــن الطبيــة الأخــرى.

ــاً 	  ــاً داخلي ــشرج، فحص ــة ال ــمل منطق ــي تش ــة الت ــلية أو المعاين ــاء التناس ــة الأعض ــد معاين تع
ــاً. ــم أيض للجس

لا يمكــن إجــراء المعاينــة البدنيــة الداخليــة عــى الشــخص في الجرائــم التــي يكــون الحــد الأعــى 	 
ــدم أو الشــعر  ــات ال ــة المقــررة لهــا الســجن لأقــل مــن عامــن، كــما لا يمكــن أخــذ عين للعقوب

واللعــاب والأظافــر او عينــات بيولوجيــة مماثلــة منــه.

يمكن الاعراض عى القرارات التي يصدرها القضاة أو المحاكم بموجب هذه المادة.	 

يحتفظ بالأحكام المتعلقة بفحص الكحول وأخذ عينات الدم في القوانن الخاصة.	 

)7.6.2( المعاينة البدنية للأشخاص الآخرين وأخذ عينات من جسدهم
ــدم التأخــر أن يتخــذوا بشــأن  ــي توجــب ع ــام في الأحــوال الت ــي الع ــاشرة أو المدع ــة مب ــاضي أو المحكم ــن للق يمك
الحصــول عــى دليــل متصــل بجريمــة مــن الجرائــم، قــراراً بإجــراء المعاينــة الداخليــة والخارجيــة في بــدن المجنــي عليــه 
ــاءً عــى  وأخــذ عينــات مــن دمــه وشــعره وأظافــره ولعابــه ومــا شــابهها مــن العينــات البيولوجيــة مــن جســمه بن
طلــب المدعــي العــام مبــاشرة شريطــة عــدم التدخــل الجراحــي أو تعريــض ســامته للخطــر. يعُــرض قــرار المدعــي 
العــام عــى القــاضي أو المحكمــة خــال أربــع وعشريــن ســاعة للمصادقــة. ويبــت القــاضي في الأمــر في خــال أربــع 
وعشريــن ســاعة أيضــاً. وتكــون القــرارات غــر المصــادق عليهــا غــر منتجــة لأثرهــا وبالتــالي يمتنــع اســتخدام الأدلــة 

التــي تــم الحصــول عليهــا.
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ولا حاجة لاتخاذ قرار للقيام بالإجراءات المبينة بالفقرة الأولى في حال رضاء المجني عليه.	 

إذا اســتدعت الــرورة البحــث والتحقــق مــن نســب الحــدث. فيلــزم صــدور قــرار وفــق الفقــرة 	 
الأولى للقيــام بهــذه الإجــراءات. 

يجــوز الامتنــاع عــن المعاينــة وأخــذت العينــات مــن الجســم للأســباب ذاتهــا التــي تتيــح الامتنــاع 	 
ــن  ــما ع ــالة امتناعه ــلي مس ــض العق ــدث أو المري ــوني للح ــل القان ــرر الممث ــهادة. ويق ــن الش ع
ــوني  ــى القان ــإدراك المعن ــه ب ــاً في وضــع يســمح ل ــض عقلي ــإذا كان الحــدث أو المري ــة. ف المعاين
للشــهادة وعواقبهــا، فيتــم أخــذ رأيــه والاســتئناس بــه أيضــاً. وإذا كان الممثــل القانــوني مشــتبهاً 
بــه أو متهــماً، فيقــرر القــاضي في هــذه المســألة. لكــن في هــذه الحالــة لا يمكــن اســتخدام الأدلــة 
التــي تــم الحصــول عليهــا في هــذه القضيــة في مراحــل أخــرى مــن القضيــة دون موافقــة الممثــل 

القانــوني إذا لم يكــن متهــماً أو مشــتبه بــه.

يمكن الاعراض عى القرارات التي يصدرها القضاة أو المحاكم بموجب هذه المادة.	 

)7.6.3( معاينة المرأة
تتم معاينة المرأة من قبل طبيبة بناءً على طلبها وكلما سمحت الإمكانيات بذلك.

)7.6.4( الفحص الوراثي الجزيئي

يجــوز إجــراء التحليــات الجينيــة الجزيئيــة عــى العينــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال الإجــراءات التــي 
ــا إذا كان  ــد م ــي تهــدف إلى التدخــل في ســامة الجســم، إذا كان مــن الــروري تحدي شرحناهــا بإيجــاز أعــاه والت
ــة. ويحظــر إجــراء فحــص  ــه أو المتهــم أو الضحي ــا تخــص المشــتبه في ــم الحصــول عليه ــي ت النســب أو النتيجــة الت

ــات المأخــوذة، لغــر هــذه الأغــراض. العين

يمكــن أيضــاً إجــراء الفحوصــات المذكــورة أعــاه عــى أجــزاء الجســم التــي تــم العثــور عليهــا والتــي لا تعــرف عائديتها. 
ويتــم تطبيــق الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الأولى في هــذه الحالــة ايضــاً.

)7.6.5( قرار القاضي وإجراء الفحص
للقــاضي فقــط أن يقــرر إجــراء الفحوصــات الجينيــة الجزيئيــة، ويشــار في القــرار المذكــور إلى الخبــر المكلــف بالقيــام 
بذلــك أيضــاً. ويكلــف المعينــن رســمياً لإجــراء الفحوصــات أو الذيــن يضطلعــون بأعــمال الخــرة، وكذلــك الذيــن لا 
يتبعــون الجهــة التــي تجــري التحقيــق أو المحاكمــة، أو الذيــن يعتــرون موضوعيــاً أعضــاء في وحــدة مســتقلة عــن 

أجهــزة الدائــرة القائمــة بالتحقيــق والمحاكمــة، وينتدبــون كخــراء.
ويلتــزم هــؤلاء الأشــخاص بمنــع الفحوصــات الجينيــة الجزيئيــة ويتخــذون التدابــر التقنيــة والتنظيميــة الازمــة لمنــع 
حصــول أطــراف ثالثــة غــر مــرح لهــا عــى المعلومــات المتعلقــة بالفحوصــات. ويتــم تســليم النتيجــة الخاضعــة 

للفحــص والدراســة إلى الخبــر دون ذكــر اســم ولقــب وعنــوان وتاريــخ ميــاد الشــخص المعنــي.

)7.6.6( سرية نتائج الفحوصات الجينية الوراثية
تعتــر نتائــج الفحــص عــى العينــات الجينيــة مــن قبيــل البيانــات الشــخصية التــي لا يمكــن اســتخدامها لأي غــرض 
آخــر. ولا يمكــن إعطــاء محتويــات الملــف مــن قبــل الأشــخاص المــرح لهــم بمعرفــة محتــواه إلى أي شــخص آخــر. 
ويتــم إتــاف هــذه المعلومــات عــى الفــور بحضــور النائــب العــام في حــال رد الاعــراض أو انقضــاء ميعــاده أو صــدور 
قــرار بالــراءة وعــدم المســؤولية واكتســابه الدرجــة القطعيــة. ويتــم تدويــن ذلــك في محــر ليحتفــظ بــه في الملــف.
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  )7.7( تحديد الهوية المادية )الفيزيائية(
ــة الســجن  ــة المتهــم أو المشــتبه بــه في جريمــة تســتوجب عقوب في حــال اقتضــت الــرورة تحديــد وتشــخيص هوي
ســنتن فــما فــوق، يتــم تصويــره فوتوغرافيــاً وتؤخــذ مقاســات بدنــه وبصــمات أصابعــه وكــف يــده بأمــر مــن النائــب 
العــام وتســجل كافــة الخصائــص الأخــرى التــي تســاهم في تســهيل عمليــة التشــخيص كالتســجيات الصوتيــة والصــور 

وتوضــع في الملــف المتعلــق بالتحقيــق والمحاكمــة.

في الحــالات التــي ينقــي فيهــا ميعــاد الاعــراض )الطعــن( عــى قــرار منــع المحاكمــة، ورد الاعــراض، أو اكتســاب 
الحكــم بالــراءة أو عــدم المســؤولية الدرجــة القطعيــة، يتــم إتــاف الســجات المعنيــة فــوراً بحضــور النائــب العــام 

ويتــم تدويــن ذلــك في محــر. 

)7.8( معاينة قيود وسجلات الحاسوب )الكمبيوتر(
إذا توفــرت أســباب قويــة لاشــتباه بنــاءً عــى أدلــة ملموســة في التحقيــق الــذي يجــري بســبب 	 

ــاضي أو  ــرر الق ــر، يق ــل آخ ــى أي دلي ــول ع ــة للحص ــد إمكاني ــم ولا توج ــن الجرائ ــة م جريم
المدعــي العــام في الأحــوال التــي توجــب عــدم التأخــر بحيــث أن المدعــي العــام يقــوم بتفتيــش 
الحاســوب وبرامــج وســجات الحاســوب الــذي يقتنيــه المشــتبه بــه لاســتخراج نســخ من ســجات 
الكمبيوتــر وفــك الســجات وتحويلهــا إلى نصــوص. تعــرض قــرارات المدعــي العــام عــى القــاضي 
خــال أربــع وعشريــن ســاعة للمصادقــة. ويبــت القــاضي في الأمــر خــال أربــع وعشريــن ســاعة 
عــى أبعــد تقديــر. وتتلــف النســخ والنصــوص التــي تــم فكهــا مــن الحاســوب في حــال انقضــاء 

الميعــاد أو قــرر القــاضي خــاف ذلــك، فــوراً. 

إذا تعــذر الوصــول إلى الحاســوب وبرامجــه وســجاته بســبب عــدم القــدرة عــى فــك شــيفرة 	 
كلمــة المــرور، أو إذا تعــذر الوصــول إلى المعلومــات السريــة، أو إذا كانــت العمليــة ستســتغرق 
وقتــاً طويــاً، فقــد تتــم مصــادرة هــذه الأدوات والمعــدات بحيــث يمكــن إجــراء الحــل واســتخراج 
النســخ الروريــة. فــإذا مــا تــم فــك تشــفر كلمــة المــرور واســتخراج النســخ الازمــة، فتعــاد 

الأجهــزة المصــادرة دونمــا تأخــر.

ــات الموجــودة في النظــام 	  ــة البيان ــاز الحاســوب وســجاته يجــري نســخ كاف ــد مصــادرة جه عن
ــاً. احتياطي

يمكــن نســخ كافــة البيانــات الموجــودة في النظــام أو جــزء منهــا أيضــاً دون اللجــوء إلى مصــادرة 	 
ــر  ــك في مح ــن ذل ــم تدوي ــورق ويت ــى ال ــوخة ع ــات المنس ــع البيان ــجاته. وتطب ــاز وس الجه

ــة.  ــه ذوي العاق يوقع

)7.9( إقرار المتهم واعترافه
عنــد وجــود تعــارض بــن أقــوال الشــاهد في الجلســة وبــن أقوالــه الســابقة، يجــري تــاوة الإفــادة التــي أدلى بهــا أمــام 
المحكمــة أو المدعــي وكذلــك محــاضر الضبــوط التــي تتضمــن أقوالــه التــي أدلى بهــا أمــام رجــال الضابطــة بحضــور 

محاميــه، في جلســة المحاكمــة. 

ويســمى اعــراف المتهــم وقبولــه بارتــكاب الجــرم المســند إليــه أمــام القــاضي إقــراراً. فــإذا لم يكــن هنــاك اعــراف كهــذا 
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قــد تــم أمــام القــاضي فــا يمكــن البحــث عندهــا بالإقــرار. وعــى الرغــم مــن عــدم اعتبــار هــذه بمثابــة إقــرار، إلا أنهــا 
تحمــل قيمــة قانونيــة في المحاكمــة الجزائيــة كدليــل “بيانــات شــاهد“. ويجــوز للقــاضي تــاوة المحــاضر كدليــل عــى 
إقــرار المتهــم في جلســة المحاكمــة نفســها. لكــن بالمقابــل، بمــا أن مثــل هــذه الأقــوال التــي يتــم الإدلاء بهــا في النيابــة 
العامــة وســلطات إنفــاذ القانــون وهيئــات التحقيــق الأخــرى لا تدخــل في ســياق الإقــرار، فــا يمكــن قــراءة محــاضر 
هــذه الأقــوال في الجلســة كدليــل عــى الإقــرار. والســبب الرئيــي لوضــع هــذا الحكــم هــو الاحــرام لحقــوق الإنســان؛ 

لأن التقريــر الــذي يعــده القــاضي فقــط هــو الــذي يمكــن أن يكــون موثوقــاً بــه تمامــاً.

فبيانــات المتهــم لا تنحــر في الإقــرار فقــط. وعليــه، فإنــه في حالــة وجــود تناقــض بــن أقــوال المتهــم الأخــرى مــن 
غــر الإقــرار، يفــرض تــاوة محــر هــذه الأقــوال في الجلســة.

)7.10( بيانات الشاهد وأقواله الأخرة
بعــد تقييــم كافــة دفــوع المتهــم وإزالــة التناقضــات، تطلــب المحكمــة دفاعــه حــول أســاس الدعــوى. هــذا الدفــاع 
هــو مــن طبيعــة البيانــات الــذي تتخــذ كأســاس للحكــم. بعــد تقديمــه دفوعــه في أســاس الدعــوى، تعطــي المحكمــة 
الكلمــة الأخــرة للمتهــم قبــل إصــدار الحكــم. وقــد نــص قانــون المحاكــمات الجزائيــة عــى قاعــدة »إن الكلمــة الأخرة 

للمتهــم« براحــة في الفقــرة 3 مــن المــادة 216 منــه. 

ــدأ اســتمرارية  ــة لمب ــرة، كنتيجــة طبيعي ــم لأول م ــاء الحك ــد بن ــم عن ــة الأخــرة للمته ــح الكلم ــدة من ــق قاع وتنطب
الدعــوى العامــة وعــدم انقطاعهــا في المحاكمــة التــي تبــدأ بعــد فســخ القــرار. إن عــدم الامتثــال لقاعــدة »إعطــاء 
الكلمــة الأخــرة للمتهــم« والتــي يجــب أن يفُهــم منهــا عــى وجــوب أن يكــون المدعــى عليــه هــو الطــرف الــذي يملــك 
الكلمــة الأخــرة قبــل الانتقــال إلى مرحلــة إنهــاء المحاكمــة وإقــرار الحكــم وتفهيمــه، سيشــكل تعبــراً واضحــاً عــى 
انتهــاك مبــدأ »عــدم تقييــد حــق الدفــاع« الــوارد في الفقــرة 3 مــن المــادة 216 مــن القانــون. وســيعد هــذا الموقــف 

موجبــاً للنقــض قبــل الانتقــال إلى البحــث في أســاس )موضــوع( الدعــوى في مرحلــة النقــض.

في واقــع الأمــر، تتمتــع قاعــدة إعطــاء الكلمــة الأخــرة للمتهــم بأهميــة قصــوى لجهــة الدفــاع. ولهــذا الســبب فــإن 
ــة صريحــة  ــن بالحكــم ومخالف ــاً للطع ــد ســبباً مطلق ــه الأخــرة يع ــان أقوال ــم الحــاضر فرصــة لبي ــح المته ــدم من ع
للقانــون وبالتــالي فهــو موجــب لفســخ الحكــم. فإعطــاء الكلمــة الأخــرة للمتهــم الحــاضر قبــل الانتقــال إلى مرحلــة 
الحكــم إلزامــي. فهــذا الحكــم هــو حكــم إلزامــي آمــر يجــب مراعاتــه، إذ نظــم كــشرط مــن شروط مبــدأي تكافــؤ 
وســائل الدفــاع وقرينــة الــراءة. إن إعطــاء الكلمــة الأخــرة للمتهــم هــو قاعــدة إجرائيــة إلزاميــة يجــب اتباعهــا في 
المحاكمــة الاحقــة للفســخ. إذ تــم تبنــي الآراء التــي ســيقت حــول وجــوب إعطــاء الكلمــة الأخــرة للمتهــم الحــاضر 

في جلســة النطــق بالحكــم وتفهيمــه، بالإجــماع. 

)7.11( المعاينة البالستية )علم مسرح الجريمة(
إن مهمــة وصاحيــة المعاينــة الباليســتية في نظــام التقــاضي الجــزائي الــركي ترجــع إلى الخــراء والمختصــن في مؤسســة 
الطــب الشرعــي. ويقصــد بالمعاينــة البالســتية بالمعنــى المقصــود للكلمــة، هــو العلــم الــذي يــدرس قــوة دفــع مقذوف 
الطلقــة واتجــاه مســارات الإطــاق وتأثــر اصطدامــه، ويعتمــد في المعاينــة البالســتية عــى فحــص الطلقــة وشــظاياها 

وأجزائهــا ومخلفاتهــا المتناثــرة، مــع الســاح.

ويتم فحص الطلقة في خمسة أقسام:

الفحص الداخلي للمقذوف: ويبحث في حركة المقذوفات داخل السبطانة.	 
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الفحص الخارجي للمقذوف: ويبحث في حركة المقذوف بن السبطانة والهدف.	 

الفحص الجانبي: ويدرس الوقائع التي حدثت في منطقة فوهة السبطانة.	 

التأثر )الهدف( الباليستي: ويبحث في تأثر مقذوف الطلقة في الهدف.	 

فحــص الإصابــة: ويبحــث في تأثــر المقذوفــات وشــظاياها والأجــزاء المتناثــرة منهــا عــى الأنســجة 	 
ــي  ــيج الح ــذوف والنس ــة المق ــة لجه ــة والتشريحي ــة المرضي ــرات الفيزيولوجي ــة وفي التغي الحي

المســتهدف.

ــة  ــواف المتوازي ــن الح ــكل م ــي تتش ــف الت ــي التجاوي ــد ه ــإن الأخادي ــبطانة، ف ــة الس ــة محلزن ــلحة الناري في الأس
المفتوحــة في الســبطانة والتــي تســمح للرصاصــة بالحركــة الدورانيــة أثنــاء التنقــل في مســارها، والتــي تعطي الســبطانة 
مظهــراً حلزونيــاً بحيــث يزيــد مــن تــوازن المقذوفــات وسرعتهــا ومداهــا والــرر الــذي تحدثــه وتأثــرات الربــة. 
إذ تســمى التجاويــف الموجــودة في الســبطانة »أخاديــد« وتســمى النتــوءات »ســدود«. وتســمى البنــادق مــن هــذا 

النــوع مــن الســبطانات »بنــادق محلزنــة الســبطانة«.

فالبنــادق والمسدســات التــي يتســلح بهــا عنــاصر المشــاة اليــوم جلهــا تقريبــاً مــن هــذا النــوع مــن البنــادق التــي 
ــع بســبطانة  ــة كالمداف ــاج أســلحة ثقيل ــة إنت ــة الســبطانة. وعــى الرغــم مــن إمكاني ــادق محلزن ــة البن تدخــل في فئ

ــة. ــدة المــدى هــي دائمــاً ذات ســبطانة محلزن ــة. فــإن المدافــع بعي ــة أو غــر محلزن محلزن

في التحقيقــات والمحاكــمات القضائيــة المتعلقــة الداخلــة في نطــاق الاختصــاص، يتــم إعــداد تقريــر مــن خــال المعاينــة 
وتقييــم النتائــج المرســلة بالطــرق والوســائل العلمية.

وتشمل المعاينة؛

فحص الأظرف والمقذوفات،	 

فحص الأسلحة النارية والخرطوشة،	 

فحص الأسلحة غر النارية،	 

فحص خرطوشة بندقية الصيد،	 

قياس قوة سحب الزناد،	 

قياس السرعة الأولية للمقذوف،	 

باليستيكا )أرشفة الأظرف والمقذوفات(،	 

فحص الأسلحة الأثرية القديمة.	 

ومــن الواجــب معاينــة كافــة الأدوات والأجهــزة والمــواد )التــي يعدهــا قانــون المحاكــمات الجزائيــة الــركي أســلحة( 
ــة( في  ــسرح الجريم ــم م ــتية )عل ــة البالس ــاعد المعاين ــة. إذ تس ــا الخاص ــب مميزاته ــة إلى جان ــل الجريم ــة تحلي لجه
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تحليــل الجريمــة بموضوعاتهــا ذات المتغــرات المتعــددة. لذلــك يجــب إجــراء الخــرة عليهــا مــن قبــل خــراء مختصــن 
ــن  ــة م ــق والمحاكم ــي التحقي ــرة في مرحلت ــة والخ ــراء المعاين ــي إج ــة يقت ــن الجريم ــف ع ــامها. إذ ان الكش بأقس
قبــل خبــر وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 293 مــن قانــون المحاكــمات المدنيــة رقــم 6100 المتعلقــة بــرأي الخــراء، 
وبالتقاريــر العلميــة وفــق المــادة 67 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271 المتعلقــة بتقاريــر الآراء العمليــة. 
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الكفالة
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)8.1( الكفالة
إخــاء الســبيل )الإفــراج( بكفالــة، هــو أحــد تدابــر المراقبــة القضائيــة. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن إخــاء الســبيل بكفالــة 
هــو الإفــراج عــن المشــتبه بــه لقــاء مبلــغ يــودع كتأمــن يحــدد مــن قبــل القــاضي بنــاءً عــى طلــب النائــب العــام، 

بعــد الأخــذ بعــن الاعتبــار الوضــع المــادي للمتهــم.

فبموجــب الفقــرة الفرعيــة )f( مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 109 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. إنــه إذا توفــرت أثنــاء 
التحقيــق الــذي يجــري بســبب إحــدى الجرائــم أســباب التوقيــف المبينــة في المــادة 100 مــن القانــون، فيجــوز اتخــاذ 
ــة هــو أحــد تدابــر  قــرار بوضــع المشــتبه بــه تحــت المراقبــة القضائيــة بــدلاً مــن توقيفــه.  وإخــاء الســبيل بكفال

المراقبــة القضائيــة هــذه.

وبمــا أن التوقيــف يعــد مــن أشــد التدابــر الجزائيــة التــي لا يجــوز اللجــوء إليــه إلا في حــالات الــرورة، يمكــن إعــمال 
مؤسســة )إجــراء( إخــاء الســبيل بكفالــة حتــى لا يتســبب بحرمــان المتهــم مــن حريتــه.

ويخضع إخاء السبيل بكفالة لبعض الشروط؛

أن يكون المتهم موقوفاَ لدواع أخرى غر الاشتباه بطمس الأدلة.	 

تقديــم الضمانــات؛ كالنقــود والأمــوال والأوراق الماليــة الحكوميــة أو ضمانــات ماليــة مــن قبــل 	 
شــخص كفيــل موثــوق بــه )المــادة 11(.

أن يكون تبعاً لطلب المتهم أو وكيله.	 

ــارج 	  ــم خ ــم المقي ــبة للمته ــة بالنس ــرة القضائي ــط الدائ ــد في محي ــزم بالتواج ــل يلت ــن وكي تعي
ــا. ــر( تركي ــارج القط )خ

وتجدر الإشارة إلى أن إخاء السبيل بكفالة غر ملزم للقاضي أو المدعي العام.

فوفقــا للفقــرة الأولى مــن المــادة 109 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة التــي تحمــل عنــوان »المراقبــة القضائيــة«، » 
فإنــه إذا توافــرت أثنــاء التحقيــق الــذي يجــري بســبب إحــدى الجرائــم أســباب التوقيــف المبينــة في المــادة 100 مــن 
القانــون، فيجــوز اتخــاذ قــرار بوضــع المشــتبه بــه تحــت المراقبــة القضائيــة بــدلاً مــن توقيفــه.«. وفي الفقــرة الفرعيــة 
)f( مــن الفقــرة 3 مــن نفــس المــادة وردت عبــارة »تشــمل المراقبــة القضائيــة إخضــاع المشــتبه بــه لواحــد أو أكــر مــن 
الالتزامــات التاليــة: ... f( كــما تضمنــت الفقــرة المذكــورة حكــماً بإيــداع مبلــغ مــالي كتأمــن يحــدده القــاضي بنــاءً عــى 
طلــب النيابــة العامــة أخــذاً بعــن الاعتبــار الوضــع المــالي للمتهــم، ومقــدار المبلــغ وأقســاطه في حــال عــدم إمكانيــة 

أدائــه دفعــة واحــدة والمــدد التــي يتــم تســديدها فيهــا. 

كــما أنــه وفقــاً للفقرتــن الفرعيتــن )a( و )b( مــن الفقــرة 4 مــن المــادة 26 مــن الائحــة التنفيذيــة الخاصــة بمراكــز 
ــن  ــادة 27 م ــتناد إلى الم ــدل بالاس ــن وزارة الع ــادرة ع ــة الص ــس الحماي ــاعدة ومجال ــز المس ــة ومراك ــة المراقب الحري
ــم  ــال تقدي ــه في ح ــة، »)4( أن ــس الحماي ــاعدة ومجال ــة والمس ــة المراقب ــز الحري ــق بمراك ــم 5402 المتعل ــون رق القان
المشــتبه بــه أو المتهــم طلبــه خــال الميعــاد، يتــم إعــداد خطــة مراقبــة بهــذا الشــأن مــن قبــل المســؤول بالمراقبــة أو 

الموظــف المكلــف بذلــك.  
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ــة؛ 	  ــع كفال ــد بدف ــاء التعه ــة لق ــة القضائي ــم تحــت المراقب ــه أو المته ــرر وضــع المشــتبه ب إذا تق
تقــوم مديريــة أو مكتــب الفــرع بإخطــار المشــتبه بــه أو المتهــم مــن أجــل إيــداع كامــل مبلــغ 
ــام.  ــة خــال عــشرة أي ــة المالي ــا في حــال كان مقســطاً، في الخزين ــة أو الدفعــة الأولى منه الكفال
ــوم  ــة، يق ــدوق المالي ــددة في صن ــة المح ــغ الكفال ــم مبل ــه أو المته ــتبه ب ــودع المش ــد أن ي وبع
بتســليم إيصــال الدفــع إلى مديريــة أو مكتــب الفــرع في غضــون خمســة أيــام، وتقــوم المديريــة 
ــدوره إلى  ــاله ب ــة لإرس ــة العام ــس النياب ــب رئي ــال إلى مكت ــال الإيص ــي بإرس ــب الفرع أو المكت
المحكمــة. وبعــد دفــع مبلــغ الكفالــة أو جميــع اقســاطها، يرقــن قيدهــا في الســجل وترســل إلى 

ــا إلى المحكمــة. ــة لإحالته ــة العام النياب

في حــال كان القــرار بشــأن التعهــد بدفــع كفالــة قــد صــدر أثنــاء التوقيــف أو كان الإفــراج عــن 	 
المشــتبه بــه أو المتهــم مشروطــاً بدفــع كامــل مبلــغ الكفالــة أو دفعتهــا الأولى؛ يتــم إيــداع كامــل 
ــدى  ــرز الإيصــال إلى ل ــم، وي ــه أو المته ــن باســم المشــتبه ب ــن التأم ــة الأولى م ــغ أو الدفع المبل
النيابــة العامــة. ولا ترســل الأوراق إلى مديريــة الشــعبة أو المكتــب الفرعــي في حــال تــم إيــداع 
كامــل مبلــغ الكفالــة. امــا في حــال كونــه مقســطاً وتــم إيــداع الدفعــة الأولى منهــا، عندهــا ترســل 

.)a( الأوراق إلى المكتــب الفرعــي أو المكتــب ويتــم اتخــاذ الإجــراءات وفقــاً للفقــرة الفرعيــة

وتنــص المــادة 109 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة صراحــة عــى أن إخــاء الســبيل )بكفالــة باســمها القديــم( أي 
الإفــراج عــن المشــتبه بــه مقابــل تأمــن مرهــون بطلــب المدعــي العــام. للقــاضي ســلطة تحديــد مــا إذا كان مبلــغ 
ــاً ســيتم إيداعــه دفعــة واحــدة أو عــى أقســاط متعــددة مــن خــال مراعــاة  التأمــن وهــو ضــمان المحاكمــة طليقَ
ــة( مشروطــاً  ــدل تأمــن )كفال ــاء ب ــه لق ــه. لكــن المــشرع جعــل إخــاء ســبيل المشــتبه ب ــالي للمشــتبه ب الوضــع الم
بطلــب المدعــي العــام. ووفقــاً للفقــرة 3 مــن المــادة 110 مــن قانــون مكافحــة المحاكــمات الجزائيــة، تتمتــع المحكمــة 

بنفــس الصاحيــات في مرحلــة المحاكمــة بحــق المتهــم في هــذا الخصــوص.
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المحاكم
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)9.1( قضاء صلح الجزاء في القانون الجزائي التركي )محاكم صلح الجزاء(
)9.1.1( بوجه عام

يتــولى قضــاء صلــح الجــزاء )بتعبــر آخــر محكمــة صلــح الجــزاء( بموجــب قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271، 
ــا ذات  ــا التحقيــق والاعراضــات )الطعــون( الواقعــة عليهــا، وكذلــك النظــر في بعــض القضاي الفصــل في بعــض قضاي

الطبيعــة الإداريــة )الاعــراض عــى العقوبــات الإداريــة الماليــة كالغرامــة الماليــة عــى ســبيل المثــال(.  

ــاً بصفــة »محكمــة«  ــع قانون ــه يتمت ــح الجــزاء في القانــون كقــاضي فــرد، إلا أن وعــى الرغــم مــن تنظيــم قضــاء صل
باعتبــاره مكانــاً محايــداً ومســتقاً في تطبيقــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى اضطاعــه باتخــاذ 

بعــض القــرارات في القضايــا الجزائيــة التبعيــة كالتوقيــف )المــادة 10 مــن القانــون رقــم 5235(.

يتــولى قضــاة صلــح الجــزاء النظــر في بعــض الإجــراءات في مرحلــة التحقيــق. أمــا مرحلــة المحاكمــة، أي المرحلــة التــي 
تبــدأ بعــد تحريــك الدعــوى الجزائيــة بائحــة الاتهــام فإنهــا تنظــر مــن قبــل المحاكــم المعــددة أدنــاه وذلــك تبعــاً 

لطبيعــة المتهمــن والجرائــم المســندة إليهــم: 

محكمة الجنايات.	 

محكمة بداية الجزاء.	 

محكمة الأحداث.	 

محكمة جنايات الأحداث.	 

)9.1.2( مهام قضاة صلح الجزاء
مــع الاحتفــاظ بالأحــوال التــي يكلفهــم بهــا القانــون، يتــولى قضــاة صلــح الجــزاء إصــدار القــرار في بعــض الإجــراءات 
ــة، والنظــر في الطعــون والاعراضــات  ــة التحقيــق في المحاكمــة الجزائي ــاء مرحل التــي يجــب أن يتخذهــا القــاضي أثن

الواقعــة عليهــا.

وبحسب قانون المحاكمات الجزائية رقم 5271، فإن مهام قضاة صلح الجزاء هي كما يلي:

اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع تحت المراقبة.	 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعاينة البدنية الداخلية وأخذ العينات.	 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعاينة الجينية الجزيئية.	 

النظر في الطعون الواقعة عى قرارات إلقاء القبض.	 

النظر في الطعون الواقعة عى قرارات الوضع تحت المراقبة.	 

إصدار قرارات التوقيف والنظر في الطعون الواقعة عليها.	 

قرارات البحث القضائي.	 
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قرارات البحث الوقائي.	 

قرارات المصادرة.	 

قرارات المراقبة القضائية.	 

قرارات تقييد سلطة الوكيل في الاطاع عى ملف الدعوى.	 

قرارات حظر نشر ملفات التحقيق.	 

ــح 	  ــاة الصل ــن قض ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــواردة ع ــون ال ــتئنافي في الطع ــع اس ــر كمرج النظ
الآخريــن.

ــرارات الصــادرة عــن المدعــن العامــن 	  النظــر كمرجــع اســتئنافي في الطعــون الواقعــة عــى الق
ــع المحاكمــة. فيــما يتعلــق بمن

ــرارات الصــادرة عــن المدعــن العامــن 	  النظــر كمرجــع اســتئنافي في الطعــون الواقعــة عــى الق
ــك الدعــوى العامــة.   ــل تحري ــق بتأجي ــما يتعل في

ــات 	  ــد العقوب ــون ض ــا القان ــص عليه ــي ين ــوال الت ــة في الأح ــة المرجعي ــرارات بالصف ــاذ الق اتخ
ــة. ــات الإداري ــن الجه ــادرة ع ــة الص الإداري

)9.1.3( مهام قضاة صلح الجزاء
يعقــد قضــاة صلــح الجــزاء في المحاكــمات الجزائيــة الركيــة جلســات في مرحلــة التحقيــق فقــط مــن أجــل اســتجواب 
المتهــم في حــالات الســوق إلى التوقيــف. وتنعقــد هــذه الجلســة بــدون حضــور النائــب العــام. وتتألــف محكمــة صلــح 

الجــزاء مــن قــاض فــرد.  

)9.1.4( الاعراض )الطعن( عى قرارات قضاة صلح الجزاء
ــواردة عــى  ــم النظــر في الطعــون ال ــح الجــزاء. ويت ــرارات قــاضي صل ــة ضــد ق يمكــن ســلوك طــرق الطعــن القانوني
قــرارات قــاضي صلــح الجــزاء فيــما يتعلــق بإجــراءات التحقيــق مــن قبــل قــاضي صلــح الجــزاء الــذي يليــه في الرتيــب 
رقــماً. فيــما يتــولى القــاضي الأول النظــر في قــرارات آخــر القضــاة رقــماً.  وفي حــال وجــود محكمــة صلــح جــزاء وحيــدة 
في المنطقــة، فــإن قــاضي صلــح جــزاء المنطقــة التــي توجــد فيهــا محكمــة الجنايــات، هــو مــن يتــولى النظــر في هــذه 

الطعــون.

ــا  ــي توجــد فيه ــة الت ــزاء المنطق ــح ج ــاضي صل ــإن ق ــة، ف ــدة في المنطق ــزاء وحي ــح ج ــة صل ــال وجــود محكم وفي ح
محكمــة الجنايــات، هــو مــن يتــولى النظــر في الطعــون.  أمــا في الطعــون المتعلقــة بقــرارات التوقيــف، فليــس لقــاضي 

صلــح الجــزاء الــذي رد طلــب التوقيــف الأولي النظــر في الطعــن الــوارد عــى قــرار التوقيــف كمرجــع اســتئنافي.

أمــا الطعــون في قــرارات قضــاة صلــح الجــزاء فيــما يتعلــق بإجــراءات التحقيــق فتتــم مــن خــال تقديــم طلــب إلى 
ــة  ــم الأطــراف المعني ــلي عل ــذي ي ــوم ال ــن الي ــاراً م ــدأ اعتب ــام تب ــرار في غضــون ســبعة أي ــي اصــدرت الق ــة الت الجه

ــه في المحــر. ــط المحكمــة شريطــة تدوين ــب ضب ــام كات ــان أم ــرار، أو مــن خــال الإدلاء ببي بالق
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)9.1.5( الاعــراض أمــام قــاضي صلــح الجــزاء عــى القــرارات المتعلقــة بالعقوبــات 
ــة الإداري

ــة  ــة المالي ــق بالغرام ــما يتعل ــن الإدارة في ــادرة ع ــرارات الص ــن بالق ــزاء للطع ــح الج ــة صل ــوء إلى محكم ــن اللج يمك
واســتماك العقــارات للنفــع العــام، مــن خــال اســتدعاء يقــدم إلى المحكمــة في غضــون خمســة عــشر يومــاً عــى 
الأكــر مــن تاريــخ تبليــغ أو تفهيــم القــرار. فــإن لم يقــدم الطلــب خــال هــذه المــدة، يصبــح القــرار الصــادر بالعقوبــة 

الإداريــة قطعيــاً.

لكــن في حــال انقضــاء هــذه المــدة بســبب وجــود قــوة قاهــرة، يجــوز تقديــم طلــب الطعــن بالقــرار خــال ســبعة 
أيــام عــى الأكــر اعتبــاراً مــن تاريــخ زوال الســبب. بيــد أن تقديــم الطلــب في هــذه الحالــة لا يحــول دون اكتســاب 
الحكــم الدرجــة القطعيــة، وإنمــا يكــون ســبباً لوقــف تنفيــذه. ويتــم تقديــم الطلــب بعريضــة مؤلفــة مــن نســختن 
ــة  ــذات. وتتضمــن عريضــة الطلــب المعلومــات والأدل إلى محكمــة الصلــح مــن قبــل الممثــل القانــوني أو الوكيــل بال
المتعلقــة بقــرار العقوبــة الإداريــة بوضــوح. ويشــار فيهــا إلى أســباب القــوة القاهــرة التــي حالــت دون تقديــم الطلــب 

في الميعــاد المحــدد. 

تكــون قــرارات قــاضي صلــح الجــزاء المتعلقــة بالطعــون في القــرارات الإداريــة قابلــة للطعــن بالاعــراض. ويتــم الطعــن 
بهــذه القــرارات خــال مــدة ســبعة أيــام عــى حــد أقــى اعتبــاراً مــن تاريــخ التبليــغ. ويقــدم الطعــن كــما هــو في 
قــرارات محاكــم صلــح الجــزاء الأخــرى، إلى محكمــة صلــح الجــزاء الــذي يليــه في الرتيــب رقــماً، كمرجــع اســتئنافي. 

وبعــد تدقيــق ملــف الدعــوى. تقــرر المحكمــة إمــا قبــول الاعــراض أو رده، ويبلــغ الأطــراف بقــرار المحكمــة.
أخــراً، نــود أن نلفــت الانتبــاه إلى المســائل التــي نعتقــد أنــه ســيكون مــن المفيــد للمحامــن العاملــن في المحاكــمات 

الجزائيــة معرفتهــا. وعليــه فــإن؛

لا يجري تبليغ الأطراف بشكل منفصل في حال التمثيل بمحام كوكيل في الدعوى.	 

لا يجوز سلوك طرق الطعن بالاستئناف أو التمييز ضد قرارات محاكم صلح الجزاء.	 

لا يجــوز الطعــن بقــرارات محاكــم صلــح الجــزاء إلا في حــالات النقــض لمصلحــة القانــون الــذي 	 
يعــد طريــق مــن الطــرق الاســتثنائية للطعــن بالأحــكام.

)9.2( المحاكم وأصول التقاضي في المحاكمات الجزائية التركية
تقــام الدعــوى الجزائيــة بعــد الانتهــاء مــن الإجــراءات بشــكل عــام في محاكــم صلــج الجــزاء مــن خــال لائحــة ادعــاء 
أمــام محكمــة الجــزاء المختصــة. وتقــوم النيابــة العامــة )محكمــة صلــح الجــزاء، محكمــة بدايــة الجــزاء أو محكمــة 
الجنايــات( بتحريــك الدعــوى بنــاءً عــى شــكوى في الأحــوال التــي تســتوجب ذلــك. ومــن تلقــاء نفســها في الأحــوال 
التــي لا تتطلــب ذلــك، للبحــث والتحقيــق فيــما إذا كان ثمــة جريمــة ارتكبــت أم لا، ومعرفــة الجهــة التــي ارتكبتهــا 
ــن  ــت م ــال خلص ــة في ح ــوى الجزائي ــك الدع ــة بتحري ــة ملزم ــة العام ــون النياب ــت. وتك ــد ارتكب ــت ق ــال كان في ح
الأدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا في نهايــة التحقيــق إلى ارتــكاب أحدهــم جرمــاً. فــإن توصلــت إلى قناعــة بارتــكاب 
جريمــة، تقــوم بمبــاشرة الدعــوى الجزائيــة بائحــة ادعــاء تعدهــا لهــذا الغــرض. يطلــب في لائحــة الادعــاء محاكمــة 
المتهــم بتطبيــق المــادة القانونيــة المقــررة عــى الفعــل الــذي يشــكل جريمــة بالأدلــة التــي تــم التوصــل إليهــا بنتيجــة 
التحقيــق، إذ أن إعــداد لائحــة ادعــاء يعنــي توفــر شــبهة كافيــة بارتــكاب جريمــة. والشــبهة الكافيــة، هــي أن يكــون 
احتــمال إدانــة المشــتبه ارتكابــه جريمــة أعــى مــن احتــمال الحكــم براءتــه نتيجــة المحاكمــة. فــإذا وجــدت النيابــة 

العامــة أنــه لا يوجــد مــا يكفــي مــن الشــبهة لمبــاشرة الدعــوى الجزائيــة، فعليــه إصــدار قــراره بمنــع الماحقــة.  
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إذا وجــدت المحكمــة التــي رفعــت أمامهــا الدعــوى الجزائيــة عــن طريــق لائحــة ادعــاء النائــب 
العــام أن هنــاك أوجــه قصــور فــي لائحــة الادعــاء، تقــرر قبــول لائحــة الادعــاء أو إعادتهــا إلــى 
ديــوان المدعــي العــام فــي غضــون 15 يومــاً مــن تقديمهــا إلــى المحكمــة. وللنيابــة العامــة أن 
تعتــرض علــى قــرار المحكمــة بالإعــادة أو أنهــا تقيــم دعــوى بائحــة ادعــاء جديــدة تســتدرك 
فيهــا النواقــص الــواردة فــي القــرار. وفــي حــال قبــول المحكمــة الناظــرة فــي الدعــوى لائحــة 
ــم  ــإن كان المته ــتدعي الأطــراف. ف ــا وتس ــداً له ــدد موع ــة وتح ــتعد للجلس ــا تس ــاء، فإنه الادع
موقوفــاً، فإنــه يســطر مذكــرة إلــى إدارة الســجن يأمرهــا فيهــا بإحضــار المتهم لحضور الجلســة. 
محكمــة النقــض، هــي محكمــة عليــا تتمثــل مهمتهــا الأساســية في مراجعــة الطعــون الواقعــة عــى الأحــكام القضائيــة. 
ولهــذا الســبب، فــإن محكمــة النقــض تســمى في التطبيــق والممارســة العمليــة بـــ »محكمــة التمييــز« أيضــاً. وهــي 
أعــى درجــة مــن درجــات المحاكــم )محكمــة قانــون( مهمتهــا العمــل ضــمان وحــدة القانــون في التطبيــق القضــائي. 
ولا تتــولى محكمــة النقــض النظــر في موضــوع الدعــاوى الــواردة إليهــا عــى غــرار محاكــم الدرجــة الأولى او المحاكــم 
ــة  ــك المحاكــم لمراقب ــا والصــادرة عــن تل ــة )محاكــم الاســتئناف(. وتكتفــي بمراجعــة الأحــكام المطعــون فيه الإقليمي

مــدى اتفاقهــا مــع القانــون. 

)9.2.1( التقاضي لدى محاكم الجنايات في نظام القضاء الجزاء الركي
ــة  ــم لجهــة العقوب ــات، هــي محكمــة أول درجــة في نظــام التقــاضي الجــزائي وتنظــر في أشــد الجرائ محكمــة الجناي
ــون رقــم 5235.  ــات في المــادة 12 مــن القان ــات محكمــة الجناي ــام وصاحي ــد حــددت مه ــاً. وق ــا قانون المقــررة عنه
وتحــدد الجرائــم المرتكبــة الداخلــة في اختصــاص محكمــة الجنايــات مــن خــال مراعــاة المعايــر المنصــوص عليهــا في 
المــادة 12 مــن القانــون رقــم 5235 مــن حيــث طبيعــة الجريمــة ومقــدار العقوبــة. في حــن تختــص محاكــم بدايــة 
ــم دون  ــإذا كان المته ــم. ف ــن جرائ ــات م ــة الجناي ــاص محكم ــة في اختص ــل صراح ــا لم يدخ ــر في كل م ــزاء بالنظ الج

الثامنــة عــشرة مــن عمــره، فتختــص محكمــة جنايــات الأحــداث بالنظــر في الدعــوى المقامــة عليــه.

ــح  ــة، عــن محكمــة صل ــة العام ــق النياب ــة تحقي ــل المحكمــة في مرحل ــرارات الواجــب اتخاذهــا مــن قب وتصــدر الق
الجــزاء. 

)9.2.2( مهام واختصاص محكمة الجنايات
ثمــة ثاثــة معايــر أساســية في المحاكــمات الجزائيــة الركيــة لجهــة الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة 

الجنايــات. وهــذه المعايــر هــي؛

ــة 	  ــن الخاص ــص القوان ــا لم تن ــاه م ــة أدن ــم المبين ــر في الجرائ ــات بالنظ ــم الجناي ــص محاك تخت
ــرى.  ــة أخ ــر في جريم ــا النظ ــى تكليفه ــة ع صراح

جريمة السلب المنصوص عليها في المواد 149-148 من قانون العقوبات الركي.	 
جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المواد 82-81 من قانون العقوبات الركي.	 
ــن 	  ــادة 87 م ــن الم ــرة 4 م ــا في الفق ــوص عليه ــوت المنص ــي إلى م ــذاء المف ــة الإي جريم

ــركي. ــات ال ــون العقوب قان
جريمــة القتــل القصــد المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن المــادة 85 مــن قانــون العقوبات 	 

الركي.
ــون 	  ــن قان ــادة 250 م ــن الم ــرات 2-1 م ــا في الفق ــوص عليه ــوذ المنص ــة صرف النف جريم

ــركي. ــات ال العقوب
جريمة الاختاس المنصوص عليها في المادة 247 من قانون العقوبات الركي.	 
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جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات الركي.	 
جريمــة تزويــر المحــررات الرســمية المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن المــادة 204 مــن 	 

قانــون العقوبــات الــركي.
جريمة الاحتيال الموصوف المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات الركي.	 
جريمة الإفاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات الركي.	 

لا تدخــل الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 318. 319. 324. 325. و332 مــن قانــون العقوبــات 	 
الــركي والمعرفــة في القســم الرابــع والخامــس والســادس والســابع مــن الفصــل الرابــع مــن البــاب 
الثــاني مــن قانــون العقوبــات الــركي، في اختصــاص محكمــة الجنايــات. غــر أن اختصــاص النظــر 

في الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم الــواردة أدنــاه ينعقــد لمحكمــة الجنايــات:

جرائم الاعتداء عى رموز سيادة الدولة وكرامة أجهزتها.	 
جرائم الاعتداء عى النظام الدستوري وعمله.	 
الجرائم الواقعة عى الدفاع الوطني.	 
الجرائم التي تستهدف أسرار الدولة وجريمة التجسس.	 
جريمــة الدعايــة والانتــماء إلى التنظيــمات الداخلــة في نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب 	 

رقــم 3713 ومــا شــابهها مــن الجرائــم ذات الطبيعــة السياســية.

تختــص محكمــة الجنايــات بالنظــر في الجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة الســجن المؤبــد المشــدد، 	 
والســجن المؤبــد والجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة الســجن 10 ســنوات فــما فــوق. أي في كافــة 
الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم التــي تســتوجب عقوبــة الســجن 10 ســنوات فأكــر )المــادة 12 مــن 
ــادة 197/1(، جريمــة  ــة )الم ــر العمل ــال؛ جريمــة تزوي ــم 5235(. مث ــركي رق ــات ال ــون العقوب قان

الاتجــار بالمخــدرات وإنتاجهــا )المــادة 118( مــن القانــون المذكــور.

يراعــى عنــد تحديــد اختصــاص المحاكــم، الحــد الأعــى لعقوبــة الجريمــة دون النظــر إلى الأســباب المشــددة أو الأســباب 
المخففــة )المــادة 14 مــن القانــون رقــم 5235(. 

)9.2.3( بنية وتكوين محكمة الجنايات
تشــكل محكمــة الجنايــات مــن رئيــس وهيئــة مكونــة مــن عــدد كاف مــن الأعضــاء. تنعقــد هــذه المحكمــة وتبــت 
في الدعــاوى برئيــس وعضويــن. وحضــور الرئيــس وهيئــة المحكمــة المكونــة مــن عضويــن والمدعــي العــام في جلســاتها 

إلزامــي )المــادة 9 مــن القانــون رقــم 5235(. 

تتخــذ كافــة القــرارات في محكمــة الجنايــات عــن طريــق المداولــة. ويبــدي القضــاة المشــاركن في القــرار رأيهــم أثنــاء 
المداولــة التــي يديرهــا رئيــس المحكمــة الــذي يجمــع الأصــوات لإعــان الحكــم )المــادة 228 مــن قانــون العقوبــات 

الــركي(. 

)9.2.4( الطعن بأحكام محكمة الجنايات
طــرق الطعــن )الاعــراض( في الأحــكام هــي الوســيلة التــي أتاحهــا القانــون مــن أجــل إعــادة النظــر وتقييــم قــرار 
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صــادر عــن محكمــة أول درجــة، مــن قبــل محكمــة أخــرى مــن الدرجــة ذاتهــا. فعــى ســبيل المثــال، في حــال الطعــن 
بقــرار التوقيــف، تقــوم محكمــة أخــرى مــن نفــس الدرجــة لمراقبــة مــا إذا كان قــرار التوقيــف في محلــه ام لا. ويمكــن 
اللجــوء إلى طريــق الطعــن في القــرارات الإعداديــة التــي لا تنهــي الدعــوى والتــي تتخذهــا محاكــم الجنايــات أثنــاء 

الســر بهــا أيضــاً. فيجــوز الطعــن في قــرارات التوقيــف وإلقــاء القبــض والمصــادرة وتمديــد فــرة التوقيــف. 

ــة  ــرة محكم ــن دائ ــر م ــود أك ــال وج ــها؛ في ح ــات ورئيس ــة الجناي ــن محكم ــادرة ع ــرارات الص ــن في الق ــا الطع أم
جنايــات واحــدة في المــكان، فــإن النظــر في الطعــون الــواردة عــى قــرارات محكمــة الجنايــات أو رئيســها، يعــود إلى 
الدائــرة التــي تليهــا في الرتيــب رقــماً، فيــما تنظــر الدائــرة الأولى في الطعــون الواقعــة عــى قــرارات الدائــرة الأخــرة 
رقــماً. أمــا في حــال وجــود دائــرة محكمــة جنايــات وحيــدة في ذلــك المــكان، فــإن النظــر في الطعــون الواقعــة عــى 

قراراتهــا يعــود إلى أقــرب دائــرة محكمــة جنايــات إليهــا. 

مــدة الطعــن في قــرارات محكمــة الجنايــات هــي 7 أيــام اعتبــاراً مــن تاريــخ تفهيــم الحكــم أو التبليــغ )الفقــرة 1 مــن 
المــادة 268 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. كــما يمكــن الطعــن في قــرارات محكمــة الجنايــات المتعلقــة بتأخــر 

إعــان الحكــم الصــادر أيضــاً. 

)9.2.5( نقل قرارات محكمة الجنايات إلى محكمة أعى
الاســتئناف، هــو الطعــن بقــرار محكمــة الجنايــات أمــام محكمــة الاســتئناف )الأعــى درجــة( لمراقبتــه مــن حيــث 
الوقائــع الماديــة والجوانــب القانونيــة. ويمكــن اللجــوء إلى طريــق الاســتئناف إذا تحققــت شروط الحكــم النهــائي في 
قــرارات محكمــة الجنايــات، فيــما تخضــع الأحــكام بالســجن 15 ســنة أو أكــر للطعــن بالاســتئناف تلقائيــاً مــن قبــل 
محكمــة الاســتئناف. وهنــاك اســتثناءات مــن حــق الطعــن بالاســتئناف ضــد قــرارات محكمــة الجنايــات وهــي كــما 

يــلي:

-لا يجــوز ســلوك طريــق الطعــن بالاســتئناف في الأحــكام المتعلقــة بالغرامــات القضائيــة التــي 	 
تبلــغ 3000 لــرة تركيــة أو أقــل.

ــة لا 	  ــة قضائي ــة بغرام ــي تســتوجب العقوب ــم الت ــراءة« الصــادرة في الجرائ ــرارات ال ــر »ق -تعت
يتجــاوز حدهــا الأقــى 500 يــوم )حــوالي 10.000 لــرة تركيــة( قطعيــة. وغــر قابلــة لاســتئناف. 

)الفقــرة الفرعيــة b مــن الفقــرة 3 مــادة 272 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.   

التمثيل من قبل محامٍ، إلزامي في معظم الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات.

)9.2.6( الحكم الصادر عن محكمة الجنايات )القرار المسبب(
تنــدرج الأســانيد الواجــب توفرهــا في قــرار الإدانــة المســبب في القضايــا الداخلــة في اختصــاص محاكــم الجنايــات، في 

المــادة 230 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، وعليــه يتوجــب الإشــارة إلى مــا يــلي:

الادعاء والدفاع، وماهي الأدلة المستندة إليها والتي جمعتها المحكمة،	 

مناقشــة الأدلــة وتقييمهــا، والأدلــة المــردودة والمقبولــة، والأدلــة القويــة لجهــة الإثبــات وأســباب 	 
لك، ذ
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ــة 	  ــة وتوصيفهــا القانــوني، والمــادة القانوني ــذي يشــكل جريمــة وأركانهــا القانوني فعــل المتهــم ال
ــة التطبيــق، واجب

الأســباب المشــددة للعقوبــة والأســباب المخففــة لهــا، ومــدى توفــر الأســباب القانونيــة المانعــة 	 
ــات ذات  ــض الطلب ــول أو رف ــة بقب ــة الأصلي ــد العقوب ــة بتحدي ــباب المتصل ــاب، والأس ــن العق م

الصلــة،

بيــان الأســباب التــي دعــت إلى تأجيــل تنفيــذ العقوبــة واســتبدالها بإحــدى التدابــر أو تطبيــق 	 
إحــدى التدابــر الاحتياطيــة الإضافيــة، أو قبــول ورفــض الطالبــات المتعلقــة بهــذه القضايــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تتضمــن الفقــرات الحكميــة في الأحــكام الصــادرة بنتيجــة الدعــاوى الجزائيــة، مــا إذا 
كانــت هنــاك إمكانيــة لســلوك طــرق الطعــن القانونيــة أو المطالبــة بالتعويــض، والمــدة الازمــة والشــكل والمرجــع 

المختــص بهــذا الشــأن، صراحــة.

وتفيــد عبــارة »وقــد حــرر القــرار المســبب« وتعنــي بــأن الدعــوى قــد انتهــت وبــت فيهــا، وأن القــرار الصــادر عــن 
ــال  ــن خ ــبب م ــرار المس ــرر الق ــد ح ــارة وق ــى عب ــاع ع ــم الاط ــبابه. ويمكنك ــتناد إلى أس ــد بالاس ــد أع ــة ق المحكم
الاستفســار عــن ملفكــم عــى بوابــة الحكومــة الإلكرونيــة. فعنــد مشــاهدتكم لهــذه العبــارة، يمكنكــم معرفــة انتهــاء 
القضيــة التــي تحاكمــون مــن أجلهــا والبــت فيهــا وصــدر القــرار بشــأنها. وبعــد كتابــة القــرار المســبب يجــري تبليــغ 

الأطــراف بــه، لتبــدأ مــدد تقديــم الطعــون والاعراضــات القانونيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ تبليــغ القــرار المســبب.

وتختلــف مســألة متــى يتــم تحريــر القــرار المســبب باختــاف المحكمــة التــي تدخــل الدعــوى في نطــاق اختصاصهــا. 
ــة يجــب إعــداد القــرار المســبب خــال 15 يومــاً. أمــا في الدعــاوى  ففــي الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم الجزائي
الداخلــة في نطــاق اختصــاص المحاكــم المدنيــة فــإن مــدة إعــداد القــرار المســبب هــي شــهر )1( واحــد. وكذلــك في 

المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الرائــب فــإن المــدة هــي شــهر )1( واحــد أيضــاً.

ويكتسب القرار المسبب الدرجة القطعية في حالتن:

الحالــة الأولى: يكتســب القــرار المســبب الدرجــة القطعيــة عنــد عــدم الطعــن فيــه خــال المــدة 	 
القانونيــة المبينــة في القانــون وانقضــاء ميعــاده.

ــى 	  ــم الأع ــة المحاك ــد مصادق ــة عن ــة القطعي ــبب الدرج ــرار المس ــب الق ــة: يكتس ــة الثاني الحال
ــه اســتئنافاً أو  ــوع الطعــن علي ــاً اســتئنافياً بالرغــم مــن وق ــا مرجع ــرار بصفته درجــة عــى الق

ــون.  ــع القان ــه م ــزاً، لاتفاق تميي

مــدة الطعــن بالاســتئناف في القــرارات الصــادرة عــن محاكــم أول درجــة، هــي في الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم 
ــم  ــرارات محاك ــض في ق ــن بالنق ــن الطع ــبب. ويمك ــرار المس ــغ الق ــخ تبلي ــن تاري ــاراً م ــبوعن اعتب ــة )2( أس المدني
اســتئناف المنطقــة خــال )2( أســبوعن في حــال تحققــت شروط هــذا الطعــن. أمــا في الدعــاوى الداخلــة في اختصــاص 
محاكــم الجــزاء فــإن المــدة هــي 7 أيــام. وتبــدأ هــذه المــدة في المحاكــم الجزائيــة مــن تاريــخ جلســة النطــق بالحكــم 
فيــما لــو صــدر الحكــم وجاهيــاً. وإمــا في حــال تقديــم اســتدعاء الطعــن بعــد القــرار المســبب، فيلــزم تقديــم اســتدعاء 

مــن اجــل حفــظ المــدة. 
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)9.2.7( المخطط البياني لسر محكمة الجنايات
تتكــون الدعــوى الجزائيــة في الأصــل مــن جهتــن هــما: الادعــاء والدفــاع )المدعــى عليــه(. وهاتــان الجهتــان ليســتا 
متضادتــن مــع بعضهــما البعــض بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، فهــما يســاعدان بعضهــما للوصــول إلى الحقيقــة الماديــة. 
فالمدعــي العــام عــى ســبيل المثــال مكلــف بجمــع الأدلــة التــي لمصلحــة المتهــم أو المشــتبه بــه أو التــي هــي ضــده 

عــى حــد ســواء. 

فالمدعــي العــام هــو الفاعــل الرئيــي في جهــة الادعــاء. وتقــوم مؤسســة الشرطــة بمعاونــة المدعــي العــام لــي يتمكــن 
مــن الاضطــاع بإجــراءات الدعــوى بشــكل ســليم. وعندمــا يتــم رفــع الدعــوى العامــة فيــما بعــد، يمكــن للمجنــي 
عليــه أو المتــرر مــن الجريمــة تقديــم طلــب إلى المحكمــة بالانضــمام إلى الدعــوى، وينضمــون إلى جانــب المدعــي 

العــام كجهــة ادعــاء في حــال تــم قبــول هــذه الطلبــات. 

أمــا في جهــة الدفــاع فيتواجــد المتهــم أو المشــتبه بــه في الأســاس. تعمــل جهــة الدفــاع عــى دحــض الاتهامــات الموجهــة 
إليهــا مــن جهــة الادعــاء في محاولــة لإثبــات عكــس مــا تدعيــه. ويســعى لبيــان عــدم ارتكابــه الفعــل، وأنــه لا يوجــد 
ــة  ــف العقوب ــي تخفي ــباب تقت ــاك أس ــه أو أن هن ــدم معاقبت ــوب ع ــالي وج ــون. وبالت ــف القان ــا يخال ــل م في الفع
عنــه. ويجــوز للمتهــم أو المشــتبه بــه الاســتعانة بمحــام في هــذه العمليــة، إذ أن توكيــل محــام والاســتعانة بخدماتــه 

ومشــورته القانونيــة لجهــة بعــض الجرائــم أو الأشــخاص يعــد ضروريــاً. 

فعندمــا تســوق جهــة الادعــاء طرحــاً مــا، تعمــل جهــة الدفــاع عــادة عــى ســوق طــرح معاكــس لــه. ولذلــك فــإن 
مــن واجــب المحكمــة أن تتوصــل إلى تركيبــة معينــة انطاقــاً مــن هاتــن الأطروحتــن مــن أجــل الســر في إجــراءات 

التقــاضي.

)9.2.8( قاعة المحكمة والقواعد الأخلاقية فيها
بنيــة قاعــة الجلســات: يطلــق عــى المــكان الــذي تعقــد فيــه جلســات المحاكمــة بـــ “قاعــة الجلســات“. ولــي تتــم 
إجــراءات المحاكمــة بالشــكل الصحيــح والســليم ووفــق الأصــول، ثمــة بعــض القواعــد والأنظمــة المحــددة مســبقاً في 
قاعــة الجلســة. هــذه القواعــد تتعلــق بكيفيــة ومــكان الجلــوس والوقــوف، ومــن الــذي يســمح لــه بالــكام ومتــى 
يجــب ذلــك، ومــن عليــه التواجــد في الجلســة، ومــن لا يمكنــه التواجــد فيهــا. ولذلــك، يجــب مراعــاة هــذه القواعــد 

مــن أجــل إرســاء وتأســيس النظــام في جلســة المحاكمــة.

المــكان الــذي يجلــس فيــه حــاضروا الجلســة: يجلــس كل مــن القــاضي والنائــب العــام في العــادة عــى كــرسي قــوس 
المحكمــة ســواءً كان القــاضي فــرداً أو هيئــة مؤلفــة مــن ثــاث قضــاة. ويجلــس النائــب العــام عــى يمــن القــاضي. 
أمــا الجهــة اليمنــى مــن القــاضي فهــو المــكان المخصــص للمدعــي )المدعــي – المشــتي( فيــما الجهــة اليــسرى مــن 
القــاضي فهــو مــكان جلــوس المدعــى عليــه )الدفــاع – المتهــم(. بمعنــى آخــر، إذا كنــت في مواجهــة القــاضي فــإن الجهــة 
اليــسرى منكــم هــي للمدعــي، بينــما الجهــة اليمنــى فهــي للمدعــى عليــه. ويجلــس كاتــب المحكمــة )الــذي يــدون 

كل الإجــراءات التــي تتــم في المحكمــة في محــر الجلســة بتعليــمات القــاضي( أمــام القــاضي. 

المــكان الــذي يتكلــم منــه حــاضروا الجلســة: يــدلي الشــهود بأقوالهــم مــن المنــر الموجــود أمــام كاتــب ضبــط المحكمة. 
أمــا المتهمــن غــر الموقوفــن، وكذلــك المدعــن والمدعــى عليهــم في الدعــاوى المدنيــة فيقفــون ويتحدثــون مــن الأماكــن 
المخصصــة لهــم. ويقــف محامــو الأطــراف إن وجــدوا كل بجانــب الجهــة التــي يمثلهــا، إن وجــدوا.  وبعبــارة أوضــح، 
يتحــدث الجميــع وقوفــاً مــن مــكان جلوســهم. فقــط الشــاهد يتكلــم عــر القــدوم إلى المنــر لأنــه غــر جالــس في 

قاعــة المحكمــة. 
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ــة  ــول إلى قاع ــاهد بالدخ ــماعه كش ــري س ــذي يج ــخص ال ــمح للش ــة: لا يسُ ــاء المحاكم ــاهد أثن ــوس الش ــكان جل م
المحكمــة حتــى لحظــة ســماعه مــن أجــل قــول الحقيقــة بشــكل ســليم صحيــح ودون أن يتأثــر بالأحــداث الجاريــة 
ــادي المحكمــة للدخــول،  ــل من ــه مــن قب ــادى علي ــه الشــاهد. إذ ين ــس في ــاك مــكان يجل ــس هن ــك، لي ــه. ولذل حول

ــك.  ــه بذل ــى ســمحت المحكمــة ل ويغــادر القاعــة بعــد الإدلاء بشــهادته مت

لا يمكــن لأي شــخص دخــول القاعــة أثنــاء المحاكمــة: تكــون جلســات المحاكمــة علنيــة. ومــع ذلــك، قــد تكــون هــذه 
ــم  ــال، والجرائ ــمل الأطف ــي تش ــوادث الت ــك، كالح ــة ذل ــامة العام ــب الآداب أو الس ــا تتطل ــة عندم ــات سري الجلس
الجنســية عــى ســبيل المثــال. عــى أن يحــدد ذلــك مســبقاً. بحيــث لا يسُــمح لاحــد بدخــول القاعــة ويطُلــب مــن 

الموجوديــن بالداخــل مغادرتهــا.

ــي  ــة الت ــر والإجــراءات الازم ــر الجلســة ويتخــذ التداب ــن في القاعــة: القــاضي هــو مــن يدي التعامــل مــع الموجودي
تضمــن الحفــاظ عــى أمنهــا ونظامهــا، ولــه حتــى معاقبــة الشــخص الــذي يخــل بنظــام الجلســة بالحبــس التأديبــي. 
ــم  ــع وفي مقدمته ــى الجمي ــب ع ــة يتوج ــاداً للغاي ــاً وج ــاً هام ــاك عم ــة أن هن ــودك في القاع ــاء وج ــس أثن لا تن
المتقاضــون القيــام بــه، فــا تتحــدث ولا تعلــق عــى مــا يقــال، وابتعــد عــن القيــام بأفعــال وحــركات كالتصفيــق أو 
ــو  ــادر إلى التقــاط الصــور أو مقاطــع الفيدي إطــاق الصيحــات، واحتفــظ بهاتفــك الخلــوي مغلقــاً في القاعــة. ولا تب

داخــل القاعــة.

لا توجــد هيئــة محلفــن في قاعــة الجلســات في نظامنــا القضــائي الــركي كــما هــو الحــال في الولايــات المتحــدة عــى 
ســبيل المثــال. إذ لا تشــارك هيئــات المحلفــن في المحاكمــة.

ــة –  ــة الركي ــة الجزائي ــة( في المحاكم ــة الافتتاحي ــي )الجلس ــاب الافتتاح )9.2.9( الخط
ــاء ــول لائحــة الادع قب

 تنعقــد الجلســة الافتتاحيــة )الخطــاب الافتتاحــي( في المحاكمــة الجزائيــة الركيــة بقبــول لائحــة الاتهــام وتاوتهــا. غــر 
أن الجميــع يعتقــد عنــد مبــاشرة الدعــوى العامــة في المحاكــمات الجزائيــة الركيــة بقبــول لائحــة الادعــاء وتاوتهــا 
واســتجواب المتهــم، وتقييــم الأدلــة المرفقــة بائحــة الادعــاء، بــأن المحكمــة ســتتوصل إلى قــرار بعــد ســماع بيــان طــرفي 
الادعــاء والدفــاع، وأن كافــة الإجــراءات ســتتم مــن خــال عــدة جلســات وفــق الفقــرة 1 مــن المــادة 190 مــن قانــون 
ــون،  ــة للقان ــه مخالف ــرار في ــذي يجــد أن الق ــه سينشــأ حــق الطعــن بالنقــض للطــرف ال ــة. وأن المحاكــمات الجزائي
وأن العمليــة برمتهــا ســتمي بالسرعــة القصــوى، وأنــه ســيتم الوصــول إلى الحقيقــة في مــدة مناســبة دونمــا تأخــر. 
ولكــن الأمــور لا تســر في التطبيــق العمــلي بهــذا الشــكل. إذ يشــاهد أن الإجــراءات لا تتــم مــن خــال مراعــاة »مبــدأ 
شــفوية المحاكمــة«، وإنمــا عــن طريــق تقديــم العرائــض والطلبــات المكتوبــة، وأنــه مــن الخطــأ اتبــاع هــذه الطريقــة، 
وبالأخــص مســالة تدويــن جــزء مــن بيانــات الدفــاع في محــر الجلســة، وعــدم قيــد كافــة الأقــوال التــي أدليــت في 
الجلســة في محــر ضبــط الجلســة كوثيقــة تحمــل طبيعــة الدليــل، وتنظيــم الضبــوط بشــكل ناقــص بســبب عــدم 
ــاع مــن الجلســة، وتســليمه فقــط  ــة الدف ــزال، والتوصــل إلى نتيجــة مــن خــال اســتبعاد جه ــق قاعــدة الاخت تطبي
ــور  ــق والأصــول. كل هــذه الأم ــا يتف ــاع بم ــة الدف ــرار لجه ــم الق ــدم تفهي ــوب، وع ــرار القصــر المكت ــن الق نســخاً م
تمهــد الطريــق إلى انتهــاك الحــق في المحاكمــة العادلــة المطلوبــة في مرحلــة المحاكمــة. ففــي الدعــاوى التــي يتعــدد 
فيهــا المتهمــون ويكــون المتهــم موقوفــاً. تمــر عمليــة المحاكمــة بمعظمهــا بطلبــات إخــاء الســبيل. ولا يتــم مناقشــة 
الأدلــة وتقييمهــا حتــى الانتهــاء مــن البــت في هــذه الطلبــات. حيــث تركــز المحاكمــة عــى طلبــات إخــاء الســبيل 
المقدمــة مــن قبــل المحامــن والموقوفــن. لأن حقــوق المتهمــن الطلقــاء لا تكــون محميــة في المحاكــمات التــي تأخــذ 
وقتــاً طويــاً. ومــع اقــراب نهايــة القضيــة تســتمر العمليــة أكــر عــر مطالعــات النيابــة العامــة وبالدفــوع الكتابيــة 
لمحامــي الدفــاع. فعنــد تمــام عمليــات الإخــاء، لــن تعــود المــدة التــي ستســتغرقها الدعــوى هــذه المــرة تشــغل المتهــم 
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أو عمليــة التقــاضي كثــراً. وبإيجــاز، تتأســس المحاكمــة الجزائيــة الركيــة في مرحلــة المحاكمــة عــى مــدى اســتمرار 
أو عــدم اســتمرار التدابــر المتعلقــة بالتوقيــف. حيــث تؤكــد إجــراءات الاســتجواب والدعــاوى التــي تســتغرق وقتــاً 

طويــاً كــم نحــن محقــون في رأينــا. وهــو مــا يــؤدى حتميــاً إلى اعتبــار تدبــر التوقيــف بمثابــة عقوبــة. 

)9.3( توجيه الأسئلة المباشرة في المحاكمة الجزائية التركية
يمكــن للنائــب العــام أو محامــي الدفــاع الــذي يحــر الدعــوى بصفــة الوكيــل، توجيــه الأســئلة 	 

بشــكل مبــاشر إلى المتهــم، أو المتدخــل، أو الشــهود، أو الخــراء، أو لأي شــخص آخــر تــم 
اســتدعاؤه إلى الجلســة، وذلــك وفقــاً لأصــول ونظــام الجلســات.  كــما يمكــن للمتهــم او المتدخــل 
ــراض عــى  ــم الاع ــة. وفي حــال ت ــس المحكم ــاضي أو رئي ــر الق ــن ع ــه الأســئلة ولك ايضــاً توجي
الأســئلة المطروحــة، يقــرر القــاضي مــا إذا كان الســؤال المطــروح في محلــه أم لا. ولــذوي العاقــة 

طــرح الأســئلة مــرة أخــرى عنــد الاقتضــاء.

ــة طــرح الأســئلة عــى 	  ــن يشــكلون الهيئ ــة، يجــوز للقضــاة الذي ــي تعمــل كهيئ ــم الت في المحاك
ــة(.  ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 201 م ــرة الأولى )الم ــن في الفق ــخاص المذكوري الأش

ــي في  ــتجواب الحكم ــاشر والاس ــتجواب المب ــول الاس ــا ح ــب معرفته ــياء يج )9.3.1( أش
ــة ــة الركي ــراءات الجنائي الإج

الاســتجواب الحكمــي: هــو اخضــاع الشــاهد والمتهــم والمتدخــل )الشريــك( والمشــتي لاســتجواب بقصــد التحقــق 
مــن صحــة وموثوقيــة أقــوال الشــاهد أو المدعــى عليــه وإثــارة الشــكوك حــول الأقــوال أو مــن أجــل اســرعاء الانتبــاه 
أو تعزيــز الادعــاء أو الدفــاع عــن أي طــرف مــن أطــراف الدعــوى. ولذلــك يمكــن وضــع الاســتجواب الحكمــي في نظــام 

قانــون المحاكــمات الجزائيــة مــن خــال تفســر المادتــن 59 و201 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة معــاً.

أمــا الحــق في طــرح الأســئلة مبــاشرة، فهــو حــق ممنــوح للقضــاة أعضــاء المحكمــة ومحامــو الأطــراف والمدعــي العــام 
مــن أجــل اســتيضاح أو تســليط الضــوء عــى مســالة مــن المســائل. والحــق في طــرح الأســئلة مبــاشرة منصــوص عليــه 

في المــادة 201 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة.  

)9.3.1.1( توجيه الأسئلة المباشرة
نصــت المــادة 148 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 5271 »الأصــول المخالفــة للقانــون في الإفــادة والاســتجواب«. 
وبتــاءً عليــه، يجــب أن تكــون أقــوال المشــتبه بــه أو المتهــم مبنيــة عــى إرادتــه الحــرة. فــا يجــوز القيــام بتدخــات 
جســدية أو نفســية كإســاءة المعاملــة أو التعذيــب أو إعطــاء الأدويــة أو الإرهــاق أو الخــداع أو الإكــراه أو التهديــد 

باســتخدام أدوات معينــة، لعرقلــة ذلــك )الفقــرة 1 مــن المــادة 148 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.
 

فــا يعتــد بالأقــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا بإجــراءات مخالفــة للأصــول ولا تعتــر دليــاً، حتــى وإن كانــت قــد 
أخــذت بالرضــا. كــما لا يمكــن اعتبــار الأقــوال المأخــوذة مــن قبــل عنــاصر الضابطــة دون حضــور محــام مســتنداً لقــرار 
مــا لم يتــم تأييدهــا مــن قبــل المشــتبه بــه أو المتهــم أمــام القــاضي أو المحكمــة )الفقــرات 4-3 مــن المــادة 148 مــن 

قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

ولم تــأت طــرق الاســتجواب المخالفــة للأصــول المبينــة في المــادة 148 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، عــى ســبيل 
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الحــر، وإنمــا اعتــرت كافــة التدخــات الجســدية والنفســية التــي مــن شــأنها التأثــر عــى حريــة إرادة المشــتبه بــه 
أو المتهــم، وســائل اســتجواب مخالفــة للقانــون. وفيــما يــلي طــرق الاســتجواب المخالفــة للأصــول المنصــوص عليهــا 

في القانــون:

ــن 	  ــل م ــتهدف الني ــي تس ــلوكيات الت ــات والس ــي الترف ــة ه ــاءة المعامل ــة: إس ــاءة المعامل إس
ــب في  ــم التعذي ــة ضمــن جرائ الســامة الجســدية والنفســية للإنســان. وتدخــل إســاءة المعامل
حــال اكتســبت درجــة معينــة مــن الاســتمرارية والمنهجيــة. فمثــاً، حرمــان المحتجــز أو الموقــوف 
مــن الطعــام أو ممارســة الضغــط عليــه مــن خــال بعــض الألفــاظ والترفــات مــن قبــل أفــراد 

الشرطــة يعــد ضربــاً مــن ضروب إســاءة المعاملــة. 

التعذيــب: التعذيــب هــو كل ســلوك يأتيــه موظــف عمومــي ضــد شــخص بشــكل يتنــافى مــع 	 
كرامــة الإنســان ويتســبب في معاناتــه جســدياً أو روحيــاً، ويؤثــر عــى إدراكــه أو قــوة إرادتــه، 
ــاء  ــر إبق ــال، يعت ــة، عــى ســبيل المث ــة تســتمر لمــدة معين ــه مــن خــال أعــمال منهجي وإهانت

ــه مــن النــوم بشــكل ممنهــج، مــن صنــوف التعذيــب. الشــخص مســتيقظاً وحرمان

إعطــاء الــدواء: لا يجــوز إعطــاء المشــتبه بــه أو المتهــم الأدويــة بطريقــة تــر بصحتــه أو تؤثــر 	 
ــم، ولا  ــه أو المته ــدى المشــتبه ب ــة الإرادة ل ــر في حري ــدواء يؤث ــه في الإرادة. إذ أن ال ــى حريت ع
فــرق بــن دواء نفــي ينتــج عنــه تأثــر مهــدئ وبــن عقــار يجعــل الشــخص محرومــاً مــن النــوم. 
ــائلة،  ــن س ــراص أو حق ــدواء عــى شــكل أق ــد يعطــى ال ــك، فق ــددة لذل ــاليب متع ــاك أس وهن
أو عــن طريــق إضافتــه إلى طعــام المشــتبه بــه أو المتهــم وشرابــه. ومهــما تكــن الوســيلة، فقــد 
ــه أو  ــتبه ب ــد المش ــة الإرادة عن ــى حري ــر ع ــدف إلى التأث ــي ته ــلوكيات الت ــة الس ــرت كاف اعت

المتهــم مــن وســائل الاســتجواب الممنوعــة المخالفــة للأصــول.

الإرهــاق: تعــد الأفعــال المقصــودة التــي مــن شــأنها أن تتعــب المشــتبه بــه أو المتهــم جســدياً 	 
أو روحيــاً قبــل الإدلاء بأقوالــه أو اســتجوابه مــن ضروب الأفعــال والترفــات الداخلــة في نطــاق 
ــاشرة  ــاً، المب ــون. فمث ــة للقان »الإرهــاق« كوســيلة مــن وســائل الاســتجواب المحظــورة والمخالف
ــل،  ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ــن في س ــات الام ــدات مديري ــض وح ــتجواب في بع ــراءات الاس بإج
وتأجيــل الاســتجواب قبــل انتهائــه إلى العنــاصر المكلفــن بالعمــل في ورديــة الصبــاح وبالتــالي فــإن 
بقــاء الشــخص لفــرة طويلــة وهــو يــدلي بإفادتــه يعــد إرهاقــاً لــه مــما يجعــل الاســتجواب الــذي 

قامــت بــه مديريــة الأمــن مخالــف للقانــون.  

ــرة 	  ــم الح ــه أو المته ــتبه ب ــى إرادة المش ــر ع ــو التأث ــداع ه ــة: الخ ــوء إلى الحيل ــداع واللج الخ
ــم او  ــاء للمته ــال، الإيح ــبيل المث ــى س ــة. فع ــاليب احتيالي ــرق وأس ــه بط ــى إفادت ــالي ع وبالت
المشــتبه بــه وتلقينــه بــأن عقوبــة الفعــل الــذي ارتكبــه عقوبــة شــديدة، وأنــه يمكــن تخفيفهــا 
عنــه في حــال إدلائــه بالأقــوال المطلوبــة، يعــد ضربــاً مــن ضروب »الخــداع« كوســيلة اســتجواب 

ــون.  ــة للقان محظــورة ومخالف

ــن 	  ــرف مع ــام بت ــى القي ــم ع ــه أو المته ــتبه ب ــار المش ــو إجب ــراه، ه ــد: الإك ــراه والتهدي الإك
مــن خــال ممارســة القــوة الجســدية عليــه. أمــا التهديــد، وهــو ذلــك الفعــل الــذي يقــوم بــه 
الشــخص والــذي ينــذر آخــر بخطــر يريــد إيقاعــه بشــخصه أو مالــه أو هــو الإعــان عــن شر يــراد 
إلحاقــه بشــخص معــن أو بمالــه. كتهديــد المشــتبه بــه أو المتهــم بــأن أذى ســيلحق بعائلتــه في 

حــال عــدم إقــراره أو إدلائــه بأقــوال مناســبة. 
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ــر في إرادة 	  ــأنها التأث ــن ش ــي م ــائل الت ــة الأدوات والوس ــد كاف ــائل: تع ــض الوس ــتخدام بع اس
ــيلة  ــة الوس ــا ماهي ــم هن ــتجواب. ولا يه ــة في الاس ــر مشروع ــائل غ ــم وس ــه أو المته ــتبه ب المش
ــن  ــف ع ــاز الكش ــي أو جه ــم المغناطي ــات كالتنوي ــتخدام تقني ــن اس ــث يمك ــتخدمة. حي المس

ــي. ــدم التكنولوج ــة التق ــرت نتيج ــي ظه ــات الت ــك التطبيق ــذب وكذل الك

الوعــد بمــا يخالــف القانــون: لا يجــوز وعــد المشــتبه بــه أو المتهــم بــأي منفعــة غــر مشروعــة 	 
أو مخالفــة للقانــون. كأن يتــم تلقــن المتهــم أو المشــتبه بــه بــأن النيابــة العامــة ســتقوم بإخــاء 
ســبيله تبعــاً لأحــكام النــدم الفعــال في حــال إقــراره بارتــكاب الجريمــة بالرغــم مــن عــدم خضــوع 
الجــرم لأحــكام النــدم الفعــال. ولذلــك يعتــر هــذا الوعــد وســيلة اســتجواب مخالفــة للقانــون. 

)9.3.1.2( الاستجواب الحكمي
Case theory )نظريــة الحالــة – نظريــة الدعــوى(: يجــب أن يكــون لــدى الشــخص الــذي يقــوم بالاســتجواب نظريــة 
حالــة لــي يتمكــن مــن إجــراء الاســتجواب بشــكل صحيــح. لأن الاســتجواب دون نظريــة حالــة قــد يــؤدي إلى نتائــج 
ســلبية بالنســبة للجهــة المســتجوبة. ويمكــن التفكــر في نظريــة الدعــوى كإطــار عــام حــول مــا هــي الطــرق والأســاليب 

التــي ســيتم بهــا طــرح الادعــاء أو الدفــاع ومــا هــي النتيجــة المرجــوة لتحقيقهــا.

Direct examination / Examination-in chief )الاســتجواب المبــاشر – الاســتجواب الوصفــي( يختلــط مفهومــي 
ــون  ــن قان ــادة 201 م ــض. فالم ــما البع ــة ببعضه ــمات الجزائي ــي في المحاك ــتجواب الحكم ــاشر والاس ــتجواب المب الاس
المحاكــمات الجزائيــة تحمــل عنــوان توجيــه الأســئلة بشــكل مبــاشر. فحــق توجيــه الأســئلة المبــاشرة الــواردة في المــادة، 
ــي  ــتجواب الحكم ــن الاس ــرق ب ــاه الف ــو أدن ــع الفيدي ــي مقط ــه.  ويغط ــيء نفس ــا ال ــي ليس ــتجواب الحكم والاس
والاســتجواب المبــاشر بشــكل تفصيــلي. فوفــق نظــام التقــاضي الجــزائي الــركي لا يمكــن المبــاشرة بإجــراء الاســتجواب 
المبــاشر )الوصفــي( إلا مــن قبــل القــاضي. بينــما حــق توجيــه الأســئلة المبــاشرة هــو حــق ممنــوح لوكيــل المتدخــل 

والنائــب العــام والقضــاة أعضــاء المحكمــة ولمحامــي الدفــاع. 

ــن 	  ــادة 611 م ــب الم ــوح بموج ــق ممن ــو ح ــي(: ه ــتجواب الحكم Cross examination )الاس
ــة. ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 59 م ــة، والم ــة الأمركي ــات الاتحادي ــة والإثب ــد الأدل قواع

İmpechmant: وفيــه يثــر الطرفــان عــن طريــق توجيــه الأســئلة، الشــكوك حــول بيانــات واقــوال 	 
الشــاهد. وهــي إحــدى الغايــات الأساســية في الأصــل لاســتجواب الحكمي.

الغاية من الاستجواب الحكمي للمتهم والشاهد
إعادة تقييم موضوع الدعوى مجدداً من وجهة نظرك،	 
تقوية أو إضعاف مكانتك في الدعوى من خال التأكيد عى حقيقة معينة،	 
إظهار أن شهودك يمثلون الحقيقة بشكل أصح،	 
مراقبة مصداقية إفادات الشاهد وإثارة الشكوك حول بياناته.	 

المسائل )النقاط( التي يتعين التحقق منها في الاستجواب الحكمي للشهود في المحاكمات الجزائية التركية
التصور والإدراك،	 
الذاكرة،	 
التحيز.	 
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فمــن الــروري تحديــد كيفيــة إجــراء الاســتجواب الحكمــي تبعــاً لخصائــص كل حــدث ومؤهــات الشــخص الــذي 
ــة اســتجواب  ــه تقني ــة الخاصــة ب ــة الحال ــن خــال نظري ــج م ــكل اســتجواب ينت ــه.  ف ســيباشر الاســتجواب وقدرات
حكمــي خــاص بــه. لذلــك، مــن الممكــن القــول إن هنــاك تقنيــات مختلفــة لاســتجواب الحكمــي. ومــع ذلــك، يتعــن 

علينــا القــول بــأن ثمــة بعــض النقــاط المعينــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تطبيــق تقنيــات الاســتجواب الحكمــي:

يقــوم الطــرف الــذي يحــر الشــاهد بتوجيــه الأســئلة المبــاشرة عليــه أولاً، ثــم يقــوم الطــرف 	 
الآخــر بالاســتجواب الحكمــي.

ــل، ويجــب أن 	  ــد للتفاصي ــم جي ــذي يجــري الاســتجواب فه ــدى الشــخص ال يجــب أن يكــون ل
ــة. ــة محكم ــوم باســتجواب الشــهود بطريق يق

يجب أن تهدف الأسئلة إلى استخاص معلومة أو غاية معينة.	 

ــذي يقــوم بالاســتجواب أن يطــرح الأســئلة بتسلســل وتقــدم منطقــي 	  يجــب عــى الشــخص ال
معــن.

يجب الاحتفاظ بالأسئلة المهمة والتي تساعد في الوصول إلى نتيجة في النهاية. 	 

ــوال 	  ــمات وأق ــتخدام كل ــئلة باس ــرح الأس ــو ط ــتجواب ه ــذا الاس ــة في ه ــرق فعالي ــر الط إن أك
ــه. ــاهد نفس الش

)9.3.3( استدعاء المتهم للإدلاء بأقواله أو إحضاره بالقوة
قــرار الإحضــار بالقــوة؛ هــو إحضــار العنــاصر وأدوات الإثبــات مثــل الشــاكي )المشــتي( أو المجنــي عليــه أو المشــتبه 
بــه أو المتهــم أو الشــاهد أو الخبــر باســتخدام القــوة لمثولهــم أمــام المدعــي العــام أو القــاضي أو المحكمــة مــن أجــل 
تنفيــذ بعــض الإجــراءات أثنــاء مرحلتــي التحقيــق أو المحاكمــة. ويســمى قــرار الإحضــار بالقــوة »مذكــرة إحضــار« أو 

»مذكــرة جلــب بالقــوة« أيضــاً.

يطبــق إجــراء الإحضــار بالقــوة بالقــدر والمــدة التــي يقتضيهــا الإجــراء ذو الصلــة. إذ تــزول أســباب الإحضــار بالقــوة 
تلقائيــاً بعــد الانتهــاء مــن الإجــراء. وبموجــب قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271، ينفــذ إجــراء الإحضــار بحــق 
ــة،  ــون المحاكــمات الجزائي ــه في إطــار أحــكام المــادة 233 والفقــرة 1 مــن المــادة 44 مــن قان ــي علي المشــتي والمجن
وبحــق الشــهود في إطــار أحــكام المادتــن 44-43 مــن القانــون المذكــور. وبمــا أن المــادة 146 المطبقــة بحــق المتهــم أو 
المشــتبه بــه تتضمــن الأحــكام العامــة للإحضــار بالقــوة، فهــي تطبــق بحــق كل مــن الشــاهد والمجنــي عليــه والمشــتي 

والخبــر أيضــاً. 

)9.3.2.1( شروط قرار الإحضار بالقوة
قــرار الإحضــار؛ هــو تدبــر وقــائي يطبــق في ســبيل الحصــول عــى الأقــوال أو الاســتجواب أو الإجــراءات الأخــرى كـــ 
)التشــخيص، الكشــف، أخــذ نمــاذج التوقيــع ... إلــخ(. فالتدابــر الوقائيــة، هــي التدابــر المتخــذة لتســير المحاكمــة 
الجنائيــة والحفــاظ عــى الأدلــة وتنفيــذ الحكــم الــذي يصــدر عــن المحكمــة. ومــن أجــل اللجــوء إلى تطبيــق تدابــر 
وقائيــة تتعــارض مــع الحريــة الشــخصية، فإنــه يلــزم تحقــق الــشروط المحــددة في القانــون وفقــاً لطبيعــة التدبــر. 

يجــب تحقــق الــشروط التاليــة مــن أجــل اتخــاذ قــرار إحضــار بالقــوة بحــق المشــتي، الضحيــة، 	 
المشــتبه بــه، المتهــم، الشــاهد والخبــر )المــادة 146 مــن قانــون المحــاكات الجزائيــة(.
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يتم إحضار من توفرت لديه الأسباب الكافية لصدور قرار بتوقيفه، بالقوة.	 

يتم إحضار من توفرت لديه الأسباب الكافية لصدور قرار بإلقاء القبض عليه، بالقوة.	 

يتخــذ قــرار بالإحضــار بحــق مــن اســتدعي لاســتجواب أو الإدلاء بإفادتــه بموجــب مذكــرة دعــوة 	 
وامتنــع عــن الحضــور، لإحضــاره بالقــوة.

)9.3.2.2( الجهة المخولة بإصدار قرارات الإحضار بالقوة
ــكاب جريمــة وتنتهــي  ــدأ مــن الاشــتباه بارت ــي تب ــة الت ــق هــو المرحل ــق: التحقي ــة التحقي الإحضــار بالقــوة في مرحل
بقبــول المحكمــة لائحــة الادعــاء الــذي يعدهــا النائــب العــام. وتعــود إليــه صاحيــة إصــدار قــرار الإحضــار بالقــوة 
في مرحلــة التحقيــق. أمــا أفــراد الضابطــة )رجــال الشرطــة والــدرك( فــا يملكــون مثــل هــذه الصاحيــة، حيــث تتمثــل 
وظيفتهــم فقــط بالالتــزام بتنفيــذ هــذا القــرار. ويجــوز في بعــض الأحــوال أثنــاء مرحلــة التحقيــق أن يقــرر قضــاة 
صلــح الجــزاء إحضــار المطلــوب جــراً بالقــوة. ويتــولى قــاضي صلــح الجــزاء كافــة إجــراءات التحقيــق في الأحــوال التــي 
لا تســتوجب التأخــر كالجــرم المشــهود، في حــال تعــذر الوصــول إلى النائــب العــام أو كانــت الإجــراءات تتجــاوز حجــم 

أعــمال النائــب العــام )المــادة 163 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

ــى  ــول لائحــة الادعــاء وتســتمر حت ــدأ بقب ــي تب ــة الت ــة المحاكمــة، وهــي المرحل ــة المحاكمــة: مرحل بالقــوة في مرحل
صــدور الحكــم النهــائي في الدعــوى. وللقــاضي أو رئيــس المحكمــة ســلطة اتخــاذ القــرار بالإحضــار بالقــوة في هــذه 
المرحلــة. في مرحلــة المحاكمــة هنــاك محكمتــان عامتــان هــما؛ محكمــة الجنايــات ومحكمــة بدايــة الجــزاء. تتشــكل 
محكمــة بدايــة الجــزاء مــن قــاض فــرد، وهــو المخــول بإصــدار قــرار الإحضــار بالقــوة. أمــا محكمــة الجنايات فتتشــكل 

مــن ثــاث قضــاة يديــر رئيــس المحكمــة جلســاتها، وهــو مــن يصــدر قــرارات الإحضــار بالقــوة فيهــا.

)9.3.2.3( كيفية تنفيذ قرار الإحضار بالقوة
قــرار الإحضــار بالقــوة هــو تدبــر وقــائي يحــد مــن حريــة الفــرد. فــا يجــوز التدخــل في الأماكــن المتعلقــة بالحيــاة 
والمعيشــة الخاصــة للشــخص عنــد تنفيــذ قــرار الإحضــار. فمثــاً، لا يملــك أفــراد الضابطــة مــن الشرطــة والــدرك عنــد 
الذهــاب لجلــب مــن صــدرت بحقــه مذكــرة إحضــار صاحيــة الدخــول إلى منزلــه. أمــا تفتيــش المنــازل فلــه إجــراءات 
خاصــة يتطلــب أمــر تفتيــش مســتقل )المــادة 119 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. كــما لا يمكــن لعنــاصر الضابطــة 
ــن  ــع الشــخص م ــال امتن ــي ح ــوة. فف ــر الإحضــار بالق ــذ أم ــل تنفي ــن أج ــة م ــر العام ــة غ ــن المغلق دخــول الأماك
الخــروج مــن البيــت أو المــكان المغلــق المذكــور، يقــوم عنــاصر الضابطــة بتبليــغ أحــد أقاربــه بقــرار الإحضــار. ويجــوز 
إحضــار الشــخص بالقــوة إن كان متواجــداً في مــكان عــام متــاح للجمهــور كالشــوارع أو الحدائــق أو مراكــز التســوق. 

يســتخدم تدبــر الإحضــار بالقــوة في التطبيــق العمــلي كوســيلة دعــوة للحضــور مــن جهــة، وكوســيلة لإجبــار المعنــي 
ــاصر  ــا يذهــب عن ــادة م ــة، ع ــة العملي ــة. في الممارس ــة ثاني ــن جه ــوة م ــسراً باللجــوء إلى اســتعمال الق بالحضــور ق
الضابطــة إلى منــزل الشــخص الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة إحضــار بالقــوة لتبليغــه القــرار، أو تــرك المذكــرة تحــت 
بــاب الــدار عنــد عــدم وجودهــم في المنــزل. وبهــذه الطريقــة يتــم إحضــار مــن دعــي للمثــول أمــام المرجــع القضــائي 
ــرى إن  ــراءات الأخ ــتكمال الإج ــتجوابه أو اس ــه او اس ــل الإدلاء بإفادت ــن اج ــوة م ــار بالق ــرار الإحض ــدر ق ــذي أص ال
ــراءات في دار  ــن الإج ــاء م ــد الانته ــار بع ــرار الإحض ــة بق ــراءات المتصل ــل الإج ــلي تكتم ــق العم ــدت. في التطبي وج
العــدل وتســليم الورقــة التــي يــؤشر عليهــا المحــر أو رئيــس ديــوان المحكمــة والمتعلقــة بانتهــاء الإجــراء إلى عنــاصر 

الضابطــة. 
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)9.3.2.4( أنواع قرارات الإحضار بالقوة
يصدر النائب العام والقاضي أو المحكمة نوعن من قرارات الإحضار جراً:

قــرار الإحضــار المــؤرخ: إذا قــرر المدعــي العــام أو القــاضي أو المحكمــة حضــور الشــخص المعنــي لاســتجوابه أو أخــذ 
أقوالــه أو القيــام بــأي إجــراء آخــر بتاريــخ معــن، فيتوجــب عــى ذلــك الشــخص أن يمثــل أمامهــم في ذلــك التاريــخ. 
كأن تقــرر المحكمــة إحضــار المتهــم جــراً لأخــذ أقوالــه بتاريــخ 10.09.2020 مثــاً. وبالمثــل، يجــوز للنائــب العــام أن 
يأمــر بإحضــار المشــتبه بــه بالقــوة إلى موقــع الكشــف أو إلى دار العــدل مــن أجــل التشــخيص في يــوم معــن لإتمــام 

تلــك الإجــراءات. 

قــرار الإحضــار غــر المــؤرخ: الإحضــار غــر المــؤرخ هــو عمليــة إحضــار الشــخص بالقــوة إلى المــكان الــذي ســيتم فيــه 
الإجــراء أو إلى دار العــدل بمجــرد إلقــاء القبــض عليــه أينــما وجــد. غــر أنــه يجــب في هــذه الحالــة )الإحضــار غــر 
المــؤرخ( مراعــاة المــدد المتعلقــة بتوقيــف وإخــاء ســبيل مــن تقــرر إحضــاره بالقــوة والمنصــوص عليهــا قانونــاً. ويمثــل 
ــام  ــوة، أم ــرر اســتدعاؤهم بالق ــن تق ــم الذي ــه والمشــتي والمشــتبه أو المته ــي علي ــر والمجن ــن الشــاهد والخب كل م
القــاضي أو المحكمــة أو النائــب العــام خــال 24 ســاعة عــى الأكــر باســتثناء مهلــة الطريــق مــن أجــل اســتجوابهم أو 

أخــذ إفاداتهــم )الفقــرة 4 مــن المــادة 146 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

)9.3.2.5( الاعتراض عى قرارات الإحضار بالقوة
نــص القانــون عــى ســلوك طريــق الطعــن بالاعــراض في المــواد 257 ومــا بعدهــا مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. 
والاعــراض هــو أحــد الطــرق القانونيــة للطعــن بالأحــكام الصــادرة عــن القضــاة والمحاكــم. إذ يتــم الاعــراض عــى 
قــرارات الإحضــار بالقــوة المتخــذة مــن قبــل القــاضي أو المحكمــة في غضــون 7 أيــام مــن تاريــخ التبليــغ أو العلــم بــه، 

وذلــك وفقــاً للأحــكام العامــة لاعــراض.

أمــا بالنســبة لاعــراض عــى أوامــر النائــب العــام، فلــم يــرد في المــواد )46-44( مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 
5271 التــي نظمــت أصــول الإحضــار بالقــوة أي نــص ينظــم الاعــراض “كســبيل قانــوني« عــى قــرارات النائــب العــام 
في هــذا الخصــوص. إلا أنــه نظــراً لأن الإحضــار بالقــوة هــو تدبــر وقــائي ينــال مــن الحريــة الشــخصية للإنســان، فــإن 
للشــخص المعنــي الحــق في الاعــراض عــى قــرار النائــب العــام بشــأن الإحضــار أمــام قــاضي صلــح الجــزاء أســوة بالحق 

في الاعــراض كســبيل قانــوني للطعــن في قــرارات النائــب العــام.

المشــتبه بــه؛ هــو الشــخص الــذي يشــتبه في مرحلــة التحقيــق بارتكابــه جريمــة، أمــا المتهــم فيشــر إلى الشــخص المشــتبه 
بارتكابــه جريمــة في مرحلــة المحاكمــة التــي تمتــد مــن بدايــة الدعــوى الجزائيــة )قبــول لائحــة الادعــاء( حتــى صــدور 
الحكــم النهــائي فيهــا )المــادة 2 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. وانطاقــاً مــن ذلــك، يجــوز إصــدار قــرار إحضــار بالقوة 
بحــق المشــتبه بــه أو المتهــم في كا المرحلتــن، التحقيــق والمحاكمــة. إذ يتضمــن قــرار الإحضــار هويــة المتهــم أو المشــتبه 
بــه المفصلــة، والجــرم المســند إليــه، وكذلــك أوصافــه والأســباب التــي دعــت لإحضــاره بالقــوة عنــد الاقتضــاء )الفقــرة 2 
مــن المــادة 146 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. ويعطــى المتهــم أو المشــتبه بــه نســخة مــن قــرار الإحضــار. ويتــم 
إحضــار كل مــن المشــتبه بــه أو المتهــم الذيــن تقــرر اســتدعاؤهم بالقــوة، للمثــول أمــام القــاضي أو المحكمــة أو النائــب 
العــام في الحــال، وفي حــال لم تســمح الظــروف بذلــك، فخــال 24 ســاعة عــى الأكــر باســتثناء مهلــة الطريــق، مــن أجــل 

اســتجوابهم أو أخــذ إفاداتهــم )الفقرتــن 4-3 مــن المــادة 146 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

يــشرع في إجــراءات الإحضــار في وقــت مناســب لذلــك ويســتمر حتــى الانتهــاء مــن إجــراءات الاســتجواب أو أخــذ 
الإفــادات مــن قبــل القــاضي أو المحكمــة أو المدعــي العــام )الفقــرة 5 مــن المــادة 146(. ويمكــن اتخــاذ قــرار إحضــار 

بالقــوة بحــق كل مــن الخبــر والمجنــي عليــه والمشــتي ايضــاً في حــال تخلفهــم عــن الحضــور رغــم دعوتهــم. 
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)9.3.2.6( إحضار الخراء والشهود بالقوة
الشــاهد هــو الشــخص الــذي يــروي ويشــهد أمــام المحكمــة عــى وقائــع عرفهــا معرفــة شــخصية بحواســه الخمــس 
كأن يكــون قــد رآهــا أو ســمعها، أو رآهــا وســمعها بــآن واحــد. أمــا الخبــر فهــو الشــخص الــذي يســاعد المحكمــة 
في الأحــوال التــي تتطلــب امتــاك الخــرة أو المعرفــة الخاصــة أو التقنيــة. وتــسري الأحــكام المطبقــة عــى الشــهود 
فيــما يتعلــق بدعــوة الخــراء أو إحضارهــم بالقــوة )المــادة 62 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. ويســتدعى الشــهود 
والخــراء إلى المحكمــة بموجــب مذكــرة دعــوة. يشــار في مذكــرة الدعــوة إلى عواقــب التخلــف عــن الحضــور، ويمكــن 
أن يصــدر قــرار إحضــار بالقــوة بحــق الشــهود والخــراء في حــالات التوقيــف. بحيــث يذكــر في خطــاب القــرار الأســباب 
التــي دعــت إلى اللجــوء إلى هــذه الوســيلة، وتــسري بحــق هــؤلاء مــا يــسري عــى مــن حــر مــن الشــهود بموجــب 
مذكــرة دعــوة مــن إجــراءات. ويمكــن أن تتــم هــذه الدعــوة مــن خــال الاســتفادة مــن وســائل وأدوات مثــل الهاتــف 
ــة.  ــذه الحال ــق في ه ــوة لا تنطب ــرة الدع ــة بمذك ــج المرتبط ــاً. إلا أن النتائ ــروني أيض ــد الإلك ــس والري ــرق والفاك وال
وللمحكمــة أن تأمــر الموظفــن خطيــاً لتأمــن حضــور الشــهود الذيــن تســتدعي الــرورة ســماعهم أثنــاء ســر الجلســة 
حــالاً في التاريــخ والســاعة اللتــن يحددهــما. غــر أن هــذه الأحــكام لا تطبــق إلا إذا جــرى ســماع الشــخص كشــاهد 

أمــام المدعــي العــام أو القــاضي أو المحكمــة )المــادة 43 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ولا يجــوز إصــدار مذكــرة قبــض بحــق الشــاهد أو الخبــر اللــذان تخلفــا عــن الحضــور بالرغــم مــن مذكــرة الإحضــار. 
ــق  ــن طري ــس ع ــاً ولي ــوة فعلي ــي بالق ــر بإحضــار الشــخص المعن ــم تأم ــلي نجــد أن المحاك ــق العم ــن في التطبي ولك

تبليغــه بمذكــرة. 

الشــهود أو الخــراء الذيــن يتــم دعوتهــم أصــولاً ويتخلفــون عــن الحضــور دون بيــان الأعــذار يتــم إحضارهــم بالقــوة 
ويجــري تقديــر النفقــات الناجمــة عــن عــدم حضورهــم لتســتوفي منهــم وفــق الأصــول المتعلقــة بتحصيــل الديــون 
العامــة. إذا قــام الشــاهد الــذي تــم إحضــاره بالقــوة ببيــان الأســباب التــي تــرر غيابــه فيــما بعــد، يعفــى حينهــا مــن 

أداء النفقــات المحكــوم بهــا )المــادة 44 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(. 

تطبــق بحــق المجنــي عليــه والمشــتي مــا يطبــق عــى المتهــم أو المشــتبه بــه مــن الأصــول والإجــراءات التــي بيناهــا 
ــة(. أمــا قــرارات إحضــار  أعــاه فيــما يتعلــق بالإحضــار )الفقــرة 7 مــن المــادة 147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائي

العســكرين الخاضعــن فعليــاً للخدمــة الإلزاميــة فتنفــذ مــن قبــل الســلطات العســكرية. 

)9.4( الدفوع الأخرة وإقفال باب المرافعة
ــة،  ــة العام ــا حــول مطالعــة النياب ــا وآرائه ــاع لبياناته ــة الدف ــداء جه ــاع في أســاس )موضــوع( الدعــوى، هــو إب الدف
للمحكمــة الناظــرة في الدعــوى. وبعبــارة أخــرى، فــإن الدفــاع في أســاس )موضــوع( الدعــوى، هــو الدفــاع الأخــر حــول 

الكيفيــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا القــرار النهــائي للمحكمــة في المحاكمــة الجزائيــة الجاريــة.

ــة المنصــوص عليــه في المــادة 6  الدفــاع في أســاس )موضــوع( الدعــوى هــو عنــر إلزامــي لمبــدأ الخصومــة القضائي
ــدي بيانهــا الأخــر حــول أســاس الدعــوى  ــة لحقــوق الإنســان.  بحيــث إن جهــة الادعــاء تب ــة الأوروبي مــن الاتفاقي
بمطالعتهــا، في حــن تبــدي جهــة الدفــاع بيانهــا الأخــر مــن خــال دفاعهــا. وبهــذا تتحقــق الخصومــة القضائيــة التــي 

تضمــن الحــق في محاكمــة عادلــة. 

وقد نظم قانون المحاكمات الجزائية رقم 5271 مسألة الدفاع في أساس الدعوى في المادة 216 منه.
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)9.4.1( وقت الدفاع في أساس الدعوى
تقــوم المحكمــة الناظــرة بالدعــوى الجزائيــة بجمــع كافــة الأدلــة المتعلقــة بالدعــوى التــي أغفــل عــن جمعهــا أثنــاء 
ــه،  ــدلي المتدخــل ووكيل ــث ي ــاء الجلســة، حي ــا أثن ــي جمعــت وعرضه ــة الت ــم الأدل ــم تقدي ــق. إذ يت ــة التحقي مرحل
والنيابــة العامــة، والمتهــم أو محاميــه ببياناتهــم حــول الأدلــة المقدمــة )المــادة 215 مــن قانــون العقوبــات الــركي(. 
ــة، تبــدأ مرحلــة اســتخاص النتائــج مــن قبــل المحكمــة مــن أجــل  بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة تقديــم وعــرض الأدل
إصــدار قرارهــا النهــائي. ويمكــن تقســيم مرحلــة اســتخاص النتائــج إلى قســمن رئيســين: »مرحلــة مناقشــة الأدلــة« و 
»ومرحلــة انتهــاء المحاكمــة وإصــدار الحكــم«. قســم مناقشــة الأدلــة هــو الجــزء الأول مــن مرحلــة اســتخاص النتائــج 
مــن الجلســة. أمــا الدفــاع حــول أســاس الدعــوى فيتــم في قســم »مناقشــة الأدلــة« مــن مرحلــة اســتخاص النتائــج، 

وهــي المرحلــة الأخــرة مــن المحاكمــة. 

وفقــاً للــمادة 216 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271، يكــون الرتيــب في حــق الأطــراف بــالإدلاء بأقوالهــم 
الأخــرة في جــزء »مناقشــة الأدلــة« مــن مرحلــة اســتخاص النتائــج كــما يــلي:

ــم 	  ــخي( بأقواله ــردي )الش ــاء الف ــون الادع ــن يمثل ــه، الذي ــك( ومحامي ــل )الشري ــدلي المتدخ ي
ــر.  ــد آخ ــل أي أح ــوى قب ــاس الدع ــول أس ــرة ح الأخ

يقــدم النائــب العــام بصفتــه ممثــاً للحــق العــام مطالعتــه حــول أســاس الدعــوى بعــد عــرض 	 
المتدخــل ووكيلــه مداخلتهــم مبــاشرة.

ــان جهــة الادعــاء أقوالهــا الأخــرة. كــما يعطــى 	  تقــول جهــة الدفــاع كلمتهــا الأخــرة عقــب بي
المتهــم ووكيلــه أو مــن يمثلــه قانونــاً حــق إبــداء أقوالهــم الأخــرة لتقديــم دفوعهــم حــول أســاس 

الدعــوى. 

ــان المحاكمــة  ــاع حــول أســاس الدعــوى ب ــم الدف ــم تذكــره بعــد تقدي إذا كان المتهــم حــاضراً جلســة المحاكمــة، يت
عــى وشــك الانتهــاء ويطلــب منــه إعــادة »إبــداء اقوالــه الأخــرة« مــرة أخــرى. ويعتــر عــدم منــح المتهــم حــق إبــداء 
بياناتــه الأخــرة بعــد تقديــم الدفــاع في أســاس الدعــوى تقييــداً لحــق الدفــاع وموجــب مــن موجبــات فســخ الحكــم.

)9.4.2( الدفاع تجاه مطالعة النيابة العامة
لا يمكــن تقديــم الدفــاع في أســاس الدعــوى تجــاه مطالعــة النيابــة العامــة بمفردهــا. إذ يجــب أن تــدرج النقــاط )التــي 
أثــرت في لائحــة الادعــاء ولم تتطــرق إليهــا مطالعــة النيابــة العامــة أو كانــت موضوعــاً للنقــاش في المراحــل الســابقة 
ــوارد في  ــة غــر ملزمــة بالتوصيــف الجرمــي ال ــق بأســاس الدعــوى.  والمحكمــة الجزائي للمحاكمــة( في الدفــاع المتعل
ــاع في أســاس  ــم الدف ــه. ولهــذا الســبب، يجــب أن يت ــوارد في مطالعت ــب العــام ولا بالتوصيــف ال لائحــة ادعــاء النائ

الدعــوى بالشــكل الــذي يحيــط بالملــف بأكملــه. وينبغــي في هــذا الدفــاع مراعــاة مــا يــلي عــى وجــه الخصــوص:

ــة مــن أهــم أشــكال الدفــاع المتصــل بأســاس الدعــوى. إذ 	  ــة: تعــد مناقشــة الأدل مناقشــة الأدل
يجــب تحديــد الأدلــة المخالفــة للقانــون وإثارتهــا أمــام المحكمــة ولفــت انتباههــا إليهــا. ذلــك 
لأن تأســيس الحكــم عــى أدلــة تــم الحصــول عليهــا بوســائل غــر مشروعــة يعــد مــن الحــالات 
المخالفــة المطلقــة للقانــون وموجبــاً مــن موجبــات فســخ الحكــم )البنــد -h- مــن الفقــرة 1 مــن 
ــاط  ــل إنشــاء ارتب ــد مناقشــة الدلي ــة(. ويجــب عن ــون المحاكــمات الجزائي ــن قان ــادة 289 م الم
بــن الدليــل والإثبــات، وتوضيحــه بالأســباب التــي تجعــل كل دليــل يتفــوق عــى مــا عــداه مــن 
الأدلــة لجهــة الإثبــات. ومناقشــة كل دليــل في ســياق مزايــاه وطبيعتــه الخاصــة بــه. عــى ســبيل 
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ــال؛ المحادثــات الهاتفيــة، إذ تعتــر المحادثــات الهاتفيــة بمثابــة »إشــارة«، ونســخ وتســجيل  المث
ــه، فــإن شــهادة الشــخص  ــة »وثيقــة«. وعلي ــة عــى أشرطــة بمثاب ــات الهاتفي ــات المحادث محتوي
الــذي يســمع محتــوى المحادثــة الهاتفيــة تعتــر دليــاً »بيانيــاً«. لذلــك، فــإن الممارســات التــي 
تتــم أثنــاء الحصــول عــى هــذه الأنــواع المختلفــة مــن الأدلــة وحفظهــا وعرضهــا ومناقشــتها قــد 
تكشــف النقــاب عــن مخالفــات قانونيــة خاصــة بهــا. فليــس هنــاك مفهــوم »للدليــل القطعــي« 
في المحاكمــة الجزائيــة. لــذا، يجــب تقييــم كافــة الأدلــة مــن قبــل المحكمــة بقناعتهــا ووجدانهــا.  

مناقشــة الوصــف الجرمــي: تحديــد الوصــف الجرمــي مســألة عــى غايــة مــن الأهميــة لجهــة 	 
حــل »النــزاع القانــوني« في المحاكمــة الجزائيــة. وينبغــي مناقشــة الوصــف الجرمــي مــن خــال 
مراعــاة سرد الوقائــع في مطالعــة المدعــي العــام أو مــن وجهــة نظــر جهــة الدفــاع اثنــاء الدفــاع 
في أســاس الدعــوى. وتحــدد عقوبــة المتهــم في حــال قــرار الإدانــة تبعــاً للوصــف الجرمــي للفعــل. 
ــال الموصــوف  ــا فعــاً يشــكل جريمــة الاحتي ــة في مطالعته ــة العام ــف النياب ــد توصي ــاً، عن فمث
)المــادة 158 قانــون العقوبــات، فــإن الدفــع بــأن الفعــل يشــكل جريمــة إســاءة أمانــة )المــادة 
155 قانــون العقوبــات( بســبب عاقــة الخدمــة بــن الطرفــن، ســيكون دفاعــاً مهــماً لجهــة تغيــر 

الوصــف الجرمــي للفعــل وفي مقــدار العقوبــة المقــررة لــه. 

ــل المحكمــة عــى 	  ــي لم تجمــع مــن قب ــة الت ــم الأدل مناقشــة الأصــول والإجــراءات: يجــب تقيي
الرغــم مــن طلبهــا وتأثرهــا في أســاس الدعــوى، وكذلــك الإجــراءات الخاطئــة والقــاصرة وأخطــاء 
التطبيــق مــن جانــب المحكمــة )كعــدم إعطــاء محامــي أحــد الأطــراف حــق الــكام أثنــاء ســماع 

الشــاهد( مــع الدفــاع حــول أســاس الدعــوى.

مناقشــة الثبــوت: في هــذه المناقشــة التــي تتعلــق بأســاس الدعــوى، يتــم مناقشــة مــا إذا كان 	 
المتهــم قــد ارتكــب الفعــل أم لا. 

)9.4.3( إعطاء مهلة لإبداء الدفوع حول المطالعة المتعلقة بأساس الدعوى
بعــد أن تبــدي النيابــة العامــة مطالعتهــا في أســاس الدعــوى، يحــق للمتهــم ومحاميــه طلــب مهلــة كافيــة لتقديــم 
دفاعــه حــول الأســاس. يتــم تحديــد المهلــة المناســبة حســب طبيعــة كل دعــوى )عــدد المتهمــن، وتعقيــد القضيــة، 
ماهيــة الاتهــام ... ومــا إلى ذلــك(. وعــادة مــا تمنــح المحكمــة للمتهــم ومحاميــه في التطبيــق القضــائي مهلــة بمقــدار 
جلســة، أي مــا بــن )3-2( أشــهر لإعــداد دفوعــه حــول الأســاس. ويمكــن للمحكمــة في الحــالات الاســتثنائية منــح مهلــة 

أخــرى تضــاف للمهلــة الأولى. 

ويمكــن للمتهــم أو محاميــه وبعــد إبــداء النيابــة العامــة مطالعتهــا حــول الأســاس، أن يطلبــا التوســع في التحقيقــات بــدلاً 
المطالبــة بمهلــة كافيــة. وبقصــد بالتوســع في التحقيقــات )التوســع في المحاكمــة( عــرض الأدلــة الجديــدة التــي لم تطــرح 
مــن قبــل الأطــراف للمناقشــة ولم يتــم البحــث فيهــا ســابقاً، وضمهــا لملــف الدعــوى. ومــع بيــان مطالعــة النيابــة العامة، 
يبــدي المتهــم أو محاميــه اعراضهــم عــى المطالعــة وفــق الوضــع القانــوني التــي تشــكل معهــا، ويقدمــون دفاعهــم عــى 
مطالعــة النيابــة العامــة الجديــدة بعــد اســتجماع الأدلــة الجديــدة. ولنؤكــد بشــكل خــاص عــى ضرورة منــح المتهــم 

ومحاميــه الذيــن تــم رد طلبهــم المتعلــق بالتوســع في التحقيقــات مهلــة كافيــة لإبــداء دفوعهــم. 

إذا كان قــد تبــن تخلــف وكيــل المتهــم عــن حضــور جلســة النطــق بالحكــم بــدون معــذرة. وطلــب المحامــي الــذي 
ــداء دفاعــه في أســاس الدعــوى بســبب عــدم اطاعــه  يحــر الجلســة كوكيــل عــن المتهــم لأول مــرة اســتمهاله لإب
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عــى ملــف الدعــوى. وقيــام المحكمــة بــرد الطلــب المذكــور باعتبــار هــذا الطلــب كان لغــرض إطالــة أمــد القضيــة 
في ســياق إســاءة اســتعمال الحــق. فــإن وجــود حــق للمتهــم باختيــار مــن يشــاء مــن الــوكاء لنفســه بموجــب المــادة 
150 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، ومنــح المحامــي الوكيــل الــذي يحــر الجلســة للمــرة الأولى مهلــة مناســبة 
لاضطــاع بمهمــة الدفــاع وإعــداد دفاعــه في أســاس الدعــوى دون إبــراز ســند وكالــة. فــإن تقييــد حقــه في الدفــاع 
ــة  ــم دفــاع دون معــذرة في نهاي ــد اتخــاذ القــرار بعواقــب عــدم تقدي ــة مــن خــال تذكــره عن لأســباب غــر قانوني

المــدة، هــو ســبب لفســخ الحكــم. 

)9.4.4( سؤال المتهم عن أقواله الأخرة حول أساس الدعوى
ــم. وهــذه  ــة الأخــرة للمته ــل النطــق بالحكــم الكلم ــاع في أســاس الدعــوى وقب ــمال الدف ــد اكت ــة بع ــح المحكم تمن
القاعــدة )الكلمــة الأخــرة للمتهــم( منصــوص عليهــا في الفقــرة 3 مــن المــادة 216 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة. 

ــا عــى وجــوب أن يكــون  ــي يجــب أن يفُهــم منه ــح الكلمــة الأخــرة للمتهــم« والت ــال لقاعــدة »من إن عــدم الامتث
المدعــى عليــه هــو الطــرف الــذي يملــك حــق الكلمــة الأخــرة قبــل إنهــاء المحاكمــة وإقــرار الحكــم وتفهيمه، سيشــكل 
تعبــراً واضحــاً لانتهــاك مبــدأ »عــدم جــواز حــق الدفــاع« والفقــرة الثالثــة مــن المــادة 216 مــن قانــون المحاكــمات 

الجزائيــة. وســيعتر هــذا الموقــف موجبــاً للفســخ قبــل الانتقــال إلى أســاس الحكــم في مرحلــة التمييــز. 

)9.5( عدم جواز إصدار قرار الإدانة استناداً عى الشك
لا يجــوز وفــق مــا اســتقر عليــه الاجتهــاد لــدى محكمــة النقــض، إصــدار قــرار بالإدانــة لمجــرد الشــك والشــبهة، حتــى 
ولــو كانــت هنــاك شــبهة قويــة بارتــكاب الجريمــة. ويمكننــا تلخيــص هــذا المبــدأ عــى نحــو؛ عــدم جــواز إصــدار قــرار 
 C.D. 2014/3253 e. .بالإدانــة قائــم عــى الاحتــمالات. وقــد ناقشــت محكمــة النقــض هــذه المســألة بقرارهــا رقــم

k. 1 2014/5690 )انظــر(.

ــات في  ــألة الإثب ــل في مس ــة بالدلي ــوب الإحاط ــى وج ــص ع ــدأ ين ــو مب ــم، ه ــح المته ــسر لصال ــك يف ــدة الش إن قاع
ــذي ينشــأ  ــن. وإلا فيجــب تفســر الشــك ال ــه عــى وجــه القطــع واليق ــة وتســليط الضــوء علي الإجــراءات الجنائي
ــا، لا  ــراءة. إذ أن إســناد جــرم لشــخص م ــة ال ــداداً لقرين ــدأ امت ــح المتهــم. في الأصــل، يشــكل وجــود هــذا المب لصال
يعنــي أن هــذا الشــخص متهــماً. وهــو مــن المبــادئ القانونيــة الأساســية التــي تعتــر الشــخص بــريء حتــى تثبــت 
إدانتــه مــن قبــل المحكمــة. فثبــوت التهمــة لا يمكــن أن يكــون إلا بأدلــة دامغــة يقينيــة، ماديــة وملموســة. وبنــاءً عــى 
ذلــك، إذا كانــت هنــاك شــبهة، فعــى الجهــات القضائيــة إزالــة هــذه الشــبهة، وفي حــال عــدم إزالتهــا فإنهــا يجــب أن 

تفــسر حتــماً لصالــح المتهــم.

إن قاعــدة »إعطــاء الكلمــة الأخــرة للمتهــم« عنــد تأســيس العقوبــة لأول مــرة تــسري أيضــاً في مرحلــة التقــاضي التــي 
تبــدأ بعــد فســخ الحكــم كنتيجــة طبيعيــة لمبــدأ »اســتمرارية الدعــوى العامــة وعــدم انقطاعهــا«.

)9.5.1( تطبيق مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم
إن مبــدأ الشــك يفــسر لصالــح المتهــم هــو مبــدأ متعلــق بالواقعــة الماديــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن تطبيــق مبــدأ 
ــم أم لا، وإذا  ــل المته ــن قب ــد ارتكــب م ــا إذا كان الفعــل المشــكل للجريمــة ق ــم حــول م ــح المته الشــك يفــسر لصل
كان الأمــر كذلــك، كيــف تــم ارتكابــه وشروط المحاكمــة التــي ســيتم تطبيقهــا. كــما إن هــذا المبــدأ يجــد لــه مجــالاً 
للتطبيــق في تحديــد الركــن المعنــوي للجريمــة أيضــاً. فمثــا؛ إذا تعــذر إثبــات هــذا الموقــف في المحاكمــة التــي تجــري 
بدعــوى أن المتهــم ارتكــب فعــاً بقصــد القتــل، فــا يمكــن تأســيس حكــم مــن خــال البحــث في أن الجريمــة ارتكبــت 
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ــأتي  ــات. إذ ت ــح للإثب ــي لا تصل ــاً في المجــالات الت ــم لا يجــد تطبيق ــح المته ــدأ الشــك يفــسر لصال ــر أن مب ــداً. غ عم
المشــاكل القانونيــة في طليعــة هــذا المجــال. فلــكل مشــكلة قانونيــة تفســر صحيــح واحــد، والمهــم هــو إيجــاد هــذا 
ــاك التبــاس حــول مــا إذا كانــت الجريمــة التــي  ــح المتهــم. إذا كان هن ــو كان في غــر صال التفســر الصحيــح حتــى ل
ارتكبهــا المتهــم أهــي سرقــة أم إســاءة أمانــة مثــاً؟ فــا يمكــن القــول هنــا أن هــذا الشــك بارتــكاب الجريمــة يفــسر 

لصالــح المتهــم. 

تشــكل قرينــة الــراءة أســاس المبــدأ القائــل بــأن الشــك يفــسر لصالــح المتهــم في القانــون الوضعــي )تأمــات حــول 
ــي  ــون الوضع ــى القان ــه ع ــإن انعكاس ــياق ف ــذا الس ــراءة، Sulhi Dönmezer، 1999، ص. 68-67( وفي ه ــة ال قرين
ــون الإجــراءات  ــة لحقــوق الإنســان والدســتور وقان ــة الأوروبي ــراءة أيضــاً. وتتضمــن الاتفاقي ــة ال ــه قرين ــدو وكأن يب
الجنائيــة عــى أحــكام تتعلــق بهــذا المبــدأ الأســاسي. فقــد نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــاً حتــى تثبــت إدانتــه«. لحقــوق الإنســان عــى أن »كل شــخص متهــم بارتــكاب جريمــة يعتــر بريئ

كــما نصــت الفقــرة 4 مــن المــادة 38 مــن الدســتور عــى أنــه »لا يجــوز اعتبــار أي شــخص مذنبــاً حتــى تثبــت إدانتــه 
بحكــم قضــائي«. أمــا الفقــرة 2 مــن المــادة h- 223 مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة فقــد نصــت عــى أنــه“ 

يحكــم بالــراءة في حــال عــدم ثبــوت ارتــكاب المتهــم الجــرم المســند إليــه«.  

)9.5.2( في أي المرحل يطبق مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم
إن تطبيــق مبــدأ الشــك يفــسر لصالــح المتهــم ممكــن فقــط في حــال اكتــمال مرحلــة تقييــم الأدلــة في المحاكمــة التــي 
تجريهــا المحكمــة. فعمــاً بأحــكام المــادة 217 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة، نظــراً لأن القــاضي لا يمكنــه تأســيس 
حكمــه إلا عــى الأدلــة المعروضــة في الجلســة والتــي نوقشــت بحضــوره، فيجــب الوصــول إلى نتيجــة عــدم إمكانيــة 
الحصــول عــى أدلــة جديــدة بعــد ذلــك واكتــمال كافــة التحقيقــات والتحريــات حــول الوصــول إلى الحقيقــة الماديــة 
بالشــكل الــذي يوافــق غرضهــا. وفي حــال إزالــة الغمــوض الــذي يلــف الجــرم المســند إلى المتهــم بعــد تقييــم الأدلــة 

بحريــة، ســيجد مبــدأ الشــك يفــسر لصالــح المتهــم مجــالاً للتطبيــق. 
ووفقــاً للــمادة 160 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة رقــم 5271، فإنــه لــي تبــدأ أعــمال المحاكمــة الجزائيــة، فيجــب 
أن ينشــأ وضــع يعطــي الانطبــاع والقناعــة حــول ارتــكاب جريمــة مــا. فــإذا كانــت الأدلــة التــي تــم جمعهــا بنتيجــة 
ــمات  ــون المحاك ــن قان ــادة 170 م ــن الم ــرة 2 م ــق الفق ــة وف ــي الواقع ــل تق ــن أج ــت م ــي أطلق ــات الت التحقيق
الجزائيــة، قــد شــكلت قناعــة كافيــة بارتــكاب الجريمــة، فيتــم إصــدار لائحــة ادعــاء بحــق المشــتبه فيــه. ولا يطبــق 
مبــدأ الشــك يفــسر لصالــح المتهــم في مرحلــة التحقيــق مــن قبــل النائــب العــام الــذي يتــولى أعــمال التحقيــق بســيب 

عــدم اشــراط اكتســاب الواقعــة وصفــاً معينــاً مــن الجانــب القانــوني والمــادي مــن أجــل إعــداد لائحــة الادعــاء. 

والتوقيــف، هــو تدبــر وقــائي يتــم اللجــوء إليــه مؤقتــاً لأســباب تتعلــق بالحفــاظ عــى الأدلــة والحيلولــة دون فــرار 
المشــتبه بــه أو المتهــم ومــا إلى ذلــك مــن اســباب. ويجــب أن يصــدر قــرار التوقيــف حتــماً عــن جهــة قضائيــة )قــاض(. 
ســواء في مرحلــة التحقيــق أو في مرحلــة المحاكمــة. وعــى الرغــم مــن أن النيابــة العامــة تملــك ســلطة إصــدار مذكــرة 
ــف في  ــرار التوقي ــف. ويصــدر ق ــرار بالتوقي ــك ســلطة إصــدار ق ــا لا تمل ــشروط، إلا أنه ــق بعــض ال ــد تحق ــض عن قب
مرحلــة التحقيــق مــن قبــل محكمــة صلــح الجــزاء، فيــما يصــدر في محلــة المحاكمــة مــن قبــل المحكمــة التــي أقيمــت 

الدعــوى أمامهــا.

ــو توفــرت أســباب التوقيــف في واقعــة ملموســة، إذا كان  ــر المتعلــق بالتوقيــف حتــى ل ولا يصــار إلى تطبيــق التدب
مــن الممكــن إجــراء المحاكمــة بشــكل ســليم مــن خــال تطبيــق تدبــر المراقبــة القضائيــة بحــق المتهــم أو المشــتبه 

بــه بــدلاً مــن التوقيــف. 
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)9.6( الإخلاء في قرارات التوقيف
يصــدر قــرار التوقيــف بحــق كل مــن المتهــم أو المشــتبه بــه. فالمشــتبه بــه هــو الشــخص الــذي يشــتبه في مرحلــة 
ــي  ــة الت ــة المحاكم ــة في مرحل ــه جريم ــتبه بارتكاب ــخص المش ــر إلى الش ــم فيش ــا المته ــة، أم ــه جريم ــق بارتكاب التحقي
تمتــد مــن بدايــة الدعــوى الجزائيــة )قبــول لائحــة الادعــاء( حتــى صــدور الحكــم النهــائي فيهــا )المــادة 2 مــن قانــون 

ــة(. المحاكــمات الجزائي

ولقرار التوقيف غرضن أساسين:

ضــمان الحفــاظ عــى الأدلــة: يجــوز إصــدار قــرار بالتوقيــف في حــال توفــرت شــبهة قويــة بــأن 	 
ســلوك وترفــات المتهــم أو المشــتبه بــه توحــي بممارســتهم الضغــط عــى الشــهود أو المجنــي 
عليــه أو عــى غرهــم. وهنــاك ثاثــة أنــوع مــن الأدلــة في المحاكمــة الجزائيــة وهــي؛ الوثيقــة 
ــا  ــه الملموســة بأنه ــات وأفعــال المتهــم أو المشــتبه ب ــإذا فهــم مــن ترف ــوال. ف والعامــة والأق
ــة إصــدار  ــن للمحكم ــا، فيمك ــا وأوصافه ــر مامحه ــا أو تغي ــة أو إتافه تتجــه إلى طمــس الأدل

قــرار بتوقيفهــما. 

الحيلولــة دون فــرار المتهــم أو المشــتبه بــه: إذا كانــت هنــاك شــبهة قويــة بارتكاب جريمة تســتند 	 
إلى حقائــق ملموســة وكانــت ترفــات المشــتبه بــه أو المتهــم توحــي بإمكانيــة فرارهــما، فيتــم 
إصــدار مذكــرة توقيــف بحقهــما. ولنؤكــد بشــكل خــاص عــى الوقائــع الملموســة، فالتقييــمات 
الذاتيــة التــي لا تســتند عــى أســس موضوعيــة والتــي تفيــد باحتــمال فــرار الشــخص لا يعتــد 

بهــا كســبب للتوقيــف.

)9.6.1( الغرض القانوني من قرار التوقيف
أن يكــون التوقيــف مؤقتــاً: يتصــف قــرار التوقيــف مثلــه في ذلــك مثــل تدبــر الاعتقــال بالطبيعــة 	 

المؤقتــة.. فالتوقيــف ليــس عقوبــة أو تنفيــذاً لعقوبــة مــا. ولذلــك، يرفــع تدبــر التوقيــف بمجــرد 
زوال أســبابه. وقــد أقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بوجــوب إخضــاع مــا إذا كانــت 
ــمات  ــة أم لا، لتقيي ــل الاحق ــة في المراح ــة قائم ــة المحاكم ــودة في بداي ــف الموج ــباب التوقي أس
وأســس أكــر صرامــة. عــى ســبيل المثــال، إذا تــم جمــع الأدلــة موضــوع المحاكمــة أو إذا لم يكــن 
مــن الممكــن للمشــتبه بــه والمتهــم التأثــر عــى الدليــل، وإذا كانــت شــبهة الفــرار المبنيــة عــى 

وقائــع ملموســة قــد زالــت، فــإن أســباب الاعتقــال تكــون قــد زالــت أيضــاً.

شــخصية التوقيــف: إن مبــدأ شــخصية الجريمــة والعقــاب الــذي أقــره قانــون العقوبــات تفــرض 	 
ــف الأشــخاص مــن غــر المتهمــن أو المشــتبه بهــم في المحاكمــة  ــة بتوقي ــة المطالب عــدم إمكاني
الجزائيــة. فناهيــك عــن التوقيــف، فــإن مجــرد إزعــاج أقــارب وذوي المتهــم أو المشــتبه بــه مــن 

قبــل أجهــزة القضــاء بــأي شــكل مــن الأشــكال، يعــد مخالفــاً لمبــدأ دولــة القانــون. 

التوقيــف وســيلة وأداة: التوقيــف هــو وســيلة لحفــظ وحمايــة الأدلــة والســر بالمحاكمــة بطريقة 	 
ســليمة. ولا يجــوز تحويــل التوقيــف إلى جــزاء بــأي حــال مــن الأحــوال بجعــل موضــوع المحاكمة 

هدفــاً لحــل النــزاع. ولا ينبغــي أن يكــون الغــرض مــن التوقيــف ضمانــاً لتنفيــذ العقوبة.

أن يكــون التوقيــف محقــاً في ظاهــره: المشروعيــة الظاهريــة، أن توحــي في الظاهــر أن جملــة مــن 	 



دليل محامي الدفاع في تركيا |  199

الأضرار قــد تنشــأ فــوراً في حــال عــدم إصــدار قــرر التوقيــف. وأن في تأخــره خطــراً، وان فرضــه 
في الحــال أمــر إلزامــي، وأن في تأخــره خطــراً لا يمكــن تافيــه.

ــي تحــد مــن 	  ــة الت ــر الحماي أن يكــون التوقيــف متناســباً: يشــر التناســب إلى اللجــوء إلى تداب
الحريــة الشــخصية للإنســان في ترتيــب معــن مــن حيــث الــرورة والــوزن. فيتــم البــدء بتطبيــق 
التدبــر الأخــف وصــولاً إلى أشــدها وهــو التوقيــف، فيطبــق مــن التدابــر أيهــا أكــر تناســباً مــع 

الوضــع القانــوني للمشــتبه فيــه أو المتهــم.

)9.6.2( حقوق المتهم في استجوابه عند التوقيف
تعتــر المحاكمــة المتعلقــة بإصــدار قــرار التوقيــف مــن عدمــه في المحاكــمات الجزائيــة دعــوى 	 

جزائيــة تبعيــة. وهنــاك بعــض الحقــوق العائــدة للمتهــم أو المشــتبه بــه يجــب تذكــره بهــا قبــل 
الــشروع في اســتجوابه وهــي؛

حقــه في الاســتعانة بمحــام: إن أحــد الحقــوق الأساســية للمتهــم أو المشــتبه بــه، هــو حقــه مــن 	 
الاســتفادة مــن المشــورة القانونيــة لوكيلــه الجــزائي )محاميــه(. إذ يتــم تذكــر المتهــم قبــل الشروع 
في اســتجواب التوقيــف، بحقــه في اختيــار محــام لاســتفادة مــن مشــورته القانونيــة ويحــر أثناء 
إدلائــه بإفادتــه، فــإن لم يكــن لديــه القــدرة عــى توكيــل محــام ورغــب بالاســتعانة بمحــام، فلــه 
الحــق بمطالبــة نقابــة المحامــن لتعيــن محــام يتــولى الدفــاع عنــه مجانــاً )البنــد c- مــن الفقــرة 

1 مــن المــادة 147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ــتجواب 	  ــد الاس ــت عن ــزام الصم ــم في الت ــه أو المته ــتبه ب ــق المش ــت: ح ــزام الصم ــه في الت حق
هــو حــق عالمــي. فيجــب تذكــره بــأن لــه حقــاً قانونيــاً في عــدم الإدلاء ببياناتــه بشــأن التهمــة 
المنســوبة إليــه قبــل الــشروع بالاســتجواب )البنــد e- مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 147 مــن قانــون 

ــة(. المحاكــمات الجزائي

حــق المطالبــة باســتجماع الأدلــة: للمتهــم أو المشــتبه بــه حــق طلــب جمــع وطــرح الأدلــة التــي 	 
لصالحــه. فيجــب تذكــره بــأن لــه حقــاً قانونيــاً في طلــب جمــع الأدلــة قبــل الــشروع بالاســتجواب 

)البنــد f- مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

حــق الدفــاع: حــق الدفــاع هــو أحــد الحقــوق الدنيــا للمشــتبه بهــم أو المتهمــن ليــس في دولــة 	 
القانــون فحســب، وإنمــا في كل دولــة يتــم فيهــا تطبيــق القانــون بشــكل أو بآخــر أيضــاً. يجــب 
إعطــاء المشــتبه بــه أو المتهــم الفرصــة لإزالــة الشــبهات الموجــودة ضــده وطــرح القضايــا لصالحــه 

)البنــد f- مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 147 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

)9.6.3( مدة الاعراض عى قرار التوقيف
يجــوز الاعــراض عــى قــرارات المحكمــة المتعلقــة بالتوقيــف. والاعــراض عــى قــرار التوقيــف هــو مــن أهــم الحقــوق 
ــة لحقــوق الإنســان، والفقــرة 7 مــن  ــة الأوروبي ــادة 5 مــن الاتفاقي ــة الممنوحــة للمتهــم. الفقــرة 3 مــن الم القانوني
المــادة 19 مــن الدســتور. وبموجــب المــواد -10 -104 -267 268 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة فــإن مــدة الاعــراض 

عــى قــرار التوقيــف هــي 7 أيــام. 
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تحســب مــدة الاعــراض عــى قــرار التوقيــف دون النظــر إلى اليــوم الــذي تــم توقيــف المشــتبه 	 
بــه أو المتهــم.  

إذا صــدر قــرار بالقبــض تبعــاً لقــرار التوقيــف بحــق المتهــم، فيجــوز الاعــراض عــى هــذا القــرار 	 
ــه أو  ــم إلقــاء القبــض عــى المشــتبه ب ــك، إذا ت ــه. ومــع ذل ــة حول دائمــاً دون إيضاحــات قانوني
ــد  ــدأ بع ــراض تب ــدة الاع ــإن م ــف، ف ــرار التوقي ــد ق ــري بع ــذي أج ــم ال ــة التقيي ــم نتيج المته

ــف. التوقي

إن الاعــراض عــى قــرار التوقيــف هــو في الأصــل حــق للشــخص الموقــوف )أي المشــتبه بــه أو 	 
المتهــم(. غــر أنــه يحــق للأشــخاص المبينــن أدنــاه مــن غــر المشــتبه بهــم أو المتهمــن الاعــراض 

عــى قــرار التوقيــف أيضــاً:

ــه 	  ــم او المشــتبه ب ــل المته ــل وكي ــن قب ــف م ــرار التوقي ــب الاعــراض عــى ق ــم طل يمكــن تقدي
ــة(. ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة 261 م ــاً )الم ــه أيض ــوف ومحامي الموق

ــوني آخــر، إن 	  ــل قان ــه أو أي ممث ــده أو والدت ــوف )وال ــوني للشــخص الموق ــل القان يمكــن للممث
ــمات  ــون المحاك ــن قان ــادة 262 م ــن الم ــرة 1 م ــف )الفق ــرار التوقي ــى ق ــراض ع ــد( الاع وج

ــة(. الجزائي

ويجــوز لــزوج الموقــوف أن يعــرض عــى قــرار التوقيــف )الفقــرة 1 مــن المــادة 262 مــن قانــون 	 
المحاكــمات الجزائيــة(.

)9.6.4( أصول الاعراض عى قرار التوقيف
نظمــت المــادة 268 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة بشــكل مفصــل أصــول وكيفيــة الاعــراض 	 

ــن  ــف ع ــرار التوقي ــى ق ــراض ع ــدم الاع ــا. يق ــدم إليه ــي يق ــة الت ــف والجه ــرار التوقي ــى ق ع
طريــق اســتدعاء طعــن يســجل مــع بيــان الــرأي في ضبــط ديــوان المحكمــة الصــادر عنهــا )المــواد 

-101 268 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

إذا لم تعمــل الجهــة التــي أصــدرت قــرار التوقيــف عــى اســتبدال قرارهــا بنــاءً عــى اســتدعاء 	 
الاعــراض عليــه، أي إذا كانــت عــى قناعــة بوجــوب اســتمرار حالــة التوقيــف. ترفــع الطلــب إلى 
المرجــع القضــائي المختــص في نهايــة اليــوم الثالــث مــن الاعــراض عليــه )المــادة 105 مــن قانــون 

المحاكــمات الجزائيــة(.

النظــر في الاعراضــات الواقعــة عــى قــرارات قــاضي صلــح الجــزاء؛ إذا كان هنــاك أكــر مــن قــاضي 	 
صلــح جــزاء في تلــك المنطقــة، فــإن اختصــاص النظــر في الاعــراض يعــود للقــاضي الــذي يليــه في 
الرتيــب رقــماً. فيــما يتــولى القــاضي الأول النظــر في قــرارات آخــر القضــاة في الرتيــب رقــماً. وفي 
حــال وجــود محكمــة صلــح جــزاء وحيــدة في المنطقــة التــي لا توجــد فيهــا محكمــة جنايــات فإن 
الاختصــاص يعــود لقــاضي صلــح جــزاء الدائــرة القضائيــة التــي تعمــل فيهــا محكمــة الجنايــات. 
أمــا في حــال وجــود محكمــة صلــح جــزاء وحيــدة في الدائــرة التــي توجــد فيهــا محكمــة جنايــات 
فــإن قــاضي صلــح الجــزاء الأقــرب إلى محكمــة الجنايــات هــو مــن يتــولى النظــر في هــذه الطعــون 

)البنــد a- مــن الفقــرة 3 مــن المــادة 268 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.
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النظــر في الاعراضــات الواقعــة عــى قــرارات قــاضي بدايــة صلــح الجــزاء، والنظــر في الاعراضــات 	 
الواقعــة عــى قــرارات محكمــة الجنايــات وقــرارات رئيــس هــذه المحكمــة في الدائــرة القضائيــة 
التــي تتواجــد فيهــا؛ في حــال وجــود أكــر مــن غرفــة لمحكمــة الجنايــات في تلــك الدائــرة فــإن 
الاختصــاص هــو للمحكمــة التــي تــلي المحكمــة مصــدرة القــرار في الرتيــب رقــماً. فيــما تتــولى 
ــة  ــت محكم ــا إذا كان ــماً. أم ــب رق ــرة في الرتي ــة الأخ ــرارات الغرف ــر في ق ــة الأولى النظ الغرف
ــود  ــون يع ــر في الطع ــاص النظ ــإن اختص ــرة ف ــك الدائ ــدة في تل ــة الوحي ــي الغرف ــات ه الجناي
لأقــرب محكمــة جنايــات إليهــا )البنــد c- مــن الفقــرة 3 مــن المــادة 268 مــن قانــون المحاكــمات 

الجزائيــة(.

)9.6.5( مدة التوقيف
مــدة التوقيــف: وهــي القضيــة الأكــر إدانــة لركيــا مــن قبــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. فوفقــاً لاتفاقيــة 
ــة،  ــق والمحاكم ــة للتحقي ــة المطلوب ــدة المعقول ــن الم ــول م ــف أط ــدة التوقي ــان، إذا كان م ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي
فــإن ذلــك يعــد انتهــاكاً لحــق الحريــة الشــخصية وأمنهــا )الفقــرة 3 مــن المــادة 5 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان(.  )المــادة 5/3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(.

الحــد الأقــى لمــدة التوقيــف في مرحلــة التحقيــق: لا يمكــن أن تتجــاوز فــرة التوقيــف مدة ســتة 	 
أشــهر في القضايــا التــي لا تدخــل في اختصــاص محكمــة الجنايــات، وســنة واحــدة لجهــة القضايــا 
التــي تدخــل في اختصاصهــا. غــر أنــه في الجرائــم المعــددة في القســم الرابــع والخامــس والســادس 
والســابع مــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني مــن قانــون العقوبــات الــركي، وكذلــك الجرائــم 
الداخلــة في نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب، والجرائــم الجماعيــة )المرتكبــة بشــكل جماعــي(. 
ــة للتمديــد ســتة أشــهر أخــرى عنــد الاقتضــاء، عــى أن  تكــون هــذه المــدة ســنة ونصــف قابل

يكــون القــرار معلــاً )الفقــرة 4 مــن المــادة 10 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ــون 	  ــادة 102 مــن قان ــرة 1 مــن الم ــة الجــزاء: بحســب الفق ــم بداي ــدى محاك ــف ل مــدة التوقي
ــم  ــة الجرائ ــإن الحــد الأقــى لفــرة التوقيــف هــي ســنة واحــدة لجه ــة، ف المحاكــمات الجزائي
التــي لا تدخــل في اختصــاص محكمــة الجنايــات، أي التــي تدخــل في اختصــاص محكمــة بدايــة 
ــى آخــر، إذا  ــة الــرورة. بمعن ــد هــذه الفــرة لمــدة 6 أشــهر أخــرى في حال الجــزاء. يمكــن تمدي
ــة الجــزاء،  كانــت الجريمــة الخاضعــة للتحقيــق أو المحاكمــة تدخــل في اختصــاص محاكــم بداي
فــإن الحــد الأقــى لمــدة التوقيــف هــي ســنة ونصــف عــى الأكــر. ويمكــن تمديــد هــذه الفــرة 
لمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات في حــالات الــرورة. وبمــا أنــه ورد في نــص المــادة أن »فــرة التمديــد 
لا يمكــن أن تتجــاوز ثــاث ســنوات«، فــإن فــرة التمديــد هــذه تحــدد بثــاث ســنوات. وعندمــا 
ــف  ــدة للتوقي ــإن أقــى م ــة البالغــة ســنتن، ف ــف الأصلي ــدة التوقي ــدة إلى م تضــاف هــذه الم
ــنوات  ــس س ــي خم ــات ه ــة الجناي ــاص محكم ــن اختص ــل ضم ــي تدخ ــم الت ــبة للجرائ بالنس

)الفقــرة 2 مــن المــادة 102 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.

ــن أن 	  ــد، لا يمك ــرة التمدي ــم 3713: ف ــاب رق ــة الإره ــون مكافح ــاق قان ــف في نط ــدة التوقي م
تتجــاوز فــرة التوقيــف لجهــة الجرائــم المحــددة في القســم الرابــع والخامــس والســادس والســابع 
مــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني مــن قانــون العقوبــات الــركي، والجرائــم الداخلــة في نطــاق 
قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 3713، خمــس ســنوات. أي ان مــدة التوقيــف الإجماليــة في هــذه 

الجرائــم هــي ســبع ســنوات )الفقــرة 2 مــن المــادة 102 مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة(.
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ــد 	  ــم عن ــن عمره ــشرة م ــة ع ــوا الخامس ــن لم يتم ــداث الذي ــق الأح ــدة بح ــذه الم ــرض ه وتف
ارتــكاب الفعــل بمقــدار النصــف. وبحــق الأحــداث الذيــن لم يتمــوا الثامنــة عــشرة، بمقــدار ثاثــة 

أربــاع المــدة.

وتتخــذ قــرارات تمديــد التوقيــف بعــد اســتطاع رأي النيابــة العامــة وبيــان المتهمــن أو المشــتبه 	 
بهــم ووكائهــم. 

دعونــا نشــر حــالاً إلى أنــه حتــى لــو كانــت هنــاك أســباب لتوقيــف المشــتبه بــه أو المتهــم، فهــي 	 
المــدد القصــوى التــي يجــب تطبيقهــا. أمــا في حــال انتفــاء أســباب التوقيــف، فيتوجــب إخــاء 

ســبيل المشــتبه بــه أو المتهــم عــى الفــور دون انتظــار هــذه المــدد.

لمــا كانــت الغايــة الأساســية مــن قانــون المحاكــمات الجزائيــة هــو الوصــول إلى الحقيقــة الماديــة، 	 
فمــن الــروري طــرح الجريمــة المرتكبــة والمســندة للمتهــم عــر أدلــة ملموســة تــم الحصــول 
عليهــا بالوســائل القانونيــة المشروعــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة الاساســية، يتــم اللجــوء 
إلى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية والعالميــة. وأهــم هــذه المبــادئ هــو مبــدأ الشــك يفــسر 

لصالــح المتهــم.
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